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ملت الإسشتار 


ص.ت -1١١77‏ جذة 


لک ص 2 العمل رة 03 


كوت الاب کخن اہ 


| راف بے 
ظ ل 0 
لطبعة لشنة - اه - ۱۹۸0م 


كس انلشف الِعَايسَل 


تالت 
م ضياء الي عل م يني . ر انه 


المتوفى عت ٣۲١۲١م.‏ 


اليف ارمام لممامة 


ير طفش 


رحمه انته 


الحزء السّابع 


ملشسب: الإرمشتار 


ص.ت /ا7١١-‏ جحدة 


الملكة ال تة الشعودركة 


> رح امرأة غير ولدها بلا ضرورة إلا بإذن زوجبا » 


باب 
في الرضاع 


وهو لغة : مص الصغير من الثدي » واصطلاح]ا : مص الآدمي الذي ( 


يحاوز عامين من تدى ف 


( لا ترضع امرأة غير ولدها بلا ضرورة إلا باذن زوجها ) وإن لم تستأذنه 
فتباعة عليها > وجاز بلا إدنه لصرورة ولو مهنع © كأن تنجي طفلاً يلبنها 
من الموت بأن م يكن ممما إلا هي أو م يقبل عن غيرما أو يجبرها جائر 
بضرب أو سلب مال » وها عصيان الجائر إن كانت لا قوت يضربه ولا يساب 
مالها > وأما أن تنحي من خرج عن حد الرضاع بلمنها فواجب عليبا إن ل نيحد 
ما بقوت به سواه . وقبل : لا وإن كان بالغا صبّت له في إناء وإن لم يوجد ففي 
بده وإلا يمكن قبفيه وحنب مها ما وجد سبلا ٤‏ ورؤية غير وجهها وكفمها 
على ما مرا > وإن كان حرماً جاز له رؤية ما مر في باب الوضوء . وظ_اهر كلام 
بعض أن ما يكون عورة في الاتصال يكونا في الانفصال » فشمر البالغة من 
اهيا آذ فرجبا أو إبطہا مثلا ودم حيضها وطبرها وما قطع من غير وجببا 


وقد قبل : لأن تجعل ثديها في فم حية خير لا من فم غير ولدها 


لا لحاجة كراهة تشبيك الأنساب , 


و كفيها وما قطع من تحت سر الطفلة وفوق ر كبتيها ودم فرجها من نكاح ونحو 
كذلك . 


وفي « الديوان » : ولا ترضم امرأة غير ولدها إلا بإذن زوجها أو من له 
لبنها أو اذن أبي الطفل أو وليه إن مات أو جن » ولا ترضع ولدهما من الأول 
بلين الأخير إلا بإذنها ولا ابن ابنها إلا بإذنه وإذن صاحب اللين » و كذا بنت 
بنتها وکل دي حرم منها وإن كان زوجبا طفلآ أو يجنونا فلا ترض م أحداً إلا 
بإضطرار وإن كان عبداً استأذنته ومالكه . وقيل : لا تحتاج إلى إذن العبد » 
وإن كان مشر كا استأذنته » و كذا إن ارتد” » ولا ترضعه إن مأت أ الطفل إلا 
بإذن الولي > وقمل : لاترضعه إلا بإذنه ولا إن فارقت زوجها إلا بإدنه ولا 
طفلاً إلا بإذن أبيه إن كان من له الإذن » وإلا فلا يحوز إذنه > و كذا وليه إن ل 
يكن له أب » ولا ترضع أمة صا إلا بإذن أبيه ورا وزوجبا اه . 


( وقد قيل : لأن' ) بفتح اللام وهي لام ابتداء وفتح همزة أن » والمصدر من 
الفعل بعدها مبتدأ خبره خير ( تجعل ثدا في فم حية خير ها من ) أن تجمل في 
( فم غير ولدها ) لغير حاجة ( لا لحاجة ) كضرورة عدم وجود مرضع له 
و كحاجة إرضاعه مخافة الضرر بشدة بكائه » وكالإجبار على الإرضاع . ويجوز 
أن بريد بالحاجة الضرورة.شاملة لذلك كله ».ومن ذلك أن تحتاج إلى نحو طعام 
أو لباس ولا مال ما ولم یعطہا زوحها فترضم ولد غيرها بأ'جرة (كراهة تشبيك 
الأنساب ) وذلك زجر على إطلاقه ولو بإذن من له اللين » ا يدل عليه التمايل 


يدا 


— ۷ — 


ولتشبد على ذلك إن أرادته . وإن جعلت ديما بفم طفل وشكت 
أنه تجرع لبنباء أو قطرته في أذنه أو عينه أو منخره » أو جرح 
بحلقه بتداو وشكت في وصوله جوفه فشيبة لا 


بكراهة تشبيك الأنساب » ولكن لا ام إذا كان بإذن وإشهاد » وهو مع ذلك 
كله مكروه إذ قد ينسى الشبود فلا تقدم لذلك إلا لضر ورة » فاذا أرضعت بلا 
ضرورة ولا إذن منه فقد جمعت سرقة » لآن اللين له وتشىك الأنساب إن م 
تشہد » فأما إذا كان لضرورة أو ما احتيج إلبه فلا زجر ولا كراهة . 


( ولتشهد ) عادلين أو عادلاً وعادلتين أو من تحزي شهادته في الرضاع على 
ما بأتي إن شاء الله ( على ذلك ) الإرضاع العام المعلوم من المقام الشامل لا إذا 
جملته في إناء مثلاً وشربه منه فإن الإرضاع في الاصطلاح شامل لدلك وڪوه 
( إن أرادته ) لكن لا ينبغي أن تريده إلا لضرورة أو حاجة ولن له اللبن أن 
يأخذ الآجرة عليه إذا أرضعمت المرأة منه ولو لضرورة إلا إن ل يرج-د إلا هي 
أو لم يقبل الولد إلا عنما فقبل : له الأجرة » وقبل : لا وذلك بناء على التنحمة 
هل هي واجبة ؟ الصحبح وجوبها ولزوم الفمان لمن نحي أن يضمن لمن نمجاء 
ما صرف عليه من مال ولو لبنأ لا عناءء . 


( وإن جعلت ثدحا بفم طفل وشكّت أنه تجرع ) ابتلع ( لبنها أو قطرته 
في أذنه أو عينه أو منخره أو جرح ) أي في جرح ( بحلقه ) أي فيحلقه نمت 
جرح أو جعلته حيث يصل جوفه ( بقداو, ) أو غيره کا يصب اللبن في عين 
الصبي.لرمد وخنُص” التداوي لآن غيره كالعبث لا ينبغي أن يقع وهذه الباء 
للتعليل( وشكدّت في وصوله جوفه ف ) ذلك ( شبهة ) أي موجب شببة ف (للا 
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يتزوجبا ولا يصافحبا » 2 . 


يتزوجها ) مخافة أن بكون قد وصل الجوف ( ولا يصافحها ) کا يصافح ذات 
بحرم مخافة أن يكون لم يصل و كذا غيره وغيرها من يحرم بها وكذا لو فعلت 
ذلك بطفل فتحتمل الوصول فهي بنتها فلا يتزوجبا ولدها ولا يتزوج بنتم-ا ابن 
الكبيرة» وإن وقم التزويج أو المصافحة م حكم بالتحري ولا بالكفر ولا يجب 
التفريق » وقمل : لا بأس بقطرة في أذن أو دير وكلامه كالاص في أنه لا حفة 
للرضاع فأقل قليل رضاع وهو الصحبح ٠‏ وبه قال اصحابنا ومالك وعلى وابن 
مسعود وابن عر وابن عباس وان الممارك واحمد في رواية عنه وأبو حنيفة 
والثوري والأوزاعي وطائفة من ال:ابعين وبعض الحجازيين والعراقبين لعدم 
ألتحديد في قوله تعالى : ل وأمباتكم اللاتي أرضمنكم 4# . 

روى البيبقي عن شريح رحمه الله انه قال : كان على وابن مسعود يقولان : 
يحرم من الرضاع قلبله و كثيره » وقال أبو عبيد وأبو ثور وداود الظاهر ي وغيره 
من الظاهرية : لا بقع التحريم بأقل من ثلاث مصات » ورواه مسم عن عائشة 
رضي الله عنها وروي أيضا عن أم الفضل »> وقال الشافعي وأحمد في رواية عنه: 
لا حرم بأقل من خمس لحديث سهلة في سام أنه تر قال: أرضعيه خم سرضعات» 
وروي عن عائشة وابن الزبير ما قال الشافمي > وأخرج ملم عن عائشة عنه 
عل : « لا تحرم من الإملاجة والإملاجتان » وروى قومن-ا أن رجلا من بني 
عامر بن صعصعة قال : يا ني الله هل تحرم الرضعة الواحدة ؟ قال : لا > وقال. 
أكثر الحجازيين : لا تحرمم بأقل من عشر . وفي السؤالات ؛ كان تحر الرضاعة 
بعشر رضمات » وكان فيا يتلى فنسخ الرسم والحكم جميما . 

وعن عائشة كان فما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات بحرمن ؛ ثم نسخ 
بخمس معلومات » فتوفي رسول الله لړ وهن فيا يقرأ من القرآن » وحاأنها / 
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وإن صبته بفيه من إناء أو من ديها ولوقاءه بعد وصول فرضاع . 


دبلغها نسخ ذلك . وأجمعوا أن هذا لا يتلى > فبو مما نسخ لفظه وبقي حكه عند 
القائلين به . 


وحجة اصحابنا رواية البيبقي المذكورة وه-اروي أنه قبل لابن عمر أن 
عائشة رضي الله عنما تقول : لا تحرم الخطفة ولا الحطفتان فقال : قضاء الله خبر 
من ذلك » يعني أن الله أطلى الرضاع » فأقل قليل منه يحرم » وما قبل أن ابن 
الزبير قال : لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة والمصتان فقال : قضاء الله 
خير من قضاء ابن الزبير » قال الله تعالى  :‏ حرمت علبکم أمباتكم # إلىأن 
قال : هل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ي > وقمل له : 
إن عائشة وابن الزيير قالا : لا يحرم رضعتان أو ثلاث فقال : كتاب الله أصدى 
من قولما وقرأ آية الرضاع » وعن ابن عباس : قليل الرضاع و كثيره يحرم . 


ويدل لأصحابنا في سريان الرضاع قوله لتر : « إن الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة » . [ رواه البخاري ومسل عن عمرة عن عائشة رضي الله عنما [ وقوله 
تعالى  :‏ وأخواتكم من الرضاعة & .. 


( وإن صبته بفيه ) أي في فيه ( من إناء أو من ) يدها أو ( ثدما ولوقاءه 
يعد وصول ) تحوفه أي مرادي أنها قاءه بعد وصول أو مراده أنه قاءه والحال 
انه وصل ( ف ) ذلك الحاصل عن الصي من تجرعه ( رضاع ) لآنه صدق عليه 
أنه رضعها » والرضاع يكون ولو عن قہر فهو قهر جائر” امرأة” أن ترضم صبيا 
ففعلت كان رضاعا فتحرم على الصبي وتكون كأمه » والرضاع من خطاب الوضع 
وهو بفتح و كسر و كذا في الرضاعة.بالتاء » ويقال رضعا بفتح فإس_كان وبفتح 
فكسر» والفعل رضع كسمع وضرب والكل قعل الراضع»والمعنى المص» والمرأة 
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و حد شارب خر ولوقاءه 4 وإن جعلته في كاء أو لبن ا 
أو بطعام » فسقته أو أطعمته الكل أو الأ كثر فرضاع > والأقل 
شببة » وإن بدقيق أو طعام بابس › فأطعمته ولو قليله فرضاع › 


أرضعته » أي جملته ماصاً > وأطعمته لبنها فبي مرضمة > وأما انها ذات ولد 
ترضعه فبي مرضم .. 

( وكذا ) أي كا يكون ذلك رضاعا ولوقاءه (يحد شارب) مسكر ک (خمر 
ولوقاءه ) أو م يصل الجوف ولكن جاوز إلى جبته حد الفم وبذا فارق 
الرضاع > فإن الرضاع شرطه وصول الجوف دون الجر ونحوها وتذكير الجر کا 
فعل المصنف لغة قلبلة ( وإن جعلته في كاء أو لبن شاة ) أو غيرها ( أو بطعام) 
غير بابس فلم يعم موضع اللين منه أعني لبن المرأة أو ع لم موضعه لكنه رطب 
كثيراً حيث يسري ( فسقته ) راجع إلى كاء أو لبن ( أو أطعمته ) راجع إلى 
طعام ( الكل ) تنازعاه وفي دخول أل وعلى كل وبعض وغير خلاف »> شر المع 
والصحيح المنع ( أو الأكثر ) أي الكثير فشمل النصف لأنه غير قليل(ف) ذلك 
( رضاع » والأقل ) أي القليل وهو ما دون النصف سقيه أو إطعامه ( شبهة ) 
وإن تفرد اللين في جانب وتبين ول يشرب فلا رضاع ولا شيهة » وقمل : لو 
قطرت قطرة من لبن امرأة في بئر فشرب منها صي لكان رضاعا > وقيل : لا 
إن استبلكت عبن اللبن ولونه وغلب علمه الماء » وقمل : لا أيض] إن كان الماء 
أكثر ذكره في « التاج » ويدل له جواز التوضيء به . 


( وإن ) جعلته ( بدقيق أو طعام يابس فأطعمته ولو قليله ف)ذلك(رضاع) 
إن لم يتبين موضعه أو عجنت به ذلك الطعام“وقيل : شبهة إن لم يتبينو/تطعمه 
الكل ولا الا کشر وإن تبين م يكن رضاعا ما م تطعمه ولا شك إن عجنته كله 


س ۰| د 


وإن جعلته بإناء واحد فشربه طفلان أو أكثر فرضاع » وإن جعلت 
نساء ألبانهن في واحد » فشرب طفل بعضه فشببة فلا يتذوج ولا 


رصأة عد و فنك د ان ad‏ بعصهة متعدد 
al‏ میں 2 7 ا 


به وحده فإنه رضاع » وإن طبخت لبنما في أرز فأ كل منه صي أو شرب من 
مائه فشببة ويكون رضاعا إلا إن جف" الارز جفوفا لا تلحقه رطوبة منه 
وتغير واحتمله وذهب عمنه > واختير الاحتياطا كذا ذكر المصنف فى بعض 
مختصراته» وني « الديوان » قولان : إذا ذهب لونه وطعمته في نحو ماء أو طعام 
وإن طبخ وحده أو مع غيره حتى غمّرته النار م يكن رضاعا فلت : هو رضاع 
وإذا وقع لبنها في طعام وتيبس حتى ذهبت رطوبته فأ كله الصبي لم يكن رضاعا 
لزواله » ألا ترى أن الموضم النجس يطبر باليبس ومضي المدة » وأصل الحكم 
بطبره زوال رطوية النحس > ولا يشرط في اللين إلا زوال رطوبته في الرضاع 
و كذا فمل بعض في الشيء المتنجس ( وإن جعلته بإناء واحد فشر به طفالان أو 
أكثر فرضاع ) وهم إخوة من الرضاع . 


( وإن جعلت نساء ألبانهن ) أو امرأتين لبنها ( في ) إناء ( واحد فشرب 
طفل بعضه فشبهة ) بينبن لاحتال أن يكون المعض المشروب لن هذه أو لبن 
هذه أو لبنبن > وأما هو فقد تحقق أنه شرب لبن غير أمه ( فلا يتزوج ولا 
يصافح واحدة ) تنازء-ه يتزوج ويصافح فأعمل الأخير لأنه لو أعمل الأول 
لأثدت معمول الآخير ضميراً خلافا لجيز حذفه سعة يخلاف الأول فإنه أهمل | 
يذ كر معموله إن لم يكن عمدة > وهكذا فيا أشبه ذلك فكأنه قال : فلا 
بتزو جما بإعادة الضمير للواحدة المذ كورة بعد » ولا يصافح واحدة ( منهن ) 
وإن شربه کله فرضاع منبن ( وإن شربه أو ) شرب ( بعضه ) فريق (متعدد) 


1 جه 


فشببة » وإن 56 اين حطولين فأقل فرضاع › إن ال 
ثلاثة فأكثر فليتزوج ولا يصافح > وقيل : أبعد الريبة أربعة . 


من الأطفال ( فشبهة ) في حى كل واحد مع الآخر » وعليين جيما » إن ألقم 
صي الثدي ومصه وقعت شبهة » والرضاع أولى به > وتركت الشببة » وذلك 
إن كان فمه لين » والمص” دون ظبور اللعن لا بوجب رضاعا » لآنه قد عص ولا 
ينحدر له اللين » إلا أنه شبهة ولا حكم إلا بالصحة أو بظبور اللبن في طرق 
شفتيه أو بإحساسها اللين يتحلب منها » وبالشهادة على ما يأتي فيها > وقيل : 
إذا رأته عص وغلب على ظنها أنه وصل جوفه فرضاع والطفلة كالطفل بالنسبة 
إلى ابن مرضعتها ومن يحرم برضاعبا » و كذا فما يأني . 


( وإن أرضعت ابن حولين ) قبل الحاول في الثالث > ( فأقل ف ) تجرعه 
( رضاع ) » ولو استغنى عن الرضاع » وقمل: إن أجمع الأ كل والرضاع فرضاع 
وإن اعتمد على الطعام واجتزى به فليس برضاع » ( لا إن ) أرضعت ( ابن ) 
سنين ( ثلاثة فأكثر ) > وابن الثلاث هو الداخل في السنة الثالثة مالم يخرج منها 
(فليتزوج) مرضعته ومحرماتها » وهذا الأمر للإباحة والإذن»( ولا يصافح )من 
ولو م يستغن عن الرضاع > وقيل : إن لم يستغن فرضاع حتى يدخل 
الرابمة . 


( وقيل : أبعد الريبة ) أعوام ( أربعة ) أي دخ ول الرايع » قائ 
أبو عسدة احتماطاً » وقاله بعض جزما » وذكر الريبة والمعد عنها بناء على أن 
المدار في الرضاع على اعتّاد الصبي على اللين في تغذيه » ويدل على أن المدار على 
ذلك قول بعض أنه إن اجتزى بالطعام قبل الخروج من العامين فليس برضاع » 
ووجه الحوطة ما بروى من الزيادة على عامين . و'شهبر عنه يلثم : « لا رضاع 


فن أرضعته دونها لا تتزوجه وهو معنى : قوم ابن سنتين يصافح 
ولا ينا کح » وابن ثلاث لا ولا » وابن أزبع ينا کہ ولا يصافح 2 
وإن كان لرجل أكثر من زوجة أو معباء أو أكثر سربة فرضيع 


بعد حولين »» وروي : وأربعة أشهبر» ولي رواية: وستة > وهو قول أبى حنمفة 
قال : مدة الرضاع ثلاثون شبراً لقوله تعالى وله وفصاله ثلاثون شهرآ» وحمله 
المحبور على أقل مدة امل وأكثر مدة الرضاع » لأن مدة الحل داخلة فيه وأقل 
ستة أشبر » وأجمعوا أن للام أن تطالب الزوج بنفقة الرضاع إلى الحولين » ولا 
يحكم لا بها بعدها كا لو طلب الرضاع بعدها م يحكم به عليها » وأنه لا يحرم 


عليه أن برذع من لبن زوجته وعلى القول بأن أبعد الريبة أربعة . 


( فمن أرضعته دونها ) أي دون السنة الرابعة » ( لا تتزوجه > وهو معنى 
قوهم : ابن سنتين يصافح ) مرضعته ( ولا يناكح ) ٻا لها عرمته › 
( وابن ثلاث لا ) يصافح لريبة أن لا تحرم عليه ( ولا ) يناكح لريبة أن تحرم 
عليه ( وابن أربع يناكح ) لتيقن أنها ليست حرمة له ( ولا يصافح ) لذلك 
أيضا » وأما على القول الأول فابن ثلاث كاين أربع على ما مر . 


وإن دخلت امرأة علة فأرضعت صباناً فمبا فخفي ذلك على أهلبا وقد 
عاموا بالرضاع جازت منا كحة القوم إلا من عل أنه أخ لآخر > ومنعها يعض 
( وإن كان لرجل أكثر من زوجة أو ) كان ( معها ) أي مع الزوجة الواحدة 
( أو ) مع ( أكثر ) أي أو كثير من الزوجات سمّى الاثنين فصاعداً كثيرا 
( سوية ) أو سريتان أو أكثر أو تحردت له سريتان أو أ كار (فرضيع واحدة 


من لبنه لا يتزوج رضيع أخرى مته لاتحاد الفحل » لأن اللبن له . 
ومن طلق زوجة أو مات عنها ثم تزوجت غيره » فإن مسا انقطع 
اللبن ولو كانت ترضع ولد الآول. وقيل: حتى تحمل» وقيل : 
کی بصع 


من لبنه لا يتزوج رضيع أخرى منه ) أي من لبنه لأنه أخوه من أبيه من 
الرضاع » ولا يتزوجبا لآنه ربيبها من الرضاع ( لاتحاد الفحل ) وقوله : ( لأن 
اللبن له ) بدل اشتال من قوله: لاتحاد الفحل أو تعلمل له وما علل به » و كذا إن 
كان الرضمع جارية فلا تحل لأحد من ولد الرجل ولو / تجتمع المرضعات عنده 
في المسألتين > ولو تقدآم الأخ أو الأخت من الرضاعة على الرض.م > و5-ذا في 
سائر المسائل » فإن ولدت امرأة ثم بانت فتزوجت آخر فأرضعت من لبنه غلاما 
أو جارية فلا بحل أحدهما لاحد من ولد الأول > وله أن يتزوج من ولد الآخير 
من غير المرأة » وكلام المصنف مفيد لذلك لجواز أن بريد بالرضيم الولد الرضيع 
ذكر أو أنثى » ومن تزوج ذات ولد ل ينعها إرضاعه إلا إن كانت غنية واه 
مرضع سواها › ؤقبل : لا عنما حتی يكفي نفسه . 

( ومن طلق زوجة أو مات عنها ) أو فارقته بوجه ما أو أعتتى سرية 
أو اعتزها أو باعبا ( ثم تروجت غيره ) أو تسر اها > ( فإن مها ) الثاني 
( اتقطع اللبن ) عن الأول إلى الثاني ( ولو كانت ترضع ولد الأول )» فبحل “له 
تزوج امرأة الأول وأمها وينتها وخالتها ونحوهن وقبل المي حرم عليه هؤلاء 
ويحللن له من الثاني > ( وقيل : ) لا ينقطع ( حتى تحمل ) من الثاني » ( وقيل: 
حتى ) تحمل منه و ( قضع ) »2 وتعبيره بالمس يتبادر منه الماع فلا يقطم اللبن 
يمس فرج يبد ولا بنظر . 


کت 


ولا روج أبو زان بامرأة کابنه رضيعبا من لبنه › 


قال في « الديوان » : يكون اللين لمجنون إن مس بالغة ومشرك لا لطفل. > 
ويكون لنا كح فاسداً ولواط في دير أو فم دون » أو فى حمض أو نفاس > 
أو بزنى لا ماس فرج) ببد ولا لناظر باطن جسد أي ولو باطن فرج ولا مجبوب. 
ولا لواط في ذكاح حرام بعمد » ويقطع الزوج البالغ اللبن إذا مس" ما تامأ » 
أي بأن غابت الحثفة » فلو ل تغب لم يقطع فإن غيوبتها ١‏ والوطء خمسين سنة 
في كل حال سواه > قال : وكل مس يقطم اللبن إذا كان يثبت يه اللين إلا 
امین فبا دون فإنه يثبته ولا يقطعه » ولا مس" طفل ولا يزنى ولا ينكاح حرم 
عدا كنكاح خاامسة أو في عدة ويقطمه بنكاح فاسد > والزبد كاللين وفي 
المنتجحوس قولان» والمغصوب والمسروق» رضاع ولين الرجل لا يكون رضاعا اه» 
وقىل : يكون ويكونه لبن الخنثى . 


( ولا يتزوج أبو زان بامرأة كابنه رضيعها من لبنه ) إذا كان الرضيع 
أنثى » و كذا الآباء والأمبات صاعداً وسافلاً من الجبتين والأبناء كذلك» وذلك 
أن بزني بامرأة فتحمل بزناه ولا زوج لها > فذلك اللين ينسب إلبه فلا يتزوج 
فا آرت ن » ولا يتزوج ما أرضعته والده ولا والدته ولا ولده ونحوهم مأ 
يحرم لو كانت تلك زوجته » وكان من أرضعته ولداً له » وإن كان لها زوج فاللين 
له لا يقطعه الزاني فالولد له لا للزاني ؛ فلا بحرم من رضعبا بعد زتاه بها عليه في 
ظاهر الحكم ولا على من فوقه أو تحله > ويستحب له أن يحتنب ذلك فإنه 
سمه . 


. حذا في الأصل‎ )١( 


ه ةا مه 


وخرم إرضاع طفلٍ لبن ممتة وهو رضاع > وهل يتجاوزها إلى 
وهل يتجاوزها » وندشر الحرمة في أولادهما واا و ومسامة 
أو لا؟ خلاف 


( وحرم إرضاع' طفل لبن ) امرأة ( ميتة ) كسائر المبتات لآأنه نجس 
حرام » فلا يحل إلا لضرورة » و كذا مشركة غير كتابية » ولا يسترضم من ذات 
علة مضرة وإن م تخبر بها خمنته إن ضر ». ولا من غير أصملة وغير عفيفة > ولا 
من ذات 'خلق غير مرضي » ولا ينحتى طفل' ال موحد بلين الشركة > وقيل : 
ينحى کا ذكرحما في السؤالات » وأما الكتابية المحاربة فكالمشسركات غير 
الكتاببات » وأما الكتابية المماهدة فإن لينا طاهر » وقبل : مكروه» وقمل: 
نجس » فالأقوال في لبنها » ولكن لبنها رضاع على كل حال لن نكاحها جائز > 
واختلف أيضاً في بلل المشركات والكتاببات غير الماهدات ( وهو رضاع ) 
إن وقع من امرأة ميتة إن خرج من ثدها شيء” ولو م يعرف ما هو > وقبل : لا 
( و ) على أنه رضاع ( هل يتتجاوزها إلى غيرها ) فلا يتزوج بنتها ولو سفلت » 
ولا أمبا ولو علت( أو لا ؟ قولان > ولين أمة ومشركة من عبد ) عائد إلى أمة 
( ومشمرك ) عائد إلى مشركة ( رضاع > وهل يتجاوزهما وينشر الحرمة في 
أولادهما وأمهاتها كحرة ومسامة ) عطف ينشر على يتجاوز عطف تفسير 
( أو لا ) يتجاوزهما ؟ ( خلاف ) والأول أصح عند بعض > ووجبه عموم لفظ 
الرضاع > ووجبه من ة-ال : لا يتجاوز أن التحرح بالرضاع مول على التحريم 
بالأم » والمشسركة لا تكون أما لولد الملم إلا إن كانت كتابية لما لا تحل له » 
وكذا المبتة فاقتصر في الشركة عليها » ولا بد" لمموم ظاهر : ل وأمباتك اللا"تي 


أرضعنكم في الميتة ولعموم لفظ الرضاع في الحاديث » والآمة ولو صح أن 
تكون أمَا لولد المسم لكن قد عارض التحرم بها أن ولد الأمة عبد » ومن 
أرضع أمة يكون كولدها ولا سبيل إلى تصبيره عبداً بلبنها مع أنه ولد حرة »© 
فألفي كون ذلك رضاعا إلا في حقها . 


وما يؤيد التحاوز فى الممتة حديث « حرمة موتانا كحرمة أحمائنا » و كون 
أرش المت كأرش الحي »و أما لبن أمة من حر ولبن مششركة من مسل فينشر الحرمة 
لقوته بالحر والمسم فإن اللبن للزوج > فالتحري في جانبه لآن اللين له»وفي جانيها 
لأنها مرضعة “و كذا لبن حرة من عبد يقوى بها فنشر الحرمة »وقالفى«الديوان»: 
لبن الشركة والآمة إذا مسها فحل تحرام فهو رضاع لا يحاوزهما كالحرة الموحدة» 
وقيل : يحاوزهما. ومعنى كونه لا يحاوزهما هو أنه لا یتمداها إلى بناتههاو أمهاته) 
اه بتصرف وهكذا كثيراً ما أحي كلامه بالمعنى وتقددم وتأخير واختصاروجمع 
من مواضم مفترقة منه > وظاهره اختيار أنه لايحاوزهما ولكن خص الم ألة 
مس الحرام.وظاهر كلام المصنف وغيره أن لبن الحرة الموحدة يتجاوزهما قطعا 
وهو المق» وعليه المبور. وذهب داود الظاهري وأتباعه وابراهم بن علية وابن 
بنت الشافمي وجماعة إلى أنه لا يتجاوزها أيضا لقوله تعالى «وأمباتكم اللاتي 
أرضمنكم # ول يذ كر العمة والبنت کا ذكرهما في النسب . 


وبرده أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عا عداه > وأذه 


واحتج بعض” بأن اللبن لا ينفصل عن الرجل فكيف ينشرها إلى الرجل 


۷ ( ج ۷ الىل - ۲ ) 


وان الوك عفر نه و ار را ف كرضاع المشركات »2 


ويرده أنه قباس في معرض النص فلا يلتفت إلبه وأن سبب اللبن شاف الرحل 
والمرأة معا فالرضاع منها > وهو كالجد لما كان سبب الولد أوجب تحر ولدالولد 
به لتعلقه بولده » وأن الوطء' يدر اللبن فللرجل فيه نصيب » وفيالحديث « رم 
من الرضاع ما حرم من النسب » أي ويباح منه ما يباح من النسب . قال ابن 
حجر :هذا بإجماع فا يتعاق بتحرم النكاح وتوابعه وانتشار الجرمة بين الرضيع 
وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخاوة والمافرة › 
ولكن لا يترتب عليه أحكام الأمومة من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق با لملك 
والشبادة والعقل وإسقاط القصاص »2 ولا يتعدى التحرم إلى أحد من قرابة 
الرضيم » فلدست أخته من الرضاعة أختا لأخبه » ولا بنتا لأبيه إذ لارضاع 
بينم > والحكة فى ذلك أن سبب التحرم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها 
وهو اللين اه . 


تمن له امرأتان ترضم إحداها صمما والأخرى صبية وليسا منه فالمهور على 
تحر تنا كحها وغيرهم على جوازه » وعلى قول المبور لايتزوج بنته من رضاع 
وهي الي رضعت من لمنه ولا أخته وهي بنت مرصعنه وبنت من رصع من لمنه ٤‏ 
ولا عمته وخالته وبنت أخبه أو أخته ولا امرأة من ولد مرضعته كانت بنتاءن 
أو بنت بنت ولا ولد ولد الدي رضع من لبنه. ومن زنى بامرأة فأرضعت 
جارية حرمتا عليه ولك أن تتزوج ام بنتك من رضاع وأختها ومرضعة 
أخىك . 

( وإن اسامت مشركة فا أرضعته بشرك ) أي فيه أي فيحال كونهامشركة 
( ف ) رضاعه ( كرضاع المشوكات ) في أنه هل ينثير الحرمة أو لا؛ قولان . 


SL 


وفي الاسلام كالمسلمات > وكذا أمة قبل عتق وبعده وما أرضعته 
أمة من لبن حر » ف كالحرائر » وكذا كتابية معاهدة من لبن مسل 
ف كالمسلمات » وما ارضعت حرة من عبد ف كالجرائر » وكذا 
مسلمة من «هشرك وإن أسلمت بعد ما حملت ف كسلمة » والزيد 


0 
- 


( و )ها أرضعته ( في الاسلام ) فرضاعه ( ك ) رضاع (المسلات ) في نشر 
الحرمة على المذهب الى ( وكذا أمة ) رضاعما ( قبل عتق ) كرضاع الأمة من 
لبن عبد في أنه هل ينشر الحرمة أو لا؟ ( و ) رضاعبا ( بعده ) كرضاع الحرة 
في نشرها ( وما أرضعته أمة من لبن حر ) متزوج لها أو متسر ( فك ) رضاع 
(الحرائر ) في النشر ( وكذا كتابية معاهدة ) ما ارضعت ( من لبن مسام فك ) 
رضاع ( المسلات ) في النشر , 


( وما أرضعت حرة من ) لبن ( عبد فك ) رضاع ( الحرائر ) في النشر 
( وكذا ) لا يراع ىالزوج فما أرضعته ( مسامة من مشرك ) فإنه يكون رضاعه 
كرضاع المامة الحرة لا كرضاع المشركة . 

وتصوير ذلك : أن تتزوج على أنه مسل فظبر أنه مشرك أو يزني مشرك 
بمسامة لا زوج هما فتبين اللبن منه > وأن تسم مشركة تحت مشرك وقد حملت منه 
أو كان منه لبن ولا يق علمها ( وإن أسامت ) مشركة هذه الفاء تفصيل عمل أو 
تفريم ( بعدما حملت ) من مشرك ( ف ) رضاعبا ( ك ) رضاع (مسلمة) وأوقع 
ما في ذلك على العاقل بناء على القلة أو اعتبارا للنوع أو تنزيلآً للصغير منزلة 
ما لا يعقل إلا « ما » الأخيرة نمصدرية . 


( والزيد ) من لبن المرأة بم الزاي وإسكان الباء وكل ما تحصل من لبنبا 


كاللبن وهو تابع للحرية والإسلام » وإن تغيّر بدم أو قبح 
فشبية » والحك للأغلب » وفي رضاع لبن جارية قبل أن يمسها فحل 
وفيا حلبته امرأة من ثديها مشوباً لا خالص لبن هل هو رضاع 
أو لا ؟ قولان 


( كاللين ) فما ذ كر في الباب كله »و لهذه المسائل الأواخر (و) الضابط (هو) أن 
اللبن (تابع للحرية والاسلام ) إذا اجتمع أحدها مع ضده و كذا الزبد فبذا هو 
فول وها ارخ ةا ان وقوله كذا كتابىة إلخ“وقوله : وما أرضعت حرة الخ 
وقوله و كنذا هة ( وإن تغير ) لبن ( ( بدم أو قيح ) أو پا ( ف ) تمحرعه 
“[شبية) ای موجب لها » ولو كان اللين مغلوباً في باب التحرج والتورعلايتزوج 
ولا يصافح (و) أما ( الحكم ) ف ( للأغلب ) أي الغالب فإن كان اللبن مغلوبا 
ار ار دالا تر ماح : وإن استوى بغيره رجح الجزم بأنه رضاع . 


(و) اختلف ( في رضاع ) أي مص ( لبن جارية ) بكر أو: ثيب ( قبل 
أن يمسها فحل ) أي ذكر لا حلالاً ولا حراما » والمراد هنا البالغ وقي عجوز | 
عسها وني طفلة وجه القول بأن ذلك رضاع عموم لفظ إلرضاع “دوروو :القةول 
بأنه غير رضاع أنها ليست زوجة قط لأحد » ولا كان اللبن لحد رارت 
بالرضاع إنما هو مول على أصله الذي هو إرضاع الوالدة ولدما > ولين ثدي 
الرجل أو الطفل رضاع ( وفها حلبته ) بفتح اللام ( امرأة من ثدما مشوبا ) 
بفتح كفم فإسكان أي مخلوطا مکدرا بغيره و كذا في لبن ثدي‌الر جل (لاخالس 
لبنهل هو رضاع) شرعي ( أو لا ؟ قولان ) ثالثها: أنه رضاع إنكان ينبت اللحم» 
وعنه يلت « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتى » روته أم الفضل . وعنه يلم : 


— ۰ — 


وإن قالت : أرضعت فلاناً وفلانة حرم تناكحها ولو قالت بعد : 
كذبت ء وفراق بینم إن سبق ». لا إن قالته بعد نكاح ظاهر 
وحضرنه . وتصداق إن اد عت سانا وكانت متو لاة ¢ ويقبل قوطا 


في يممكن أن ترضعه 


« لا رضاع إلا ماشد اللحم » ''' » وعلى هم ذا القول لا يقم التحريم بلين قدحم 
ضعبف طال عبده في المرأة حيث لا يغذي ولا ينبت اللحم 4ولين الخنثى رضاع. 

( وان قالت: أرضعت فلانأ وفلانة حرمتناكحها ولو قالت بعد: كذبت 
وفرآق بينهما ) حتما ( إن سبق ) قوها بأنها أرضمتما تنا كحت » وقد قيل : لو 
نطق طائر برضاع لم يحز الإقدام على التزوج ( لا إن قالته ) أي قالت أرضعتها 
( بعد نكاح ظاهر وحضرته ) عطف على قالته أو حال علىتقدير قد أوبدونه» 
وحضورها إياه كونها فى الدلد حسث يصلبا في العادة » وإن غابت وبلغہا الخير 
بالتزوج فقالت ذلك فر”قا كا إذا بلغتما إرادة التزوج فقالته أو لما قدم تأخيرتهم 
٠‏ بأنها أرضعتها»وظاهر المصنف رحمهالله أنها حضرت في مجلس عقد النكاح . 

( و'تصدق إن اداعت نسيانا ) أنها ل تخبرههم بالإرضاع لنسماتها إباه (وكانت 
متولاة ) وإلام تصدق إلا بيبان » وقيل : تصدق إن ادّعت نسباذ-) ولو غير 
متولاة ( ويقبل قوها ) أي المرأة مطلقاً ( في ) إنسان ( مكن أن ترضعه ): إني 
ارضعته . ولو قالت : إنها أرضعت من هو أكبر منها أو مثلها أو دونها بقلمل » 
وم تفقه بسبع سنين ولا بست وبعض السابعة أو فاقته بها وقد تبين أنها حمنئذ 


(١)رءاءهابن‏ مسعود . 


عد الات 


وٽ قال نتان : فلا نه أ ضفرف فلاناً وفلانة وقالت : 
لم أرضعب) فقول الأمناء أحق » وهل تقبل شبادة النسام 
برضاع 


لا تتزوج » أو م يكن لها لبن في وقت اداعت إرضاعه م يكن قو هما بشيء» قال 
في بعض مختصراته:من أقر بمحرمة من رضاع ثم ادّعى غلطا أو نسيانا أو خط" 
فله تزوأجها إن صدقته وإن لم يدع فراقا ويقبل إقراره في الحرمة للام لا عليهائي 
الصداق»وإن أقرت المرأة وأنكر ثم أ كذبت نفسها وقالت: أخطأت وتزوجها 
جاز » ولا يقبل قو ها بعد التزوج إلا إن صدقها أو بينت » وإن صدقت افتدت 
وإن تزوجها قمل أن تكناب نفا ل يفرقا » ويؤمر بتر کہا وإنادعىوتزوجته 
قبل أن يكذب نفسه ثم كذب فسد » وقيل : لا » كأعمى أشار لأخته فأخطأ 
بامرأته فقال : هذه أختى . ورد بأنه لا للمبصر الرجوع > وكذا في العتق . 
ومن ادّعى حرمة رضاع أو نسب وقد علٍ خلافما لم يفرقا » وإن / يعم فر”قا . 
وإن باعت عبدا فادّعى أنها أرضعته م يقبل في ذلك › ولو صدقته إلا عدلان 
سهدآ بإقرارها قبل »> فإن كنا رد ت الثمن ور جع العبد إلا وحازت سم اده 
المرضعة ولول تسأل » قبل : ولا رجوع لشاهدة بالرضاع . 


( وإن قال أمينان : فلانة أرضعت فلاناً وفلانة ) أو أحدحما ( وقالت :لم 
أرضعها فقول الأمناء أحق ) من قولها > وأما أهل الملة فلا يؤخذ بةوههم مم 
إثكارها ولو كثروا إلا عند من أجاز الحكم بشهادتهم » ولو وقم الإنكار ما ل 
يسترابول فإنه يؤخذ بقولهم وهو أحوط. 


( وهل تقبل شهادة النساء برضاع ) أن فلانة أرضعت فلانا أو فلانة أو إني 


٣ 


o د م م اخ اخ‎ OE 


أرضمتها ولو وجدهن (أو لا ) تقبلمنبن وحدهن وعليه أهل المراق؟(قولان) 
وعلى الأول فبل تقبل من أربع وعليه الشافمي أو اثنتين أو واحدة مرضية 
واستحلك أ لا تستحلفة ؟ :افوا 


ومذهبنا جواز الواحدة الآمينة المرضعة حرة أو أمة > ولو بعد النكاح على 
ما مر" > وترد من غيرها بعد الدخول »> وقبل : ترد بعد العقد ولولميكن الدخول 
ويؤمر بقبول قوها قبل الدخول لا وجوبا » ولا يقبل العراقيون قول المرضعة 
ولو أممنة وجازت من عدلين عن مرضعة إن ماتت أو 'جنت أو غابت لا دون 
ذلك » وصدق بعض الحوسة إن م تتهم و كذا شان اشر کات 6 و ارت 
شهادة الذميين في الرضاع وأجيزت الأمة الكتابية إن ل تتم » وإن أخبرت غير 
الأمبنة برضاع بعد العقد فقال الزوج : أصدقها ولا أقوم على شببة فإن قالت 
الزوجة كذلك افترقا بلا طلاق ولا صداق » وإلا وحا كمته حكم عليه بالطلاق 


ونصف الصدای ٠.‏ 


قال فى بعض مختصراته : اختلف في شہادة المرضعة قبل العقد إن كاذت غير 
عدلة ولا يفرى بين الزوجين بعد الجواز إلا بالعدالة > وقيل : بعدلين » وجازت 
من الذمية إن كانت عدلة في دينها» وقبل : لا » وجازت الأم لا الأب على البذت 
بالرضاع»وعن أبي عبد الله : لا تجوز المرأة وحدها إلا على إرضاعبا لاحد دون 
إرضاع سواها لأحد ؛ وحازت عند بعض من قابلة عدلة . 


وإن قالت امرأة: م أرضعها»ثم قالت:أرضعتها ونسدت أو بالمكس؟ قملت 


۳ 


ومن خطب امرأة فزعمت زوجته أنها أرضعتبا ء ثم كلا أراد امرأة 
قالت : أرضعتبا دفع قو ما إن أستر بدت 


مطلقا إن 'عدلت »> وقيل : إن نفت وعامت بنكاحها ورأتها مجتمعين فلم تشهد 
حق مص زمان امت وردت > وإن شهدت ثم رجعت قبل أن يفرقا 
ف ر ان رسيت ونه التق رو رت بره رمك لحان و ار وان 
قالت: أرضعتها ثم أنكرت رد قوها الآول» وقبل : إذا قالت ثم رجعت قبل 
الحم ثم شهدت بذلك بينة رد الأول لرجوعبا عنه » وإن شهدت أمة أنبا 
أزقعت فولاها فلا حب له ببعها ولا نکاحہا » ولا ماولدت »2 وجواز پىعا 
لآنها تحر نفع لن أ. 


( ومن خطب امرأة ) أو أراد تسريها ( فزعمت زوجته ) أو سريته أو 
غيرهما ( أنها أرضعتها ) أو أرضعت من لا تحل به الخطوبة (تم كل أراد امرأة) 
بنكاح أو تسر ( قالت:أرضعتها ) أو من لا تحل به ( 'دفع قوها إن استريبت ) 
وإن ‏ تسترب أو قالت ذلك لعدلين قبل العقد والتسري صدقت » وقبل : إن 
متولاة » ومن تزواج محرمة برضاع بلا عامه ثبت النسب ولو عامت > وإن عم 
الأب ضمن له الصداق وعوقب»وإن خطب امرأة فقال أبوه أو من تحرم به: 
مسستها أو أرضعتها أو أرضعتني؛ ترحكبا > وإن قالوا بعد العقد أو المس ل 
يصدقوا » وقيل : يصدقون قبل المس > وقمل : يصدقون ولو بعده إن اداعوا 
نسياناً ولو حضروا أو م يتولوا » وإن تزوج امرأة وطفلة فأرضعتها فارقبا » 
وإن في عقدة فارقبا وج كد للطفلة وإن مسها فارى الكميرة أو مسا فارق 
الطفلة » وقبل : جرمتاء وإن مسا فارق الطفة» وإن امرأة وطفلتين فأرضعت 


واحدة فارقها وأمسكها وإن أرضعتها استأنف لواحدة > وإن مس الكميرة 
فارقها » و كذا إن مسا فأرضعتم) > وإت مسهما فارقبا وحدد لواحدة > وكذا 
إن مس" إحداهما ع وإن أربعاً فأرضعتبن أجنسة استأنف لمن شاء » وقمل : 
يقم على من شاء > ومن تزوج طفلة فأرضعتها من تحرم به أصدقها ورجع على 
المرضعة إن تعمدت التحريم وإن كانت أمة فعلى را قممتها فأقل . 


— ۲۵0 


باب 


شرع الفقد بإجماع على عبد عمر رضي الله عنه , 


باب 
في الفقد 


والمفقود من انقطم خ بره مع إمكان الكشف عنه فخرج الآسر والأسير 
بانقطاع الخبر لآن الأسير معلوم الخبر وبإمكان الكشف الحس والحبوس الذي 
لايطاى الكشف عنه فإنه لا يحم له يحم المفقود ( شرع الفقد ) أي حكه 
( بإجماع ) من أهل العصر ( على عهد عمر ) آي عامه وحضرته » لأنه جرى 
على يده زمان ولايته» وم ینکر عليه أحد من أهلعصره فكان حکه وسكوتهم 
إجماعا ( رضي الله عنه ) > وأماما روي عن علي أنه قال : امرأة المفقود 
كعمر > و كذا قال عؤان وإن صح فلمله قبل انعقاد الإجماع . 


ويقع على خمة: من أحاط به مام م ي ي ي 


( ويقع ) حكه ( على خمسة ) وهو غائب في غير المسة » وفي الجسة إذا 
'رئي” بعدها حا أو ل تتم شروط الخفسة > وإنما حك عليه بالفقد لإمكان حباته 
يخروجه من الماء والحريق والحرب وحباته خارجا لبلا أو متخلفا عن رفقة . 


الأول من السة ( من أحاط به ماء ) ماء بحر أو عين أو بئر أو سل جاء 
فأحاط به من‌جوانبه فرئي غريقاً ولم بروا السيل ذاها به »و سواء وقع منالسفينة 
أو انتكسرت به » فمراد المصنف بإحاطة الماء كونه مقموراً بالماء غائياً قبه سواء 
سبقه الماء أو سبق هو أماء > وإن رأوه يعالج االماء والسباحة ولو كان مغلويا 
يظبر ويغيب.وتركوه كذلك أو رأوه في بعض أرض دار بها ماء يكاد يتلف فهو 
غائب » تمن وقم في ماء كبير وحر ولم يتزعوه من الماء تهاوناً به أو لمانم ما أو 
لعجزهم عن النزول إلمه وكان لا برى فهو مفقود > وإذا رفعوه بعد ذلك حكوا 
بموته يوم رفعوه إن رفعوه قبل أربع سئين > وأما بعدها نبت بمدة الفقد » وإن 
كان برى في الماء مستمراً على هيئة الىت فهو مىت »> وإن اطمأنت قلويهم بموته 
لما رأوه غائباً في الماء عن أعبنهم فقسموا ماله وتزوجت زوجته وأنفذوا وصدته 
ثم تحقق موته بهد ذلك ولو قبل مدة الفقد أعادوا القسمة > وكانت ورثته من 
كان حين تحقى موته وو روه من مات له قبل » وأعادوا الإنفاذ » وحرمت 
زوجته على من مسا تحقق موته أو يتحقق تحرم عليه من حين مسها » وهكذا 
في سائر ما يوجب مدة الفقد إذا عوجلعليه بأحكام المست قبل مضي مدته وقبل 


ظهوره متا . 


وشرط الفقد بالماء وغيره أن لا برى بعد حا ولا مىتا . 


حت ¥ 


أو حريق 2 رحال کرب ¢ وخارج ليلا لا لحاجة عامت له 
بلا سلاح » ومتخلف عن رفقة إن لم بعل ما صار بهم > وقىل : 
المتخلف غائب » وفي مول سيل » قولان 


الثاني :من أحاط به حريق كا قال : ( أو حريق ) أو للتقسم فكأنها واو « 
و كذا فما بعد . 


( أو رجال بحرب ) مطلقا » وقدل : إن كان في الصف الأول فمفقود اتفاقا 
وني الثاني خلاف» وليس فيالثالث بمفقود اتفاقا وإن ترك صريعا في مكانه يحراح 
ففي كونه مفقوداً قولان»4و كذا من حبسه جائر عادته القتل . 


(و)الرابع(خارج) من منزله دار أو خممة أو غير ذلك كان ذلك له أو غيره 
( ليل لا لحاجة علمت له بلا سلاح ) فلو خرج نهارآ أو خرج لملا لحاجة معلومة 
أو خرج لبلا لا لحاجة أصلا مثل أن يكون مجنوناً أو عاقلا » ل يملموا له حاجة 
سواء كانت أو لم تكن > أو خرج لبلا لا لحاجة عامت بسلاح م يكن مفقوداً بل 
غائب > وفى بعض الآثار أنه مفقود . 

(و) الخامس ( متخلف عن رفقة ) بعد كونه فيها ( إن لم يعام ما صار بهم) 
أي بتلك الخخسة من موت أو حماة . 


( وقيل : المتخلف ) عن رفقته ( غائب ) وأما الخارج بعدها لللحقبا 
قغائب و كذا من سبقها ( وفي ) کون ( مول سيل ) ولول يوجد إلى منتهى 
السيل وخارج إلى موضع معروف خرج في بر أو سفينة فل يظبر فيه ولا في 
غيره مفقودين ( قولان ) الظاهر أنها مفقودان . 


سار ] ب 


ومول دابة وإرف سبعا » ومنهدم عليه كجبل » أو جدار 
لايطاق وعد هانب منوضاق فقددو رن كل عند بو اشن أو عون 
أو طفل 


( ومول ) مبتدأ خبره غائب ( دابة ) جمحت به أو جراته ( وإن سبعا ) 
غمابه لأنه يتبادر أ كله وذلك كجمل وفرس وبغل وأسد ونحو ذلك . 


( ومنهدم عليه كجبل ) الكاف فاعل منهدم ( أو جدار لا يطاق تزعه ) 
الملة نمت للكاف ولا إشكال أو لجنل وجدار علبه» فالإفراد لأن المراد أحدها 
أو نمت لواحف © ودر مكل لاخر وة الجدار أنه م يطتى في الحين ولا هوقادر 
على الخروج فترك > ولو كان الناس لو اجتمعوا لنزعوه لكن م يفعلوا ( غائب ) 
أو مفقود؟ قولان . المشهور الأول والصحيح عندي الثاني في من انيدم علبه مثل 
جمل أو جدار لا يطاق نزعه بل قمل : إنه إذا مضى قدر مالا يحتمل الحماة 
تحت المنبدم حك بموته 5 


ومن شهد رجلان أنه كان في جدش ول يصح الخبر أنه بقي فم حت لقوا 
عدوم فليس بمفقود» ومن دخل غيضة فما أسود مفقود > والظاهر أن من اتبع 
أسداً لذهوله وفتور عقله بلقائه مفقود » وسواء في تلك المسائل رئيت الدابة بعد 
ذلك دونه أو ل تر “وقيل: المفقود من حضر الحرب فلم ير بعدها ومن حرج من 
منزله ولا 'يدرى خبره فقط » وقمل : هو كل من ينقطع أثره ولا بعل خبره . 


. ( وجاز فقد” وإن على عبد ) وأمة ( وأنثى ) أو خنثى ( أو بحنون ) أو 
بجنونة ( أو طفل ) أو طفلة ؛ أما العمد فازوجته الحرة أو الأمة » وأما الآمة 


وحك عليه وعلى عبد وامرأة إن أحاط بهم حرب بغيبة » وعلى 
حاط به حريق في بيت أو خص وحوله ناس حتى سکن »؛ وعلى 


يموت في الأظبر » 


قاروا أن أو لمعتف 6:واما الاير اللاكن ا لرن والحمدونة والطقل والطفلة 
فلا هم ولام يرون وبورثون» ولأزواجهم» غير أن الصحيح في الخنثى المشكل 
لا بتزوج » وأيضاً ليصلى على الكل إذا حك بوته فإن المبد يصلى عليه كالحر > 
و كذا من ذ كر بعده. وأيضا إن كان مدبراً لموته تترتب عليه أحكام »و كذا الأمة 
و كذا قد يعلى شيء لموتهم من مال وعتق وطلاق (و) لکن ( حك عليه وعلى 
عبد وامرأة إن احاط بهم حرب بغيبة ) لا فقد > إذ لا رغبة للرجال في قتلبهم. 
وإن كانوا يقاتلون نمفقودون > لأن للرجال حمنئذ رغبة في قتلهم . 


(و) نحم ( على حاط ) اسم مفعول ( به ) نائب ( حريق ) فاعل لمحذوف 
أي أحاط به حريق فحذف أحاط به لدلالة ما ذكر » ويكون من باب قولك : 
لبك يزيد" ضارع في خصومة بالبناء للمفعول > ورفع يزيد كضارع ولو قال : 
وعلى حبط به حريق فيكون فاعلا حيط لكان أوضح ( في بيت أو خص ) أو 
غار ونحوهن ( وحوله ناس ) مكثوا ( حتى سكن ) بحبث لو خرجلرأوه(وعلى 
منهدم عليه كبر وأحاط به تراب ) عطف على منېدم وفاعله الدي هو الكاف 
أو حال كأنه قبل : وعلى من انهدم عليه مثل بثر وأحاط به تراب ( أو حجر 
أو هما وحوله ناس ) بحمث لو خرج لرأوه ( بموت في الأظهر ) متعلق با تعلق 


به على » وقيل : بفقد إذ لم روا حيين ولا رأوا جسديها ميتين » وقيل: بغيبة 


— ۳ — 


ولا يقبل في فقد غير الأمناء » وإن قال ثلاثة من المصلين في 
من شك في ققده أنه مفقود » أو في من صم قوير اوكا 


دون أر بع سنين أو بعدهأ من وام فقذه 


ودخل في هذا من انهدم عليه جبل أو حائط لا یطاق نزعه حم عليه بأنه غائب 


۶ 
ورجح هنا أنه ميت . 


( ولا يقبل في فقد غير الأمناء ) بل يقبل أمينان أو أمين وأمينتتان 
فصاعدا » وسبأقي أنه قبل بقبول أهل الملة في الفقد وأنه مطروح . وشهادة 
الفقد أن يقول الشهود:هو مفةود»أو يصفوه بصغة يحك فبها بالفقد» وو زالشهرة 
في الفقد » والشهادة المينة على شبرته » ويقبل ثلاثة من أهل الجلة ني الموت إن 
م يسترابوا . 


( وإن قال ثلاثة من المصلين ) وهم الموحدون بدون أن يسلغوا حد الولاية 
( في ) شأن ( من شك في فقده ) أو احتمل الفقد بدون استشعار الشك ( أنه 
مفقود ) أراد بالشك ما يشمل الظن استملاً للخاص الذي هو لفظ الشك 
الموضوع لاستواء الطرفين في العام الذي هو مطلى عدم العم > أو قالوا : فقد أو 
وصفوه بصفة الفقد أو قالوا : مفقود وقد فقد أي قالوا مفقود في الحس" وقد 
فقدناه في عامنا . هذا مراد أبى زكريا فا قال أبو عبدالله عمد بن عمرو بن أبي 
ستة » ويحتمل أن بريد أن قوله وقد فقد ليس من قولهم بل هو كلام منه > أي 
قالوا : إنه مفقود والحال أنه لا يرى إذ لو رئي لكذبوا ( أو ) قالوا (في) شأن 
( من صح فقده : رآيناه حيأ ) أو صح لنا العم بحباته ( دون أربع سنين ) 
متعلق بقالوا ( أو بعدها من بوم فقده ) ليس مراده خصوص نطقبم بلفظ دون 


أو قد مات دوتها دُفع قولحم » وإن قالوا فيمن صم فقده دون 
الأربعة من يوم فقده أو بعدها : قتلنا فلاناً جاز علييم وقتلوً| 2 
وإن دون لاله أو أ كثر ( ولا يقم ماله ولا تنكم زوحته 
بقولهم بل بفقدر » ويقبل قول الأمناء 


أربع سنين أو بلفظ er!‏ رأوه بعد الاربع أو بلفظ قولك من يوم فقده بل أراد 
أنهم أخبروا بمعنىهذه الألفاط لا مثل أن يقولوا:رأيناه حا وقت كذا فدحسب 
ا لحاسب فيجد ذلك الوقت دون الأربع أو بعدها ولول يعاموا بفقده وكذا في 
قوله ( أو ) قالوا ( قد مات دونها داقع قوهم ) فهو غائب إن قالوا : إنه مفقود 
أو نحو هذا وقد شك في فقده أو احتمل» وعلى مدة فقده إن قالوا يعد الحم 
بفقده : إنا رأيناه حا أو مستا وإن تحقق الآمر بعد ذلك کا قالوا فلبحك من يوم 
تحقتى لا من يوم أخبروا»وتقدم في كتاب الصوم أنه يقبل قول أهل الملة في الفةد 
إن م يقع إنكار والأنسب بذلك أن يعلق دون وبعد بالقول > ويدل له قوله : 


( وان قالوا فيمن صح فقده دون الأربعة من بوم فقده أو بعدها ) فإن 
لفظي دون وبعد متعلقان بقالوا على ما يتبادر لا بقوله( قتلنا فلانأ ) فإن الإصل 
ت)أخير +لعمول ( جاز عليهم ) قولهم ( و'قتلوا به وإن ) كان من أقر بالقتل 
( دون ) رجال ( ثلاثة ) صح التغبي با دون ثلاثة لأنه قد يتوم متوهم ما أنه 
لا يقتل بإخبار أقل من ثلاثة ولو بإقرار؛ والتغبي بأكثر من ثلاثة في قوله: ( أو 
أكثر ) لآنه قد يتوه أنه لا يقتل أربعة فصاعداً في واحد . 


( ولا 'يقمم ماله ولا تنکح زوجته بقوهم): إنا قتلناه ولو كثروا ولو 
قتلوا به على الصحمح ( بل ) يقسم وتنكح ( ب ) حك ( فقد ويقبلقول الأمناء 


بعد الأربعة من يوم فقده فيحكم بغيبته بعد فقده » وصح بقولمم 
لا عكسه , ويح بموته إن قالوا : هات يوم كذا فيه بعد 


الأر بعة من لوم فقده 


أن" فلانأ فقد أو ) أنه ( مفقود ) أو كان بصفة كذا وكانت تلك الصفة صفة 
فقد ( أو ) قولحم ( بعد صحة فقده إنهم رأوه حيأ وإن ) رأوه ( بعد الأربعة 
من بوم فقده فيحك بغيبته ) من يوم قولهم ( بعد ) الك ب ( فقده ) إن (يظبر 
للناس بعد وأل في الأمناء للحقيقة والمراد منها اثنان فصاعداً . 


( وصح ) الحك بغيبته ( بقوهم ) بعد الحك بفقده ( لا عكسه ) وهوالحك 
بفقده بعد الحم بغمدته» إذ هذا غير مكنبمحرد رؤّيته بعد الغسة فالغببةلاترجع 
فقداً يخلاف المكس هذا مراده والله أعلم . أما لو رأوه بعد الغيبة على صفة يحم 
فبها بالفقد فالظاهر الحم به بل واجب إذا أخبروم بذلك . وإن قالوا مات 
وقت كذا لوقت بعد أربع سنین بطل كل ما فعلوا في ماله واولادة: وار واحدة 
وعبيده وكل ما تعلق إإيه » فيستأنفون الأحكام من ذلك الوم الذي ذكروا أنه 
مات فىه من كل ما يتغير موته وحماته . 


( ويحكم بموته إن الوا مات بوم كذا فيه ) متعلق بموت من قوله بموته 
وآخره ليرجع الماء إلى يوم كذا ( بعد الأربعة من بوم فقده ) وتحري الأحكام 
في ماله وأولاده ومن برثه ومن برت منه ذلك المفقود وعسده و أزواحةه وجميع 
ما يتعلق إلبه على أنه مات في البوم الذي نسبوا إلبه موته »> وما خالف الحق 
بالنسبة إلى اليوم الذي ذ كروا رجعوا فيه إلى الحم . 


— ۳ — ( ج ۷ -النيل - ٣‏ ) 


ويموت غائب وإن بالثلاثة إن لم يقح إنكار أو ريبة من 
وارث أو زوجة » فإن اح بوه بهم » وجاء مثليم بحياته رد 


قوم , 


(و ) يحكم ( بموت غائب ) أي مطلق من م بحضر ( وإن بالثلاثة ) من 
أهل الم ( إن لم يقع إنكار أو ريبة من وارث أو زوجة ) وأراد بالوارث 
ما يشمل العاصب وخص” الزوجة بالذكر مع شمول العموم لها لمزيتبا بأحكام > 
وإن وقم إنكار ل يحكم بقوهم أنه مات ولو وقع إنكار موته قبل أن يقولوا 
مات . قال أبو زكريا : لا يقبل إنكار موته إلا من وارثه أو زوجته وعلمه فلا 
يقبل من تعلق عليه أمر إلى موته وإن قبل بعض من له الإنكار وأنكر بعضهم 
فالقول قول من له الإنكار » وإن أنكر الورثة وقبل غيرهم من تعلق له أو عليه 
أمر إلى موته فقول الورثة »و كذا إن قبل الورثة وأنكر غيرهم وإذا استراب من 
له حى إلى موته الشهود وم يستربهم الورثة فحكم لحم بموته ل جز له فما بينه 
وبين العمل بما حكم له به » وإن كان ما عليه فله الامتناع بما لا يحمل على نفسه 
سيبلا بالبراءة أو بالضرب أو الحبس . و كذا إذا استراب بعض الورئة وقبل 
بعض فحكم بالحياة امن لم يسترب أن يعمل على مقتضى موته » وكذا إذا كان 
الشبود أمناء فحكم بهم بحياة أو موت واستراب بعض الورثة أو من له وعليه 
حت لموته فله العمل بمقتضى ضد ما استراب . وإن أجاز الورثة قول المليين م 
يحز لهم الرجوع حتى تكون ريبة تظبر بعد ذلك فلبم الرجوع إن اتفقوا عليه 
وإن حكوا بهم لأنفسهم ثم جاء جملبون آخرون فقالوا : إنه حي فلم الرجوع 
إليهم إن اتفقوا » وإن حكم لحم م يحز لهم ( فإن حكم بموته ) أيبموتالغائب 
( بهم ) أي الثلائنة الجليين ( وجاء مثلهم بحياته رد قوهم ) أي قول مثلبم 


س سم لس 


ويقبل إن جاء با أمينان » ولايحبى بها بعد موته ممثلب) » 
وبطل قول أهل الخلة » وإت تقوى مثلم بقول الأمناء 
لا عكسه 


وأراد مثلم أهل الجلة ولو كانوا أكثر منهم لا خصوص كوم ثلاثة وإن / يحم 
بالأولين حتى شبد الآخرون أبقي على أصله وهو الحياة . 


( ويقبل ) القول نحماته ( إن جاء بها أمينان ) بعد الحكم عموته بالثلائة 
لجليين . 


( ولا يحيى ) أي لا يحم بحباته ( ب ) قول ( پا ) إنه حي ( بعد ) الحكم 
ب ( موته بمثلهها ) أراد ثلا من كانا أممنين ولو جاء ثلاثة أو أكثر أمناء يحماته 
بعد الحم بقولأمينين إنه مات لرد قولهم ومضي على قول الأمينين( وبطل قول 
أهل الجملة وإن تقوى بمثلهم ) وأضعافبم ( بقول الأمناء ) إذا تخالف القولان 
موتا وحياة أو موتا وفقدا أو حماة وفقداً ( لا عكسه) فإن قولهم لا يبطل بعد 
الحم به ولو بقول مثلهم فكيف يبطل بقول الجمليين » وإن ل يحم بقول الأمناء 
حتى جاء مثلهم يخلافه أو جاءت الشهادتان معا » و كذا في أهل الملة توقف > 
والأصل الحباة فيتوقف عن غيرها » وقبل : براعى الأكثر والأفضل > والتوقف 
نه بف | خو 

وفي « الديران » : الأمين مع رجلين كثلاثة منهم » وقىل : جوز جملمان في 
كل ما يجوز فيه الثلاثة > وإن قال أهل الجلة : إن للمبت ابن في بلد كذا م يحز 
قولهم على الورثة إلا إن احتاطوا » وقبل : جاز عليهم » وإن قالوا : إن له 


لاهن د 


وغاب خارج من حوزة إن جاوز فرسخين حتى يدخل منزله » ومن 
على طرفها وبين حدها ومنزله أقل منم »> وخرج منبا لا يحم عليه 
بغائب » ولا يقصر حتى يجاوزهما من منزله » 


وارثا في كذا وم يفرزوه لم يحز > وجاز قول أمرنين في ذلك > وجاز قول أهل 
المجلة : إنا قتلنا فلانا على أنفسهم فقط فيقتلوا > لا على قسمة ماله ونكاح زوجته 
وغيرهما من الأحكام الجارية على الموت > وقبل : جاز على ذلك كله > ولا يجوز 
قولحم + هذه جنازته أو دفناه أو هذا قبره أو صلمنا علمه » وجاز قول الأمناء 
في ذلك إلا الدفن » وإن شہد بحماته أمينان أنه حي" وقت كذا » وجاء بعد 
ذلك أمبنان بأنه مات قبل ذلك الوقت / يح بموته» وكذا جمليون مم جمليين » 
وأما أمناء مع جماءين فيقدم الأمناء على المليين . 


( وغاب خارج من حوزة ) هي عمارات متصلة أو متقاربة ولو نحل 
وشجراً » وتقدم كلام فيها ( إن جاوز فرسخين حتى يدخل متزله ) فلو دخلبا 
أو الفرسخين دون منزله م خرج عن حك الغيبة > وقيل : خرج عنه بدخوفا › 
وقيل : بدخولهما » وإن لم يخرج الفرسخين فبو حي لا مفقود © ولا يوجد فبه 
أقوال التحديد المذكورة في الغيبة بل حي أبداً ( ومن على طرفها وبين حدها) 
أي طرفما ( ومنزله أقل منها ) إلى الفرسخين ( وخرج منها ) أي من الحوزة 
( لايح عليه ب ) حم (غائب) ولا يحم عليه بلفظ غايب أي لا حمل موضوعاً 
ولفظ غابب عمولا مثل أن يقال : هو غابب والماصدى واحد ( ولايقصو ) 
الصلاة ولا يفطر ولو جاوزها ( حتى يجاوزهما ) محسوبین ( من منزله ) » فلو 
لم يشهد الشبود بمجاوزته| كذلك فليس بغايب > فإن كان فيه صفة الفقد فمفقود 
وإلاافلا نحم له يحم المفقود ولا حك الغايب » ولكنه حي إلا على قول من ۾ 


— ۳ 


وقمل : غير ذلك . 


يشترط للغايب مجاوزة الفرسخين في أمر الغيوبة بالذهاب فإنه غايب ( وقيل : 
غير ذلك ) من أنه يقصر ويفطر وک بغيبته بمجاوزتها ولو لم جاوز ها » وذكر 
في بعض مختصراته : أن الغايب من خرج من بلده ول يدر أبن توجه ولا ما سپبه 
ولا أحي أم ميت ۰ 


فف 


قله 1 5 5 5 ۴ 5 5 . 3 


فصل 


( يحم ) على غايب بموت إذا تمت له مائة وعشرون سنة با مضى له من عمره 
قبل الغسة أو مائة وثلاثون أو مائة أو مُانون أو سمعون بموحدة أو خمسة 
وسبعون بالموحدة أو تسعون بالمثنات أوثلآ أو لا يحم بموته »> وصحح كا يأتي في 
كتاب الأحكام إن شاء الله » أقوال . ويدل لقول السبعين حديث أبي هريرة عنه 
لتر : « أقل أمتي أبناء السبعين » « وحديث ابن عمر عنه َل : « أقل أمتي 
الدين يبلغون السبعين » > وإذا حك بموته اعتدت عدة الوفاة وتزوحت بلا طلاف 
ولي ٤‏ و ( على مفقود عموت إذا مضت عليه أربع سنين من بوم فقده ) لا من 
يوم الشهادة بالفقد سنة لكل جبة وعليه العمل » وهو قول عمر وغيره » وقال 
أبن مسعود : سبع بموحدة ٤‏ وعن علي ست سنين . 


5 ۳۸4 — 


ويقسم ماله . 4 ي ي ي ي 


( ويقمم ماله ) عندنا » وقالت المالكىة : لا » إذ لا ميراث بشك حق يأتي 
عليه مدة التعمير وهي ما مر في الغائب > قالوا : وكان الأصل في الزوجة أن 
لا تباح للغير إلا كذلك لكن عارضنا قوة الضرر بها » وسواء عندنا الفقد في يلد 
التوحبد والفقد في بلد الشرك في حرب أو سل » وقالت المالكية : من أسره 
العدو أو فقد في بلد الشرك لا يضرب له أجل وتبقى زوجته حت يندت موته أو 
أن عله من الزات اما لا نمك إلبه ]3 لا وسل إل ك قال ولت لآن 
القاضي ونحوه يكتب إلى النواحي ويمعن في الكشف عنه فإذا لم يظبر ضرب له 
أربع سنين من يوم رفم إلبه الأمر إن كان حرا أو حرة » وسنتين إن كان عبداً 
أو أمة هذا عندهم > وأما عندنا فأربع سئين للعبد والآأمة أيضاً » ويضرب له 
عندنا الأجل من يوم فقده كا مر > بل لا تحتاج إلى من يضربه . 

وقالت المالكية : يضريه القاضي أو والى البلد » وإن م يكن فاماعة من 
صالحي جيرانها وغيرهم » وزعموا أن المفقود في أرض الشرك بلا حرب أو الآسير 
الذي لا يعم موته ولا حماته لا يورث ماله ولا تتزوج زوجته ولا تطلی ما دام 
له مال تنفق منه فإذا انقضى وطلمت الطلاق فلبا »> و كذا إن كان لا مال له 
من أول ول تحد الإنفاق > وإذا تمت المندة طلّقت كان المال أو م يكن » 
قال العاصمي : 


وح مفقود بأرض الكفر في غير حرب 'حكثم' من" في الاسر 
تعميره في المال والطلاق متنع ما وجد الإتقاق 
وكل” من ليس له مال قر بأن يكون حکه المصير 


ومن فقد في أرض الشر ك بالحرب فيعمر في المال والزوجة كالفقود فيبا بلا 
حرب» وقمل : نضرب له سنة للمحث عنه» وبعدها بورث وتعنّد زوحته للوفاة» 
والسنة من الإياس منه لا من قبام الزوجة » والتعمير عندهم مالا يعاش إلبه » 
وقيل: يجعل له أربع سنين > وقيل : سبعون» وقيل غير ذلك من أقوال الغيبة» 
وقمل : ما لا يماش إلى مثله > قال العاصمي : 
وإن يكن في الحرب فالمشبور فى ماله والزوجة التعمير" 
وفبه أقوال لهم معينة أصحها القول بسبعين سنة 
وقدأتى قول بضرب عام من حين ياس منه لا القيام 
ويقسم الال على ماته وروحه رشك" من وفاته 
وذا به القضاء في الأندلس لن مضى ومن إلبهم مؤنس 
ومن فقد في أرض الإسلام 'ضررب له أريم سنين بعد العجز عن خصيره > 
وتعتد بعد الأربع عة الوفاة وتتزوتج » ولا يورث ماله حتى يأتي علمه ما لا 
يعيش إلمه » قال العاصمي : 
ومن بأرض المسامين يفقد' فأربع من السنين الأم” 
وباعتداد الزوجة الحكم جرى مبمّضا والمال فيه عمرا 
ومعنى التبعيض أنه تمر في يعض » وهو المال دون بعهض وهو الروجة © 
وإن فقد في الحرب الواقعة بين المسامين » فإن ل تبعد أماكن الحرب فحكه حك 
من مات حاضراً في المال والزوجة فبورث وتعتد بلا أجل »> وإنما يتلوم" يعد 


. كذا في الأصل‎ )١( 


— 4 د 


وتنتكم زوجته بعد أن يطلقها وليه . . . . 


انصراف ما انصرف وانهزام من هزم > وإن يعدت أماكن الحرب كإفريقية من 
الأندلس أو من مصر انتظرت سنة والعدثة داخلة في السنة > وذلك إن رئي في 
الحرب » وقمل : تعتد” بعد السنة > وقمل : تعتد من وقت التقاء الصفين > 
واختاره بعض” لأنه ل يكن له خبر » فحمل على أنه قتل في الممركة > وق ل : 
درب ها بقدر استقصاء أمره بلا حد” معلوم » وقبل : تعتد” ينتظر سنةوالعدة 
داخلة فيا 4 فبذه أربعة أقوال بلا فرق بين المد والقرب > مخلاف القول 
الأول ففيه التفصيل بينها فذلك خمسة > وقيل : إن بعد انتظر أربعة أعوام > 
وعلى القول باعتدادها من وقت التقاء الصفين يورث ماله في الحين » ومن قال : 
ينتظر سنة > فقبل : يورث ماله فى اين » وقمل : إذا مضى مالا يماش إلىه » 
وعلى الأول العاصمي » إذ قال : 


وحلكلم مفقود بأرض الفتن في المال والزوجة حك' من فني 

مع التلوام لاملل الملحمه بقدرر ما تنصرف النهزمه 

وإن نات أماكن اللاحم تربص العام لدى ابن القاسم 

وم العدة فبه إن شبد أو أبصر الشبود فمه من فقد 
( و'تنكح زوجته بعد أن يطلقها ولينّها ) » مثل أن يقول : طلّقت فلانة 
بنت فلان من فلان ابن فلان المفقود > أو : أنت طالى من فلان بن فلان المفقود» 
أو ادوا ألى طلّقت فلانة بنت فلان من فلان ابن فلان المفقود» ونحو ذلك» 
ولا يتزوجها ولمّه الذي طلقا منه وأولى بطلاقها أبوه فابنه » وإت منبا 
فالأقرب فالآقرب > وإن استوى أولياؤه أمر الحا أحدهم > وإن طلق بلا أسر 


کچ ك 


وتعتد بعد الطلاق الوفاة » وإن مكثت بعد الأربعة من يوم ففذه 
سنتبن أو أكثر وهو المفتى به » وقمل : تزيد يوماً وا دوت 


من الحا ك مضى تطليقه وصح وإن طلءَّقها البعيد مع وجود القريبأعاد القريب» 
وإن تزوجت بلا إعادة القريب م يفرق بينها»ولا يطلق الولي إلا طلاقاً واحدا» 
وإن طلّق أكثر عصى » ول يكن حك يترتب على أكثر لآنه لا يلحت الزوج ولا 
بحسب عله إلا إن كان المفقود عبداً وطلّق سيده فإنه يلحقه ما طلق عنه 
تة اوسن أمرة سياه أ :يديه عل الفجيع 6( وتمعنة بعد اطق ريو فاءة:) 
أربعة أشبر وعشراً ولو ل يدخل بها > ولاعد”ة طلاق عليها . 


( وإن مكثت بعد ) الأعوام ( الأربعة ) » وهي أريع السنين المذكورة أو 
أثبت التاء في عدد المؤنث بناء على لغة إثاتها فمه » وإسقاطها من عدد المذ كر 
( من بوم فقده سنتين أو أكثر ) > والتغمي بقوله : وإن مكثت الخ » عائد إلى 
تطليق الولي واعتدادها للوفاة > أي لا بد منها حت إنها لو مكثت بعد الأربع 
سنتين أو أكثر بلا طلاق م تتزوج حتى يطلّقها ثم تعد للوفاة » ( و ) القول 
بعدة الوفاة فقط بعد طلاق الولي الواقع بعد الآأريع ( هو المفتى ببه)» 
وهو المشبور عن عمر - رضي الله عنه ‏ » ( و ) مقاب أقوال الأول : 
ما (قيل ) أنها تعتد” للوفاة بعد الطلاق » و ( تزيد بومأ ونصفا > وبه ) 
لا بغيره ( حك عمر ) فبا قبل ( رضي الله عنه ) وأظن أن ذلك واقعة حال في 
زمَان عمر بأن وافق آنا تزوجت على مام أربعة أشهر وعشرة أيام ويوم ونصف 
وإلا فم تظبر لنا علة“ في زيادة يوم ونصف وذلك أن المعتمد في أحكام الفقد هو 
ما جرى على يد عمر رضي الله عنه وم ينكر عليه الصحابة ف كان كالإجماع أصلاً 


E EE 


وال كثر أنبا تعتد للوفاة ثم يطلقها الولي ثم للطلاق وجاز وإن 
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مقيسا عليه لا يخالف » ففهم بعض أن زيادة البوم والنصف اتفاق حال لاشرط» 
وفهم بعمض” أن ذلك شر ط . 


( و ) الثاني ما عله (الأكثر) من ( أنها تعتد للوفاة ثم يطلقها الولي ) بعد 
عدة الوفاة وإن طلّقها قبل تمامها جاز علبما (تم) تعتد” (للطلاق) بعد تمامها ولو 
طلق” قبل وعدته ثلاثة قروء إن كانت ممنتحمض وثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض 
وإن كانت أمة حائضة فقرآن [ اثنان] أو غير حائض فخمسة وأربعون وما 
والثالث أن تعتد للوفاة ولاطلاق علمها فتتزوج بعد عدة الوفاة بلا طلاق > وهو 
قول المالكية وقلمل منا وعلى الأولين فلا يتعمد الولى أو من له الطلاق طلاقا في 
الحيض » وإن فمل مفى وعصى ولا يصح له ان براجعها لآنه ليس يزوجها ولو 
كان عبداً فطلق عنه سمده بعد مددّة الفقد » لآن هذا الطلاق ليس كغيره لآنه 
شرع لتتزوج من شاءت > وقبل : يلحى العبد إذا طلى عنه سيده 57 من أمر 
سيده أو سمدته وهو الصحيح عندي > وإن كان العبد لطفل أو طفلة أو مجنون 
أو مجنونة أو أب لا 'يفهم ولا يفم طلدّق عنه و كيل أو وصبه أو خلمفته أو 
الحا كم أو الماعة أو الإمام وقريب غير العبد أولى » أو إنما يراجم المطلق في 
الحيض للتدارك إن كان زوجا وإن كان الزوج لما قدم أو سمع بأن التطليق واقع 
فأجازه جاز عليه کا وقع تطليقة أو تطليقتان أو ثلاث ول يكن له أقل من 
الصداقين ولكن إن شاء راجمبا . 


( وجاز ) الطلاق ( وإن ) كان ( من ) ولي ( واحد ) من أو لمائها والأولى 


کا 


بلا إجبار وبلا حا إن صح فقده » ويطلقبا حا كم أو جماعة حيث 
لا ولي أو غاب » وهل يحبر عليه إن حضر بضرب أو بحبس ؟ 
قولان » 


أن يطلقوها كلهم إن استووا أو يُوكلوا واحدا منهم » ولا يعد" ذلك ثلاث ولا 
اثم قبه لأنهم بمنزلة رجل واحد طلدّق تطليقا واحداً وعصى من طق منهم 
ثلاثاً (و) جاز ( بلا إجبار ) من نحو حا كم وبلا رفع المرأة على الأولياء (وبلا) 
حم ( حا م إن صح فقده » ويطلقها ) ولي بعد إن غاب القريب أو أبى > 
وسلطان ولو جائراً إن عدم العادل أو قاض أو ( حا أو جماعة ) على الترتيب 
( حيث لا ولي ) يصح تطلبقه بأن م يكن الولي أصلآ أو كان لكنه طفل أو 
مجنون أو عبد أو مشرك أو امرأة أو [ذو] رحم (أو) له ولي ( غاب ) خروج 
الأممال والحوزة أو حضر ولم يكن من يصح منه الطلاق اوک مرولا 
يتزوحبا مطلقها ولما أو غيره من ذكر قلت : إلا إن صحّت حماة المفقود»وإن 
نوى بتطليقها أن يتزوجها أساء » وقمل : لا يطلقبا غير الولي إذا حضر الولي 
(و) عليه ف(هل يحبر عليه) أيعلى الطلاق(إن) طلبت المرأة و(حضر بضرب) 
حتى يطلق بحسب الإمكان ( أو بحبس قولان ) ثالث : أنه يطلقها من هو دونه 
من الأولماء . 


رابعه) : أنه يطلق الإمام أو الحا م أو الجاعة وإن م تطلبطلاقاً فلا طلاق 
عله ولا إجبار » وإن طلبت واحدة من نسائه فقط أجبر لها وإرف تزوحت 
امرأة المفقود قبل تام مدة الفقد مداعية موته أو بعد الام مداعية موته وانقضاء 
العدة قبل تام قدرها بعد الأربع جاز عند ابن بركة » ويطل عند أي سعيد > 


وإن طلقت ثم قدم فاختار أقل" الصداقين ثم مات عنما الأخير أو 
طلقا فتزواجبا نختار كانت عنده بثلاث › ولا يعد علمه طلاق 
الولي طلاقاً » وإن تزوجت' بعد انقضاء العدة بلا طلاق » 


وهو الظاهر عندى » واختلاف السلف في ذلك رحمة" > ويدل لما استظهرته قوله 
بعد : وهو دون مدته حي في الحم . 


( وإن طلقت ) أي طلقها الولي أو غيره من ذكر ولو تزوجت بصداق ( ثم 
قدم ) المفقود أو صحت حباته وم يقدم ( فاختار أقل الصداقين ) بأن حضر 
اوا شاهدين > و كذا فا بعد مما يأتى في كلام المصنف > والصداقان الصداق 
الذي عقده لما سواء وصلها أو ل يصلبأ » والصداق الذي عقده لها الثاني كذلك 
( ثم مات عنها ) الزوج ( الأخير أو طلدّقها ) أو فاداما أو حرمت عله أو 
طلقت نفسها بأن خمّرها أو علقه لمعلوم قوقع أو طلقها سيده إن كارت عبداً 
و كذا فيا بعد ( فتزوجها الختار ) لاقل الصداقين وهو المفقود » ولفظ الختار 
هذا اسم فاعل أصله الختير بكسر الياء قلبت الفا لتحركها بعد فتحة ( كانت 
عنده ب ) تطليقات ( ثلاث ) إن ل يطلقبا قط وبائنتين إن طلقا تطليقة » 
وبواحدة إن طلقها تطليقتين » فإن كانت كتاببة في له على طلاق واحد أو أمة 
فملى تطليقتين ( ولا يعد عليه طلاق الولي ) فضلاً عن طلاق الإمام والماعة 
ونحوهما » سواء اختارها أم اختار أقل الصداقين ثم تزوجها ( طلاقأ ) وإن كان 
عبداً فطل السمد أو السمدة بأمرها غيرها عد“ طلاقا وقمل : لا كا مر وقمل: 
لا يعد اختمار أقل الصداقين طلاقا بل فرقة » والعبد يختار له سنده أو منيأمره 
أو من تأمر سمدته أقل الصداقين وإن شاء اختار له المرأة » ( وإن روجت ) 
أحداً ( بعد انقضاء العدّة بلا طلاق ) الولي أو نحوه من ذكر على مامرة 
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فبل يفرق ينب أو لا ؟ قولان . وهو دون مدته حي في 
الج تنفق زوجته وعبيده من ماله ويرث من مات من ورلته › 
وڪزا الغائب ¢ 


( فهل يفر”ق بينها ) أي بينها وبين من تزوجته وعليه الأ كثر ( أو لا ) وإلبه 
ذهبت » إذ لا أثر عن رسول الله ملت في هذا الطلاق ولا عن صحابي وإِما روي 
عن عمر التمديد بأربع سنين » وعدة المتوفى عنما ولآنه حكوم بموته فلا حاجة 
إلى الطلاق ولآن هذا الطلاق لا يوجب حكا لو قدم لأنه لا يعد طلاقاً عليه کا 
مر" ولآنه برجع إلمبا بلا مراجعة ( قولان ) . 


( وهو دون مدته ) أي قبل تام مدة الفقد ( حي في الحم ) فإن شرطت 
زوجة أن لا يغيب عنہا حولين مثلآ فلبا أن تطلق نفسها في فقده حولين وتعتدء 
وتتزوج » وهذا إن عبنت أنها أرادت الغيبة ولو في الأممال وصرحت بذلك 
وإلا" حملت الغببة في كلامما على السفر فلا بد من شود يشبدون بخروج الأمسال 
( تنفق زوجته وعبيده ) ومن تازمه نفقته من ولي وأولاد صغفار أو ڪبار 
لا يطمقون الكسب ونحوم ( من ماله ويرث من مات من ورثته ) فتترك أولاده 
في ماله وزوجته كا تركبم فيه يأ كلون وينفقون كا کانوا حال حضوره إلا إن 
أرادوا تفويت أصل أو تفويت ما لا يسح لهم حين حضر أن يفوتوه » فإن صح 
موته قبل ذلك رد كل من أخذ شيئاً ما أخذه » ويفيد كونه حا في الحم أن 
كل ولد أتت به فېو ولد له في الى لآنها فراش له . 


( وكذا الغائب ) ويح عليه بحم الحي في كل شيء وإن تولى ورثتهها ماصح 
عندم قبل تام المدة من قسم ماله فليس للحا ك أو الجاعة معارضتبم فيه الا إن 


ج ت 


ودحرة أمة في فقد وحيض ونفاسٍ > قبل : وإيلاء » 


رفغ إليه أمر يحب إنكاره أو رفعت المرأة عليهم في النفقة فلينفد النفقة ولا 
تنفى زوجة لما بعد مدة الفقد والغيبة إذ لا نفقة للمتوفى عنها وقيل : تنفقان 
في مدة عدة الوفاة إذ ل تتحقق الوفاة هنا » وإن صح موت المفقود والنفائب 
قبل تمام مدتها ردا ما أ كلتا بعد الموت لآن الخطأ في امال مضمون > و كذا 
الكسوة والسكنى وعد الوفاة جارية علمها ولو كرهت» وقالت المالكمة : لها 
أن لا تعتد وتبقى على العصمة ولكن إن اعتدات أو مضى بعض المدة لم يكن 
لها ذلك لأنها أمرت بالعدة للفراق فتجري على ذلك وتسقط نفقتم ا بالعدةة إذ 
لا نفقة لمتوفى عنها > وإن كان له زوجات فرفعت إحداهن أمرها إلى الحا ؟ 
فضرب لما الأجل فذلك ضرب لميعبن » وإن ابر اه . 


( وكحرة أمة في ) أجل ( فقد ) إن فقد زوجبا » أو فقدت وهو أربع 
سنين في فقد الآمة كالحرة وفي فقد زوج الآمة ( و ) أحكام '( حيض ونفاس ) 
ككون أقل الحسض كذا وأكثره كذا»وأقل النفاس كذا وأكثره كذا > وكون 
كذا حيضا] أو نفاساً » و كون كذا غيرههما » وفي الانتظار ونحو ذلك لا في 
العداة ( وقيل : ) كحرة في فقد وحبض ونفاس ( وإيلاء ) قال في الدعائم : 

والإماء القن كالآاحرار في عدة الفقد وايلاء الخر )١(‏ 

يعني وفي الحيض والنفاس »> وزاد يعضهم الإياس ول يذ كره المصنف لدخوله 
في الحيض لآن المراد بالحيض الحبض ثبوتا ومنعا » والظهار كذلك تستوي قبه 
المرأة والحرة والآمة ويأتي كلام في الظهار إن شاء الله تعالى > ووجه استواء 
الحرة والحر والآمة والعبد في الإيلاء أن" عدة الإيلاء ضربت لمعنى برج ع إلى 


! كذا في الأصل وهو خطأ ظاهر‎ )١( 


وجك بموت مفقودة كذلك » وتورك وتحل أدتبا زوجبا أو 
أربع بلا عدة تازه » ولا طلاق 5 5 : 5 


| لطبع وهو قله صبر المرأة عن الزوج فد فدسموىي فما هؤلاء کلہم عندنا وعد 
الشافمي وقال ابو حشيفة : تنصف العدة للأمة » وقال مالك تنصف برق الزوج 
( ويح بموت مفقودة كذلك ) المد كور من مضي" أربع سنين من يوم الفقد » وقي 
نسخة بذلك وباءه للسيبمة أو للاستعانة فلا تزاحم بأء ونه لاا للتعدية . 


( وتورث ) أي يورث ماها ( وتحل أختها ) وکل من لا تجتمع مما كعمتها 
( لزوجها أو أربع ) إن ل تكن عنده سوى المفقودة وثلاث إن كانت عنده 
امرأة سواها » وثنتان إن كانت عنده اثنتان » وواحدة إن كانت عنده ثلاث » 
ويحتمل أن بريد بقوله : أو أربع إقام الأربع سواء بالاستئناف بأن يتزوج ويتمها 
ولا واحدة له سوى المفقودة أو بالمناء بأن نكو نعنده سواها فدشمل تل كالصور 
( بلا عدّة تلزمه ) لآن الموت كالطلاق المائن » وقد مر” أن من طلق زوجته 
بائنا أو ماتت له أن يتزوج محرمتها التي لا تجتمع معبا بلا عدءة»لكن على كراهة 
وإن يتزوج أربعا كذلك ول يذكر الكراهة هنا » ولعل” ذلك متكروه هنا 
أيضاً » ووجه عدم الكراهة هنا أنه باب رخصة وأن أصله ترخيص لآن القاعدة 
أن لا تنزوج امرأة المفقود ولا يتزوج أربعاً أو حرمتها إن فقدت » فرخصوا في 
ذلك فم يكن وجه للكراهة فيا يكن أن يكون على وجه لاحل وهو أنه يكن 
حماة زوجها إن فقد ويمكن حماة زوجته إن فقدت »> فكىف يكره عدم العدة 
مع إباحة تزوج الباق منها قبل التبقن بعدم المانم ؟ 


( ولا طلاق ) لا كالمرأة إذا فقد زوجبا لأن أصل الطلاق بيد الزوج لا بيد 


2 


وإن فقدت من رجل اربع ثم تزوج أربعاً بعد الام » ثم قدمت 


٠. 6 ۰ ٠ ٠. ٠. ۰ ¢ واحدة من الأوائل‎ 


المرأة فلم يكن اعتقادها الفرقة بعد تام مدة الفقد فرقة فاحتاجت لطلاق 
والزوج غير حاضر فطلقها غيره لضرورة أن لا تعطل مخلاف الزوج إذا فقدت 
زوحته فإنه لما كان أصل الطلاق بده عد اعتقاده الفرقة فرقة » وإن شاء أن 
يتزوج أختبا أو من لا تحتمع ممما أو أربعا قبل أجل الفقد طكّقها وتر كبن 
سنة > وقيل : سنتين ثم تزو جهن > وقبل : لا حت ينقضي أجل الفقد » وبذا 
أقول إلا أنى أجيز له تزوجهن إن كانت المفقودة آيسة من الحيض أو صغيرة 
يحمث لا يمكن أن تحيض وذلك بعد أن يطلقها وتمفي ثلاثة أشبر قبل وقت 
إمكان حيضها وكذا إن مضى بعض أجل الفقد فدخلت المفقودة في الإياس 
فلمطلقها ويتزوج من ذكر بعد ثلاثة أشبر > قبل :. ليس لوارث المفقودة أن 
يأخذ من الزوج أجل صداقها حى تتم أربع سنين » وإن طلقها كان ديناً عليه 
ولوكملبا قبضه من حين الطلاق إن ثلاثا > وبعد ثلائة أشبر إن كان تطليقة 
واحدة ©» وللحا ك إقامة و كيل لها ليقبضه إن طلبه ورثته » قلت : بل يحل 
بطلاقها وإن طلق مفقودة لم يدخل بها تزوج أربعا أو من لا تحتمع معبها من حمنه 
إن شاء » وإن كان الطلاق تزوج من شاء ولو مس ولو من حمنه » وإن تزوج من 
لا تامع بعد الفقد أو قبله ثم قدمت فله أن يطلقما ويبقى على الأخيرة بلا تحديد 
ولو مسها » وقمل : يحدد » وإن مات قبل أن ختار ورثتاه > وقمل : لا تخرج 
الثانىة إلا بطلاق > وقمل : إن فقدت صغيرة انتظر زوجبا إن أراد رابعة أو 
من لا تجتمع معها حتى لا يشك في بلوغها ثم أربع سنين ثم يتوج . 


( وإن فقدت من رجل ) زوجات ( أربع ثم تزوج ) إاثا ( أربعا يعد 


۹ س ( ج ۷ -النيل ‏ 4 ) 


الأخيرة من الأواخر » وبقدوم ثانية من الأوائل تخرج الثالثة من 
الأواخر وثالثة تخرج الثانية » وبرابعة تخرج الأولى › 


كانت أولاه نأو انىتهن أو ثالثتهن أو رابعتهن أو كان قد تزوجهن بعقدة أو تزوج 
القادمة مع أخرى في عقدة ( فإن توج ) الأربع ( الأواخر بعقدة ) واحدة 
( خرجن ) أي الأواخر ( عنه وإن ) تزوجبن ( في عقدات خرجت الأخيرة 
من الأواخر ) فتكون عنده واحدة من الأوائل وثلاث من الأواخر . 

( وبقدوم ثانية ) ممّاها ثانبة باعتبار القدوم لأنها قد قدمت واحدة قبلبا لا 
اشتراطا لأن تكون ثانىة في العقد » و كذا في قوله : ثالثة ورابعة فكأنه قال : 
وبقدوم أخرى ( من الأوائل تخرج الثالثة من الأواخر ) فتكون عنده اثنتان 
من الأوائل واثنتان من الأواخر وأما الرابعة فقد خرجت بالقادمة أولاً ( و.) 
بقدوم ( ثالثة ) من الأوائل ( تخرج الثانية ) من الأواخر فتكون عنده ثلاث 
من الأوائل » وواحدة من الأواخر لخروج الثلاث الأخرى بالقادمات . 


( وب ) تقدوم ( رابعة ) من الأوائل ( تخرج الأولى ) من الأواخر فتكون 
عنده الأربع الأوائل > وبقدوم اثنتين معا تخرج الآخرة والثالثة » وبقدوم 
ثلاث معا تخرجان هما والثانبة » وبقدوم الأربع معا تخرج الأربع “ وإن جمع 
اثنتين من الأواخر أو ثلاثاً في عقدة واحدة خرجت كل من اشتمل العقدة 
الواحدة عله إذا زاد ما فيها بالقادمة على أربع » مثل أن تقدم واحدة فتخرج 
الأخيرة ثم تقدم الأخرى فتخرج الثلاث الباقية إن ملين عقدة » أو الاثنان 
الوسطمان إن شملتہ) عقد وهكذا » وإن فقدت عنه أقل من أريم ولیس له إلا 
ما فقد أو تزوج أقل من أربع حمث يكون الجموع أكثر من أربع فكذلك . 


— Oe > 


ولا بازمه عزل الأوائل لانقضاء عدة الأواخر لانكشاف فساد 
نكاحبن »2 ولا يارمه لمن صداق إن ١‏ يمسبن وثبت نسب من ولدن 
إن وقع » وازم بفسخ نكاح رد إرث ومتعة ونصف فرض لا 


صداق وجب جس . 


( ولا يلزمه عزل ) من قدم من ( الأوائل لانقضاء عدة ) من خرجت من 
( الأواخر ) أي لعدم تصور العدة لما في حقه » أو اللام بمعنى إلى باعتبار لزوم 
العدة لمن لامَس ( لانكشاف فساد نكاحهن ) أو نكاح من خرجت منهن 
بالقادمة » فسمى عدم تصور العدة انقضاء عدة تجوز لأنه لا عدة في النكاح 
الفاسد في جاتب الزوج > کا لأ عدة بعد انقضاء العدة ( ولا يلزمه هن صداق ) 
أي نصفه ( إن لم يمسهن ) ول يفعل موجب صداق وإلا فعليه صداق كامل إن 
فرض وإلا فالعقر أو المثل على ما مر ( وثبت نسب من ولدن إن وقع ) مس 
أو حك به للخلوة وإمكانه . 


( ولزم بفسخ نكاح رد إرث ) مثل أن توت الأواخر أو بعضهن فيرث ثم 
يقدم من الأوائل ما خرج به عنه من ورثها » وإن يوت فترثه الأواخر ثم قدم 
من خرجن به عنه > ولا رد على من لم تخرج > وإن يتزوج من لا تحامم المفقودة 
كالاخت فماتت فورثها فقدمت المفقودة أو مات فورثته ثم قدمت . 

( و ) لزم أيضا رد ( متعة ونصف فرض ) من أخذتها من الأواخر بموجبها 
أو من لا تجامع المعقودة لآنه انكشف بالقدوم أن النكاح غير منمقد ( لا ) رد 
( صداق وجب ب ) نحو ( مس ) ما مر في باب الصداق > ولا تحرم الآخت إذا 
تزوحها من فقدت منه أختها ثم ظبرت حبة وكذا أربع ومادوتن إذا 


¬ وم — 


تزوجبن بعد فقد زوجته أو زوجاته ولو وقع الم في ذلك > ولا بعد عليه 
طلاق من تزوج بعد فقد زوجته مما زاد على أربع أو من لا تحتمع مع زوجته إذا 
خرجت حمة © ثمن تزوج أربعا أو أختبا بعد الفقد فطلقبن أو طلقا أو طلق 
بعضا ثم ظبرت حبة ل يعد ذلك الطلاق فبن عنده على ثلاث فما عندي > وإن 
طلق المفقودة وراجعها رجع صداقہا آجلاً وتوارثا قبل تام اربع سنين > إلا إن 
كانت نحمث يتبقن انقضاء عدتها قبل موته فلا إرث لها » وإن طلقبا لا ثلاثاً 
نمضت الأربع قبل العدة ورثها لأنه يحم بموتها في المدة»وإذا تبين خلاف الإرث 
رد الوارث ماورث »6 وقمل في الصور الى ذكرها المصنف من وجوب رد 
الإرث والمنعة ونصف الصداق : أنه لا رد لأن التزوج وقع بطريق السنة > وإن 
فقد الزوجان ورث كل من أصل مال الآخر لا مما ورثه منه على ما يأق فى كتاب 
الإرث إن شاء الله . 0 


لس لآ جه — 


إن قدم وقد تزوجت » خير فيبا » وني أقل الصداقين › 


باب 


( إن قدم وقد تزوجت ) سواء وجدها عند الزوج الثاني > أو وجدما 
مفارقة له بموته ء أو بطلاق 4 أو ظبار > أو حرمة > أو إيلاء > أو لعان » أو 
غير ذلك > أو وجدها عند الثالث > أو فارقته » أو عند الرابع > أو فارقته > 
وهكذا ؛ فإن الحكم في ذلك كله واحد » وترد كل ما ورثت من واحد » وکل 
ما أخذت منهم من متعة أو نصف صداق »> هذاما ظبر لي » لكن خالفه 
ما يأقى من أنه إن وجدها قد افتدت من الثانى > وقد مسا الثاني »> فإنه يأخذ 
زوجته وبرد إلمبا الثاني ما افتدت به . ١ ١‏ 


( خير فيها وفي أقل الصداقين ) صداقه وصداق الأخير > لآنه لو أخذ 
أكثرهما عنما » فإن كان هو صداقه كان قد مس ورد الصداق لنفسه وهو كير » 


د ”م — 


بیان ذلك أنه إن أصدقبا عشرة والأخير عشرين فاختار ٠‏ أقلبى) ١‏ 
تاز هه عشر له وازمته العشرة الزائكه فقط بعکسا 6 و سي 
عليه إن تساويا في 


فكانت له فائدة »> فكانت هي مغبونة » إذ 'مسّت مسا ل يكن لما به صداق > 
ولو م يأخذ شيئا كان مغبونا » وهي قد استحقت صداقين بالمسّين» مس الأول 
ومس الثاني » فغرمت أقل الصداقين ؛ وإنما نقص عنما ما نقص من الصداق > 
لنقصها نفسها بالتزوج والدخول علها عاقلة بالغة » ولا يسقط الخطأ الضمان » ولو 
عذرت ٠‏ إذ تزوجت بالشرع > فظبر زوجها الأول . 

و كذا يختار الأقل من الصداق والعقر » إن لزم أحدهه! صداق والآخر 
عقر ؛ والآقل من العقرين إن لزم كلا عقر » وإن شد باختماره الأقل من ذلك 
غير الآمبنين » وغير الأمين والأمينتين ول يقم إنكار جاز »> وإلا/ جز ذلك إلا 
عند بجيز شبادة غير أهل الولاية » وأما اختماره إباها فلا يحتاج لشبادة لأنه إن 
مات ول يصرح لهم ولا أفهمهم أنه اختارها فانه يحم بأنه اختارها مطلقا » 
سواء قالوا له : إختر فسكت أو لم يقل » وسواء بقي صحبحا أو ل يتبين أنه 
اختارها حتى جن أو بک وكان حيث لا يفم عنه ( بيان ذلك أنه إن أصدقها 
عشرة والأخير ) هو ثان أو ثالث أو رابع بأن تعدد زوجہا ( عشرين فاختار 
أقله) لم تلزمه عشرته ) فإن كان قد أعطاها إياها لزمما أن تردما له » معنى 
اختمار أقل الصداقين إنفكاكه عنه وانحطاطه ( ولزمته العشرة الزاندة فقط 
بعكسها ) أي عكس المسألة وهو أن يصدقها عشرين والأخيرة عشرة » فلو 
أصدقها عشرة دتانير والأخير تسعة واختار الأقل لزمه دينار » وضابط ذلك 
أن يعطبها ما زاد أحد الصداقين على الآخر ( ولا شيء عليه إن تساويا في 


— إن م 


فرض » وإن تزوجاها بلا صداق ولم يمساها أخذما ولا خيار لهء 


فرض ) واختار الصداق ولبس له أن يأخذ من المرأة شيئاً غير أقل الصداقين » 
ولو أعطته »> وإذا اختار الأقل فله العاجل والمنقود والآجل منه »> وكذا لا 
شيء عليه إن تساويا في عقر > وإن ل يتساويا فإنه إذا اختار أقل العقرين 
أعطاها ما زاد أحد العقرين » مثل أن يدخل بها أحدها بكرا فنكون عقرها 
عشر ديتها » ویدخل الآخير ہا سا فنكون عقرها نصف عشر ديتبا »2 أو 
يدخل عل ا أحدهما وصداقها أقل من صداقبا حال دخول غيره علمها لماها 
وحسنها في حال دون حال آخر »> ومثل أن يدخل أحدهما وهي أمة ويدخل 
الأخيرة وهي حرة فإن عقر الآمة عشر قممتها » وإن كانت ثبباً فنصف عشر 
قبمتها » و كذا إن كانت أمة بكرا ثم حرة ثيا . 


وإذا اختار أقل الصداقين أو العقرين فإنها تكون لزوجبا الآخير بلا تحديد 
ولا عة > وقمل : يكلف الأول إذا اختار الأقل أن يقول : قد تركتها » فتعتد 
من قوله » والصحمح عندهم الأول» ولكن إذا عم بحباة المفقود اعتزها حت يقدم 
فيختار الأقل أو يختارها بما أصدقبا » فإن اختارها اعتدت من نكاح الأخير 
ثلاثة قروء أو أشبر » وإن كانت حاملاً فعدتها الوضم » لكن لا يجامعها في 
بما تقدم . 


( وإن تزوجاها بلا صداق ولم يمساها ) ولا فعلا موجب صداق ( أخذها ) 
فإنها له على العقد الأول لا حتاج لتجديد ولا لنية ( ولا خيار له ) لآن العقد 
الثاني ضعبف > و إا يقوى بعص قوة بالمس ونحوه > و لما م يكن هنا مس ألغي 
كأنه لم يكن ¢ إلا العقد الأول 4 وهوالمعتبر › ولآما لا يثبت لما من الثاني 


العقرين » وهو عقر يب » 


والآول صداق » إذ / يمس فضلا عن أن مسر الأول بينها وبين أقل الصداقين » 
ولا سبيل إلى أن تثبت الثاني مع أنه لم يتصور للأول أقل الصداقين > فإن شاء 
طلقبا فمحدد لما الأخير بعد الطلاق إن شاء . 


( وكذا ) لا خبار ( إن ) تزوجا بلا صداق و ( مسها واحد ) أو فمل 
موجب صداق الأول أو الأخير ( فقط ) فلمأخذها الأول » وإن شاء طلق 
كذلك > أما إذا مسا الأول ول يمسها الآخير فظاهر كالمسألة التي قبل هذه > 
اما إذا مسا الأخير ول يمسها الأول فلا لا صداق لما من الأول فضلا عن أن 
خر بين أقل الصداقين وبينها » ولا سبيل إلى أن بتر كبا للثاني في الوجبين» مع 
أنه لم يتصور له أقل الصداقين . 


( وإن ممسّاها ) جميما بلا صداق أو فعل موجب الصداق ( خير ) الأول 
(فيها وني أقل العقرين وهو عقر) أمة(ثيئب) إن دخل عليها الأول أمةوالثاني 
حرة » وعقر إن دخل علبها الأول بكرا ودخل علمها الثاني ثيب حرة أو أمة » 
فبدخول الأول عقر بكر »> وبدخول الثاني عقر ثيب » إن صارت بالأول ثيا ٠‏ 
بأن فتحما » وقبل : وهي ثيب إذا دخل علمها زوج ولو ل يفتحباء وعلى الآأول» 
فإن لم يفتحبا الأول واختار الصداق »> أو دخل عليها كلاهما ثدبا وإختاره 
فقد تساويا فلا شيء علمه > وإن قلنا بأن الممسوسة بلا صداق لها صداق المثل 
فلمنظر في الأقل في وقت دخول الأول © وني وقت دخول الثاني » وحالها 
فمها » وعلى كل حال برد الزائد لها إذا اختار الآقل . 


— 0٦ 0-7 


وإن أصدقاها ول يساها أخذها ولا خيار له أيضاً ‏ وقيل : يختار 
تزوجت بعد تام فقده ثم قدم وهي اطا فليأخذها ولا خمار له » 
وخر إن . َ 1 , : : 5 5 


( وإن أصدقاها ولم بمساها أخذها ولا خيار له أيضأ ) يعني أنها زوجته شاء 
أو كره > فإن شاء طلق »> فكنى بالأخذ عن لزوم عصمته و كذا فيا مر » 
( وقيل + يختار الأقل ) إن شاء ( ولو ) / د ( مساها أو ) / يمسبا ( أحدهما ) 
ومسها الآخر »> وهذا الذي دخلت به في عبارته أوالى » إذ لا يكور مسها 
مما غاية لاختمار الأقل » بل اختباره حمنئذ جائز قطعاً إلا على وجه بعد هو 
مايتوهمه متوم ما » من أن مسا لا بشت معه الاختبار » بل تكون زوجة 
الأخير أو زوجة الأول بلا اختبار » وهو توم باطل مناف ١-1‏ تقدم > ولعله م 
برد بذلك غاية بل جعل الواو للحال وحذف بعض الكلام > أي يحتار» والحال 
أا مسا أو مس أحدهما أو ل يمس واحد . 


(وإن فقد عن طفلة) عاقلة (أو)بالغة (بحنونة) أو طفلة مجنونة (ثم زوجت 
بعد تمام ) مدة ( فقده ثم قدم وهي بحالها ) طفلة أو يجنونة كا فقد عنما أو طفلة 
مجنونة أو فقد عنها طفلة عاقلة > وما بلغت إلا وهي بجنونة » وتزوجت > وقد 
مر تزويج المجانين ( فليأخذها ولا خيار له ) لضعف التزوج الثاني بسبق التذوج 
الأول > مع بقاء طفولية أو جنون فكأنها باقبة على التزوج الأول » لآنه لارضى 
نحنونة» ولا إنكار ولا رضى لطفلة معتبراً ولا إنكار كذلك > فإن شاء أمسكها 
وإن شاء طلى » خلاف ما إذا كان عقل وبلوغ فإن الثانى مقوى بها ( وخر إن 


— ل0۷ سل 


وجدها بالغة أو مفيقة » وكذا إن حدث مهأ جنون بعد نكاح » 
وإن فقد عنبا عاقلة ثم تزوجها الأخير مجنونة أخذها ولا خيار 
لصحة نكاح الأول وضعف الثاني » وإن فقد عن طفلة أو بحنو نة 
فلبا إنكار النكاح عند لوغ أو إفاقة ما لم تتم مدته ظ 
وجدها بالغة ) عاقلة ( أو مفيقة ) من جنون بالغة لأن التزوج الثاني قد تقوى 
بقبولها إياه بعد بلوغ أو إفاقة > ولا يصح لها الإنكار حين بلغت لآن شرطه أن 
يتقدم في الشببة > وهنا ل يتقدم » وإن تقدم فليس منها على تنبت > لها م 
تتبقن نحماته بل شکوا فی موته > وها إنكار الثاني حين بلغت فتبقى للآأول 
يختارها أو يختار أقل الصداقين »> وكذا الجنونة لها إنكار الثاني حين أفاقت 
فتبقى للأول يختارها أو أقل الصداقين » وإن شاءت أنكرت الأول فلا يصح 
الثاني لآنه ميني على الأول » والأول قد بطل ( وكذا ) له الخمار ( إن حدث ا 
جنون ) تزوجت فبه يمد فقده ( بعد ) بلوغ و ( نكاح ) والبکاء والصماء 
اللتان لا تفبان ولا يفبم عنما إذا زال عنها الم والصمم وبقي مثل المجنونة 
والطفلة في تلك المسائل كلها وفي المسائل الآتمة . 


( وإن فقد عنها عاقلة ) حال من بحرور عن ( ثم تزوجها الأخير محئونة 


( ولا خيار لصحة نكاح ) الزوج ( الأول ) وفوته ( وضعف ) نكاح 
الزوج ( الثاني ) ولو صح بطربى العم » وإما ضعف لجنونما . 

( وإن فقد عن طفلة أو محنونة ) أو طفلة مجنونة ( فلها إنكار النكاح عند 
بلوغ أو إفاقة ) وعندها مما إن كانت طفلة بجنونة ( مالم تتم مدته ) أي 


0۸ ل 


وكذا طفل أو مجنون عقد عليه وليه وفقدت زوجته فلا إنكار عند 
حضور موت الفقود في الحم ظ 1 1 . . 1 


مدة الفقد لأنها إذا تت فقد خرجت من عصمته بموته الحكمي » فليست في 
عصمته > فضلاً عن أن تنكر »> وإن كانت لما تمت مدة الفقد تزوجت ثم بلغت 
أو أفاقت فاختارت الثاني لم يكن هما إنكار الأول » لآن إجازتها إياه تقرير 
لامر أولمائها مثلآً إذا زوجوها بالأول » ووجه كونه تقريراً له أن النكاح 
الثاني مبني على الأول > إذ لو ل تطلق منه م تتزوج بالثاني » والتطليق منه فرع 
كونها زوجة له » فاما بلغت أو أفاقت فأجازت الثاني المني على الأول كانت 
إجازتها تقريراً للأول فإن ثاء اختارها »> وإن شاءت امرأة من فقد اختارت 
نفسها عند تام الحولين إن اشترطت أن الطلاق ببدها إن غاب حولين ( وكذا 
طفل أو بحنون ) أو طفل مجنون أو أب أو أصم لا يفهم ولا يفبم عنه ( عقد 
عليه وليه ) طفلة أو امرأة ( وفقدت زوجها ) له الإنكار حال الباوغ والإفاقة 
قبل بلوغ تام المدة لإبعادها ( فلا إنكار ) أصلا ©» ولا طلاق ( عند حضور 
موت المفقود في الحكم ) بأن مضت" أريع السنين »> متعلق يموت »2 فلو طلق 
سمد العبد زوجته المفقودة أو المفقود هو عنما » أو طلقت امرأة المفقود نفسها 
لتعلقه إياه لها إلى معلوم أو بتخميره لها إليه» صح قبل تام مدة الفقد لا بعدهاء 
وكذا ما أشبه ذلك ©» ويحوز تعليق في باستقرار عند فيكون المعنى أنه لا 
إنكار لما أو له في الحم عند مضي الأربم “> وأما في الغسب فقد يقم الإنكار 
بعد مضيبن موقعة بأن يكون الشخص المفقود حا > وإذا مضت أربع سنين 
وم يبلغ زوج من فقد ذكراً أو أنثى وقف له إرثه حتى يبلغ فيحلف بأنه راض 
بالنكاح » وإن كان المفقود هو من لم يبلغ ولم تتم المدة إلا وقد دخل حد البلوغ 
قطعا ورثه الباق > وقبل : لا تطلى زوجة المفقود حتى تبلغ وترضى ولو تمت 


ل هم 


ولا خيار لولي طفل أو مجنونٍ عقد عليه امرأة وتزوجت بعد بموته 
بفعد إذا قدم بحاله » وليأخذ امرأته » وخمر إن قدم بالغاً أو عاقلاً ؛ 


وإن فقد عاقل عن امرأة وقد تزوجت ثم قدم ا 


المدة » وأنها تعتد للوفاة وللطلاق بعد التطلمق تنزيلاً لتزوجها قبل الملوغ منزلة 
العدم > و كذا قيل في صي فقد عن بالغة تنظر حتى لا تشك في بلوغه ثم يطلقها 
وله > ثم تعتدة للوفاة » وإنما لزمها ذلك لأنها رضت به » ولا صداق لما ولا 
ميراث إذ م تعلم رضاه بعد بلوغه » وقبل أيضا : تحسب أربع السنين من حين 
لاتشك في بلوغه وتمتد بمد للوفاة والطلاق وليس كذلك » فإن الأربع من 
يوم الفقد قطعا . 


( ولا خيار لولي طفل ) ولو أبا ( أو جنون ) أو طفل مجنون ولا لخليفتجا 
( عقد عليه امرأة ) أو طفلة » ويحتمل أن بريد بامرأة ما يشملبا مثل زوجة 
أو أنثى ( وتزوجت بعد ) الحم ب ( موته ب ) سبب ( فقد إذا قدم يحاله ) 
طفل أو مجنونا أو طفلا مجنونا ( ولياخذ امرأته وخيّر ) هو لا ولمه أيض] 
( إن قدم بالغا ) عاقلا بعد أن فقد غير بالغ » ( أو عاقلا ) بالغاً بعد أن فقد 
مجنوتا » أو عاق بالغا بعد أن فقد مجنونا طفلا » ولكن لا خمار له إن كانت 
زوجته طفلة إلا إن وجدها بالغة » وهذا ونحوه معلوم مما مر . 

( وإن فقد عاقل عن امرأة وقد تزوجت ) غيره بعد تام مدة الفقد » جملة 
معترضة لا حال حكية لآن تزوجبا.غيره ل يسبى الفقد» ولا مقارنة لآن تزوجما 
وفقده ل يقعا بوقت» ولا مقدرة لآنه حال فقده غير ناو تزوجبا ( ثم قدم مجنو نأ 


— و5 ممه 


أخذها » ولا خيار لوليه أو خليفته » وإن فقد بالغ وقد تزوجت 
طفل أو مجنونآ أخذها إذا قدم » وإن حدث لآخر جنون بعد عقد 
خيّر إذا قدم » وحكذا إن تزوجت أحدهما ثم قدم بعد بلوغ 


أو إفاقة 


أخذها ولا خيار لوليه ) ولو أا ( أو خليفته ) وإنما لم يكن اولي طفل ومجنون 
وخليفتها خبار لآن اختبار الصداق بنزلة الطلاق وطلاقه) عليها لا يصح » 
وإنما يصح من ولي بعد تام الفقد » كذا ظبر لي » ثم رأيته لأبي عبد الله » وعلله 
أيضا بأن نكاحها متوقف لبلوغوإفاقة فليقرر حتى يتبين حاله ببلوغ أو إفاقة» 
والصم والبك لازوج كالطفولية له في المسائل المذكورة والآتبة » وإن كان الأب 
أو الأصم يفبم أو يفبم عنه ولو بكتابة فمو الذي مختار نفسه . 


( وإن فقد يالغ ) وني قوله ( وقد تزوجت طفلاً أو مجنونا ) ما مر في 
كل 1نف © ويجوز هنا أن تحمل حالاً على إخمار « أي » وقذم وقد تزوجت ¢ 
ولا جوز جعلبا حالاً»فها مر من ضمير قدم لأن معمول المعطوف لا يسيبق العاطف 
( أخذها إذا قدم ) لضعف النكاح الثاني » ولآن للزوج الثاني الخبار إذا بلغ أو 
أفاق فلا يقاوم الأول . 

( وإن حدث ل ) ازوج | ( لآخر جنون بعد عقد ) في باوغ وعقل 
( خير ) الأول ( إذا قدم ) لقوة الثاني أيضا لوقوعه في بلوغ وعقل ( وكذا إن 
تزوجت أحدهما ) طفلآً أو يجنوناً بعد مدة الفقد ( ثم قدم ) الأول المفقود 
( بعد بلوغ ) أي بعد باوغ الزوج الثاني ( أو إفاقة ) من جنون > أي إفاقة 


SND ح‎ 


خيّر أيضأ ؛ وإن طلقت زوجته من الآخر أو :مارك عثيا ثم قدم 


الثاني ( خير ) الأول ( أيضأ ) لقوة العقد الثاني بالإقامة علمه بعد بلوغ وإفاقة» 
ومن دير سر مته ففقد فلا تتزوج حتى تفي أربم | لسنين ثم تعتنى > وتعتد 
للوفاة كالحرة ¢ فإن قدم وقد تزو حت أخذها وهي آم وها صداقبها > وإن 
ا ا 


وإن كان السيد والآمة .هوديين ثم أسامت وقد فقد حرم عليه وطۇها » ولا 
تتزوج إلا بإذنه إلا إن باعا لمسم فتعتد كالمسامة » وقمل : كالآمّة وهو الواضح» 
ساء » وإن فقد .بودي وأسامت امرأته وتزوجت ثم قدم ردت إليه ان صح 
إسلامه قبل أن تتزوج . 


( وإن طلقت زوجته ) أي زوجة المفقود مطلقا ( من ) الزّوج ( الآخر ) 
فبه بناء الفعل لامفعول > وجر فاعله بمن » وقد منعه بعض > والأصل : وإرتف 
طلكى الآخر زوجته » واختار ذلك ليشمل ما إذا طلق السمد عن عبده المتزوج 
بزوجة المفقود ( أو مات عنها ) أو فارقها بوجه مامن الوجوه ( ثم قدم الأول 
لزمها رد ما أخنت من الثاني ) من إرث أو متعة أو نصف صداق » وأما 
الصداق فلا ترده لأنه بالمس واستحقته به ( كا مر ) قبل الباب وهو الصحبح 
عندي »© وعلمه الأكثر » وقمل : لا ترد لأا أخذت ذلك بطريق العام وبه 
تزواجت وهو ضعىف » ألا ترى كثيراً من الاشماء تؤخذ على السكُنسّة ثم “ترد إذا 
تبسن خلافها » و إنما تأخذ نصف الصداق إذا ل يمس وطنْلّق قبل > وتأخذ 
الصداق إن مات » وتأخذ المتعة إن طلق قبل مس“ » فإذا أخذت ذلك هذه 


أ نشد 


وكذا إن تزوجت زوجة غائب بعد حم بموته خم قدم لزمبا رد مأ 


الصورة ثم تبن حماة الأول رد"ته على الصحيح > و كذا الخلف إن تزواجت 
أزواج] » ويحتمل أن اريك بالآخر -جنس أزواجها الذين بعد الأول كثروا أو 
قلّوا » وإنما يكون الموت بمنزلة المس في أخذ الصداق كله > أو بمنزلة الطلاق في 
أخذ النصف إذا صح العقد »> أما إذا تبن بطلانه كمسائل الفقد > وكا إذا 
تبين أنها محرمته أو محرمة عنه فلا نصف صداق لما » ولا صداق لآن ذلك العقد 
كلا عقد إلا إن مسّت فلہا صداق تام أو عقر أو صداق مثلها إن م يسم صداقا 
ول تعلم هي بالحرمة » ومر“ كلام فيمن تستحى المتعة > ويأتي إن شاء الله مزيد . 


( وكذا إن تروجت زوجة غائب بعد حك بموته ) بناء على المرجوح من أنه 
يموت بمدة وقد ذ كرت > وسبأتي في كتاب الأحكام أن الصحبح أنه لا يموت > 
أو على أن معنى عدم موته أنه لا يقسم ماله لاحال أن له ذرية أو وارثا هنالك» 
وهذا تأويل ضعبف › ويجوز أن يكون معنى قوله : بعدما حك بموته » بعدما 
حك بالشهادة بموته » فلا منافاة ولا مخالفة لما صححه ( ثم قدم لزمها رد ما 
أخذت من الثاني إن مات ) الثاني ( أو طلقها )من إرث أو متعة أو نص فصداق 
على الصحمح > وقبل : لا ترد > وأما إن مسها ثم قدم المفقود أو الغائب فلا ترد 
الصداق لآنه حى ها بالمى» فلو طلتى رجل امرأته فأخذت منه متعة أو نصف 
صداق أو مات فورثته » أو ماتت فورثها » ثم تبين أنها حرمة له ولو برضاع 
وجب الرد » وإن فعل بها موجب صداق فلا . 


( وإن زوجت ) آخر ( + ) صداق ( معلوم فمست ) أو فعل ما يوجب 
الصداق من مس بيد أو نظر فرج على ما مر” > وهكذا في جميع مسائل الفقد 


7 اك 


بمس » وبطل الفداء بفسخ النكاح 4 وكذا زو حه غائب 8 


والغيبة ( ثم افتدت به ) بالصداق كله أو بعضه أو بأكثر بناء على جوازه بأكثر 
( أخذها ) زوجبا الأول حتما ( إذا قدم ) من فقد ( ولزم الأخير ذلك الصداق 
لوجوبه بمس وبطل الفداء بفسخ النكاح ) أي بظهور أنها ليست زوجة له 
لقدوم زوجها فضلاً عن أن يصح الفداء » ولو راجعها بعد الفداء ثم قد م المفقود 
لكان يرا كسائر مسائل التخبير » ( وكذا زوجة غائب ) إن تزواجت 
وافتدت وقدم أو راجعها ثم ققدم > كزوجة المفقود في الحككين > ومن مستت 
وافتدت بصداق أو عقر وتدبسّن أنها حر”مة فلبا ما افتدت به . 


عات 


فصل 
من أفقد عن زوجة ء ثم تزوجت غيره » ثم فقد الثاني » ثم 
خيّر الأول » فإن اختار الأقل كانت للرابع لا الثاني » ولا 
للثالك . 


فصل 


( من 'فقد عن زوجة ثم تزواجت غيره ) بعد المدة والمداة ( ثم أفقد الثاني 
ثم تزوجت الا ) كذلك ( ثم 'فقد » ثم رابعا ) كذلك » وهكذا ولو إلى 
عاشر وأكثر ( ثم قدموا ) أي الثلاثة ( وهي عنده ) أي عند الرابع ( 'خيّر 
الأول ) بينها وبين أقل الصداقين : صداقه وصداق الرابع ( فإن اختار ) ها 
كانت له » وإن اختار ( الأقل ) إن تفاوتا أو الصداى إن تساويا » وكذا فما 
بأتي ( كانت للرابع لا للثاني ولا للثالث ) لترجّحه بوجودها عنده » وخروجها 
عنما يك العم » مع استوائهم في كون الأول أحق منهم فل يترجح الثاني أو 


هه ( ج ۷ _النيل ‏ ه ) 


أولاً فاختار الأقل ثم قدم الثاني فاختار الأقل أيضأ ثم قدم الأول 
ولزم مفقوداً ما ولدت زوجته دون الأر بعة 2 الحم > ومأ بعدها 


الثالث عن الرايم بالسَّسّى ( ولتأخذ صداقها ) أو عقرها ( منها ) من الثاني 
والثالث ( إن مساها ) أو فعلا موجه “ ( وإن قدم الثالث أوالأ 'خير أيضأ ) 
بينها وبين أقل الصداقين : صداقه وصداتى الثالث ( فأن أخنها الثاني ثم قدم 
الأول خيئر ) بينها وبين أقل الصداقين:صداقه وصداق الثاني ( فإن اختار 
الأقل أقامت عند الثاني » وإن قدم الثالث أولاً فاختار الأقل » ثم قدم الثاني 
فاختار الأقل أيضا > ثم قدم الأول فاخنها فلها أخد صدقاتا ) أو أعقارما 
( من الثاني والثالث والرابع إن مسوها ) أو فعلوا موجبهن . 

وإن صح موت الأول كان الثاني بمنزلته » أو صح“ موت الثاني كان الثالث 
منزلته > وإن قدم الثاني واختارها من الرابع » أو ققدم الثالث واختارها من 
الخامس > أو قدم الخامس فاختارها من السابع» وهكذا » كانت للذي اختارها 
لا للذي بينها » ولو قدم الذي بينها . 

( ولزم مفقودأ ما ولدت زوجته دون ) خروج الآ وام ( الأربعة في 
الحم ) کا مر أنه محكوم عليه حك الحي لاما فراش له» ( وما يعدها ) أي بعد 


دك يت 


من يوءهء يلزمه الأول وفي الثاني قولان لا الثالك » وإن فقد عنبا 
فولدت كثيراً فيا دون الأربعة ثم صح موته بعد شبر من يوم 
فقده فكذلك › 


الأربعة من الأولاد والحساب ( من يومه) أي يوم الفقد ( يازمه ) الولد (الأول) 
منہا ( وفي الثاني قولان ) > ولو تقاربت مدة الوضم بساعة أو أقل أو أكثر » 
قبل : ولد له > وقبل : ابن أممّه ( لا الثالث ) فبو ابن أمّه » ولزمه ما ولدت 
من بطن واحد ولو ثلاث أو أربما أو أكثر » وني المطن الثاني إن تعدد ما فيه 
قولان لا الثالث» أو البطن الواحد هو ما خرج من الولدين أو الأولاد في مشممة 
واحدة أو 'دفئْمّة“ لا واحدآ عقب الآخر » وازمه ما تبين أنه في الدطن قبل تام 
الأربعة » ولو بقي بعدها عشرين سنة أو أكثر » وكذاا ما تحرك بعدها قبل 
أربعة أشبر وعشرة » وماتد قبل ستة أشبر بعدها » ولو ولدت ثلاث مرات 
أو أكثر + هذا هو التحقبى عندي بل لزمه كل ما تلد قبل خروج السنتين بعد 
الأربعة إن ادعته له > وتقدمت أقوال في لحوق الولد في باب التسري » فتلك 
الأقوال تثبت هنا أيضاً » وإذا كان بين الولد الثالث أو الرابم أو ما فوقه أقل 
من ستة أشبر من يوم الحم بام مدة الفقد فقد ازموا المفقود > وكذاما تحرك 
قل أربعة أشبر من ذلك . 

( وإن فقد عنها فولدت كثيرأ فيا دون ) خروج ( الأربعة ) وبعد الوقت 
الدي صح موته فيه بعد کا قال » ( ثم صح موته بعد شهر ) حسوب ( من 
بوم فقده ) أو أقل من شمر أو أكثر لأن العبرة با اتت به قبل صحة موته وما 
أتت به بعدها ( فكذلك ) يازمه الأول لا الثالث » وفي الثاني قولان » والتحقيق 
عندي ما ذكرته نفا » بل قبل : يلزمه كل ما أتت به قبل الحك بموته » وهو 


ولزم غائباً عن زوجته طويلاً ما ولدت » وإن كثر > فإن صح مو له 
بعد شبر من يوم غيبته فكالفقود في لزوم الأول لا الثالك › 
وني الثاني خلاف » ومن فقد عن امرأة فولدت كثيراً بعد الأربعة 
من يومه » لم تزوجت ثانا ففقد فولدت كثيراً بعد مدة فقدِه , 


ثم تزوجت ثالثاً » ففقد فولدت كذلك › 


غير معمول به » وأما ما أتت به قبل خروج الوقت الدي صحت حماته فيه فهو 
له كله » قل أو كثر » وكذا ما أتت به بعد خروج الوقت الذي صحّت فيه 
حماته وقمل ستة أشهر من ذلك الوقت الذي صح موته فيه يازمه كله » و كل | 
ما تحرك قبل أربعة أسبر منه ولو ولد بعد السنة . 


( ولزم غائباً عن زوجته ) زمانا ( طويلاً ) أو غبابا أو غبوبا أو مغابا 
ad‏ واقيال تفي 
فاعل مع المؤنث ( ما ولدت » وإن كثر ) لأا فراش له ( فإن صح موته بعد 
شهر ) أو أقل أو أكثر ( من بوم غيبته فكالمفقود في لزوم الأول لا الثالث » 
وقي الثاني خلاف ) والتحقيق عندي ما أسلفته » وفبه الخلاف السابق » 
والتفصل السابق . 

( ومن 'فقند عن امرأة فولدت كثيرأ ) من الأولاد (بعد الأربعة ) المحسوبة 
( من يومه ) أي يوم الققد ( ثم تزواجت ثانيأ ففقد فولدت كثيرأ بعد مدة 
فقده » ثم تزواجت ثالثا ففقد فولدت ) كثيراً بعد مهة الفقد ( كذلك ) 


فليأخذ الأول ما بينه وبين نكاح الثاني » ويأخذ هو ا ب و 
الثالثك » وا مأ سه ووس قدومبم » وقيل : يازم الثاني ما شه 
الثالكث الأول بعد تمام فقده ( وف الثاني قولان لا ما بعده وهل 
يلزم الأول باي الأولاد ٠. ٠. ٠. ٠.‏ . » 


وهكذ بلا حد »> ( فليأخذ الأول ما بينه وبين نكاح الثاني ) ولو خمسة أو ستة 
أو أكثر ولو واحدا بعد واحد » وطالت المدة > لأنه كشف الغيب أنهم 'ولدوا 
على فراشه وهي زوجة له > والولد لصاحب الفراش » و كذا في قوله : ( ويأخذ 
هو ) أي الثاني ( ما بينه وبين الثالث > ويأخد ) الثالث ( ما بينه ) أي ما بين 
نكاحه ( وبين قدومهم ) أي قدوم هذا الثالث والثاني والأول » فلو كانوا أكثر 
لأخذ الرابع ما ببنه وبين الخامس > والخامس ما بينه وبين السادس وهكذا > 
والحاصل أنه يأخذ أول كل اثنين ما بينم من الأولاد ولو كثروا واح دا بعد 
واحد »> وطالت المدة » وهذا مختار المصنف وأبي ز كرباء ( وقيل : يلزم الثاني 
ما ) أي من الأولاد الذين ( بينه وبين الثالث الأول منهم > وفي الثاني قولان 
لا ما بعده > ولزم الثالث ) الولد ( الأول بعد تام فقده » وفي ) الولد ( الثاني 
قولان لا ما بعده » و ) على هذا القول ( هل 'يازم الأول باقي الأولاد ) ؟ وهو 
الولد الثالث مما بين الزوج الثالث بعد المدة > وبين القدوم » والولد الثالث مما بين 
الزوج الثاني بعد مدة الفقد وبين الزوج الثالث والولد الثاني» فما أحد القولين » 
وكل ما بعد الثالث » ووجه هذا القول أنه لو م يكن المفقود الأول أصلاً في 
الفراش» ولم يكن فراشه باق لكان الثالث ابن أمه» و كذا الثاني على قول > ولا 


5 غ 1 8 1 
أو 3 بشو أمهم ؟ قولان ؛ وإن هربت زوج+له من روح فدخلت 
ذا لا تقرف فم ي ۾ 4 4 م 5 


كان كذلك ألحق به الأولاد الباقة لأن الفراش له في نفس الآمر » ولو أثدت 
الشرع أيضا الفراش لغيره وهو الفراش المحقمقي القوي لسبقه وبقائه قم يعمل 
بموته الظاهري لقوة فراشه الحقبقى » وأما غيره من بعده فلا يازمه إلا ما كان 
في الأربم السنين التي فقد فيها ورالحه تمد مي als‏ > وموته 
الظاهري > وني الثاني قولان كا عامت ( أو' م بنو مهم ) لفصل ما ألحق به 
ام > وبين الزوج الأول > وبأنه لولم يكن هنا الأول 
لحم بأنهم باو اسم e‏ 


القول الثاني اعتبر الفراش فى كل واحد والموت فيا عدا 31 لقواة 00 3 
(قولان ) . 


والتحقيق عندي ما أسلفته أيضاً » وذ كر أبو يعقوب « يو سف ابن خلفون » 
فيمن تزوجت بعد مدة الفقد أو بعد وفاة الزوج الغائب بالشبادة فولدت أولاداً 
ثم تبنت حياة المفقود أو الغائب : أن الأولاد لاحقون.بالثاني لآنا فراشه عند 
الجبور وعلي وأبي عبيدة والربيم وابن عبد العزيز وعامة أصحابنا » وقال 
أبو حنيفة وابن عبّاد : أنهم لاحقون للأول لآن الفراش له في الحقيقة » وعليه 
فالأولاد كلهم للأول من وقت ما فقد إلى رحوعه ولو تزوحت بعده اش هن 
ثلاثة وولدت قبل تام مدة فقد كل واحد » أو بعد تمامها » أو لم يفقدوا بل ماتوا 
أو طلقوا . 


( وإن هربت زوجة من زوج فدخلت بلدا لا ”تمرف فيه ) أا ذات 


— ¥ 


فتزوجت به زوجاً ثم طلقبا أو مات عنها ثم ولدت كثيراً 
ثم قدم الأول فأخذها لزم الثاني الأول منهم » وفي الثاني قولان » ولزم 
الأول مافوق ذلك لأنه الفراش الحقيقي » وإن تزوج غاصب 
زوجة رجل أو تسرى سريته فأعلن بذلك فاتخذ لا بيتاً فولدت 
عنده كثيراً فالكل للأول في الحم »> وقيل : يلزمه ما ولات 


دورس 


زوج ولو عرفت بنفسها أو نسمما فيه ( فتزوجت به ) أي فيه ( زو جا ) بأن 
أظهرت أنه لا زوج لها » أو سكتت > فحمات على أن لا زوج لما فزو جما ولي 
لها فيه أو الإمام أو الماعة أو الحام أو القاضي » أو و كلت من يزوجها لعدم 
أو مات عنها ثم ولدت كثيرأ ثم قدم الأول) إلمها لبأخذها أو ينكر ما فعلت 
أو يبطله ( فأخذها ) أو لم يأخذها وتبسّن أنه زوجها ( لزم الثاني الأول منهم» 
وفي الثاني قولان ) » والتحقىق ما أسلفت أيضا » وفيه الخلاف السابق 
والتفصيل السابق أيضا > ( ولزم الأول ما فوق ذلك لأنه الفراش الحقيقي ) » 
وعلى قول ابن عباد وأبي حنيفة يازم الأول كل ما أدت به أولاً وثانيا وما فوق 
ذلك. لهذه العلة . 


( وإن تزواج غاصب زوجة رجل »2 أو تسرتى أسرايته فأعلن بذلك ) 
ولا سما إن م بعلن ( فاتخذ لها بيتأ فولدت عنده كثيرأ فالكل للأول في الحم ) 
لأن الفراش له » وهذا هو الصحمح > ( وقيل : يلزمه ما ولدت دون ) الأشبر 


الستة من يوم نكاح الغاصب أو تسريه » وما فوق ذلك بنو أمبم ؛ 
وقبل : المفقود يختار أكثر الصداقين »> وقمل : بأخذ امرأته ولا 
خيار له » وقبل : حرمت عليه وعلى الآخر 


( الستة ) وما تحرى ببطنها دون أربعة أشبر وعشرة أيام ( من بوم نكاح 
الفاصب أو تسريه وما فوق ذلك بنو أمهم ) وقال أبو يعقوب : إن هربت من 
زوج ولحقت برجل أو 'غصبت وانقطع وطء الزوج عنبا فولدها ولد زنى لا 
يلحى الزوج » وقيل : إن النسب ثابت لمفتصب إذا خمنها لنفسه تنزيل له 
منزلة المستحل » وإن سبيت فا سبيت به أو 'ررجي أن يكون من زو 


في الإسلام فك » وغير ذلك ابن أ مه »2 وقیل : بشوت نسه رت 
وقمل : كل ما وللت ت فلزو جما في الإسلام لانه دو الفراش > وهو قول ابن عما 
وأبي حنيفة . 


( وقيل : المفقود يختار أكثر الصداقين ) بأن لا بعطى لها ما زاد صداقه 
على صداق الثاني » كا لا يعطمبا ما قاب > وإن تاويا صدائًا أو كان صداقه أقل 
فبالأولى أن لا يعطببا شيئاً ( وقيل : يأخذ امرأته ولا خيار له » وقيل : 
حرمت عليه وعلى الآخر ) أي على كل من تزوجبا بعده وهي في عصمته إت 
مسّها أو رأى باطنهاء وعلى هذا القول الأولاد كلهم للأول > وقد قبل : إن كل 
من مس امرأة كا بحل ثم تين خلاف ذلك حرمت عليه وعلى زوجبا » وقيل : 
عليه لا على زو جما » والاولاد كلهم للآأول على القولين. » قال المصنف ف بعص 


يحختصراته : وإن نعي "إل افراة زیی فاعتتكدوووا عت ورلن رفوت 


وقيل : زوجة المفقود مبتلاة لا تتزوج حتى يصح موته أو يأتي طلاقه 
والمفتى به مأمر » ولا خيار لغائب بعد قدومه › 


حماة' الأول فالولد للأخير وهي زوجة الآول» فإن خرجت منه بموت أو فراق 
ففى حلبا للأخير خلاف > واختير عدمه » ومن تزوج امرأة وولدت فقال : 
وخا سند أريعة اشير ١‏ .قالع نتن فته فالقول قر فا٤‏ موإن ولنت لاقل 
من ستة فأقر” بأنه ولده لحى به » قلت : لا » وتكفي في الولادة لستة وأقل 
موحدة” > وقد قال الأكثر : 'يازم الأول إن مات أو طلق ولو بائنا أو حرمت 
إلى سنتين ما ل تتزو”ج فتك بعد تام الستة أو يقر" الأخير بالدخولأو بالولد يعدها 


مك تزو حها اه ٠.‏ 


( وقيل : زوجة المفقود مبتلاة ) وني بعض نسخ أبي ز كرياء مبتلية » فإن 
كان بفتح اللام » قبل : هلا أبدلت الياء الفا لتحر کہا بعد فتح ؟ وإرف كان 
يكسرها قيل : ليست هي التي تبلو غيرها بل الله بلاهاء فيمكن أن يقال : إنه 
- بكسر اللام ‏ إمم فاعللازم مطاوع بلا المتعدي بواحد »أي :بلاها فابتلت» 
تأثر فيها البلاء ( لا تتزوج حتى يصح موته ) بشبود أمناء ( أو" يأنيطلاقه) . 
قائل ذلك علي فبا قبل عنه كا مر ( والمفتى به ما مر ) من أن المفقود يختار 
الأقل إن شاء > وأنها لا تحرم عليه ولا على من تزو”جها بعده » وأن هما التذوج 
بعد مد الفقد والعدة . 


( ولا خيار لغائب بعد قدومه ) بل يأخذ زوجته ويتنبها حق تعتدا من 


وقبل : كالمفقود » وقبل : بحواز أهل الملة في الفقد وكلاهما 
ارو 


الثاني ( وقيل : ) خر ( كالمفقود › وقيل : بجواز أهل الجملة في الفتمد ) ولو 
وقعت الإنكار ( وكلاهما ) أي كلا القولين ( مطروح ) أفرد الخير مراعاة 
للفظ «كلا» فإن لفظه مفرد > ولو أعرب كالمثنى إذ لا مفرد له» وقد يعتبر معناه 


E 


باب 


إن قدم مفقود وقد تزوجت زوجته » فات قبل أن بعل 


٠. . ٠. ٠. ٠. ٠. مختاره ورثته وورثها إن مانت‎ 


باب 


( إن قدم مفقود ) أو ظبر حيا وم يقدم > ومثله الغائب ( وقد تزواجت 
زوجته فمات قبل أن يعام مختاره ) سواء عم بأما تزواجت أو م يعم أو 
يعم أنه اختار أحدهما بل بقي بلا اختيار كالذهول » أو توم أنها له قطعا 
مطلقا > أو توم ليست له قطعا > أو بقي ليسأل » أو م يعم أا تزو”جت أو 
نحو ذلك » مثل أن حن" ويموت ( ورثته وورثها إن ماتت ) في ا لحك > سواء 
عم بتزوجها أو لم يعم » ولو قال : إني أختارها لإرثها وماتت وذلك أنها للمفقود 
إذا تبين أنه حي حت بتر كبا بطلاق أو اختيار أقل الصداقيّن » وإذا طلقها أو 
فاداها فذلك قبول لما » وإن ماتت بعد أن اختار بلسانه أقل الصداقين ولا 


هف — 


وخرجت من الآخر » وجددت إن شاءت بعد عدة » وإن أخذها 


ومسا قبلبا حرمت عليه إن مسها الآخر › 


شهادة ولا إقرار بذلك 4 لم يحل له إرئبا فا بينها وبين الله » وإن اختارها في 
في قلبه فقط ورثها على مذهب من يقول : إن الطلاق لا يقم إلا باللسان ‏ لا على 
مذهب من يقول : إنه يقع ولو بالقلب وحده »> وذلك أن هذا الإختمار بمنزلة 
الطلاق البائن الذي لا توارث في عدّته ( وخرجت من الآخر ) إذ مات الأول 
ول يعم مختاره لأ ا لا تخرج من عصمة الأول إلا بطلاق أو نحوه » أو باختبار 
أقل الصداقين وقد مات بعد ظبوره قبل أن يتبقّنوا منه بشيء من ذلك 
فاستصحب الأصل »> وهو أنها زوجة له فتخرج عن الثاني . 


( وجددت ) نكاحا مع همذا الآخر أو غيره ( إن شاءت بعد عدة ) من 
مه > ومن الوفاة إن أرادت غير الأخير » ومن الوفاة فقط إن أرادت الأخير 
لآن الماء له > ولآن الولد الذي تلد في غير هذه المألة له > والثانيى فيه قولان » 
فإذا تزوجبا كان الأول والثاني والثالث وما بعدها كلهم له » وإذا لزمها عدتان 
قدامت عدة الم" لسبقه ثم عدة الوفاة » وقمل : بالعكس > لآن المتوفى > وهو 
الذي فقد ثم ظمر أحق بها 2 وإن ل يسما جدد لما هو أو غيره بعد 
عدة الوفاة . 


( وإن أخذها ) زوجبا » ( ومسّها قبلها ) » أي قبل العدة من الآخر » 
( حرمت عليه إن ممسّها الآخر ) بذ ره مطلقا أو بذ كره في فرجباء وفي 
النظر قولان » وإذا خلا بها أو أمكن الوطء حك عليه بأنه قد مس > وإن حك 
به وقد عم الأول أنه ل يمس لم تحرم عليه بمسه قبل العدة > وإنما حرمت لأنها في 


فا ولدت على هذا دون الستة من يوم الأخذ لازم للآخر › وما 
فوق ذلك لامفقود في الحم 1ض 


الأخير حبنئذ ولو بعد طول مده 


عدة من مسيس غيره » فكأنها لدست زوجة له فصار مسہا كالزنى فاو لنت 
على هذا ) أي على المذكور من أخذ الأول إباها كن لاء 
a‏ > فإن المذ كور اذ إناها بقند مسا قىل العهدة > 
ول أرجم الإشارة إله تعسما للحك بالنطق بالف ( دون الممتة من بوم الأخذ 
لازم للآخر › وما فوق ذلك لامفقود في الحم ما لم يتحرك قبل تام المدة ) 
التي يتحرك بعدها وهي أربعة أشبر وعشرة»( فيازم الأخير حينئذ ) أي حين 
إذ تحرك قبل تقامها . 


( ولو ) ولد ( بعد طول مدة ) كثلاث سنين فصاعداً بلا حد > وقيل : 
إن أخذها ومسبا في العدة » فكل ما ولدت فى العدة أو قبل الستة من تمامها أو 
تحرك قبل الأربعة وعشسرة من تمامها لازم للأول ولو حرمت عليه »> وهو أيضاً 
قول من قال : إن امرأة امفقود تحرم على الثاني وما يعده > وأنه لاعدة من 
مسيس غير جائز > وإن شئت تخريج كلام المصنف على ما لا ينافيه فأرجع 
الإشارة إلى أخذ الأول إباها بقمد كونه مس بعد العدة » سواء كان الأخذ قبلبا 
أو بعدها > والمتبادر من عبارته رجوعبا إلى الأخذ بقىد كونه مس قبل العدة » 
وكأنه اختار أن فراش الآخر انقطع بمحرد اختبار الأول ومسه ولو فى العدة 
مالم يظهر ما يبطله من ولادة قبل الستة » أو تحرك قبل الأربعة والعشرة فبفهم 
ازوم الولد للأول إن مس بعد العدة بالأوألى > فيكون قد عم بالنطق 


والغائب كالمفقود » وإن أخذهما حاملا من الآخر فلا يسما حتى 
تضع ثم تعتد ثلاثة قروء أو أشبر » وإن طلتها حاملا” من الآخر 
فلا تتزوج حى تضع ثم تعتد ستة قروء ثلاثة لم الآخر وثلالة 
للطلاق » 


والفهيم > ويخوز أن تكون الإشارة إلى مس الأخير وهو الموجود في 
الأصل . 


( والغائب كالمفقود » وإن أخنها حاملاً من الآخر فلا يمسها حتى تضع ثم 
تعتد ) للمس ( ثلاثة قروء ) إن كانت تحيض» ( أو ) ثلاثة ( أشهر ) إن كانت 
لا تحىض » وإن أمّة فحمضتين أو شبراً ونصفا > والكتابمة ثلث المسامة > وإنغا 
م يكف الوضع عدة لأنه فمل للمطلقة فقط » وهذا المل ليس من المطللق » 
ألا ترى أن الحامل المتوفى عنما لا تكتفي بوضم امل إذا لم تككل أربعة أشهر 
وعشر > ولأنه إنما هو من مسيس غير صحبح في الأضل وني نفس الأمر فلا يببح 
للأول مسا » وكذا في مثل هذه المسألة ما مر“ أو يأتي » وذلك أن تترك حق 
تبلغ ستين سنة فتعتد بالأشهر » وجا في قول : عامان »> وفي قول : عام واحد 
إن تأخر الحبض بعد الوضم » وقبل : إنها تحل له بالوضع » ولكن لا يجامعبا في 
الفرج حبق تطبر وتغتسل . 

( وإن ) اختارها و ( طلقها ) المفقرد ( حاملاً من الآخر فلا تتزوج ) 
المفقود ولا الآخر ولا غيرهما ( حتى تضع ثم تعتد ستة قروء ) > أو أشبر » 
( ثلاثة لمس” الآخر “وثلاثة للطلاق) أو ثلاثة قروء مس" وثلاثة أشبر للطلاق» 
أو عكس ذلك حسب حافا » هل هي تحيض أم لا ؟ أو كانت تحيض ثم 


وهل تقدم بنواها علة الم أو الطلاق ؟ قولان » وإن مات 
المفقود عن حامل من الآخر فلا تتزوج حتى تعتد بعد الوضع ثلاثة 
قروء أو أشبر كالأول لاس" ثم للوفاة ؛ 


أيسّت » أو كانت لا تحيض لصغر ثم كانت تحيض > وكذا في مثل هذه المسألة 
ما مر أو يأتي » وقيل : إنها تتزوج بالوضم ولا تجامع في الفرج حى تغتسل > 
( و ) على ما ذكره المصنف ( هل تقدم بئواها عدة المس ) لتقدمه على الطلاق؟ 
وهو قول أبي مد » فركون للأول المطلّى لها طلاقاً رجعما مراجعتها مالم 
تنقص العدتان ويتوارثان ( أو الطلاق ) » فبانقضائها تفوته ؟ (قولان)» 
وجه الثاني أن الطلاق واقع ممن هو أحى بها“وهو المفقود“فقدمت العدة اللازمة 
به > فإن قدمت عدة المس على هذا أعادت العدتين » وإن قدمت عدة الطلاق 
على القول الأول أعادتها » وإن أخذت بالثاني وقدمت عدة الطلاق حت عند 
القضاء للأخير » وإن ل تنو تقد إحداهما عن الأخرى ومضت مدتها جددتها 
إلا عند من لا يشترط النمة للعدة » فإنه يقول بلا تحديد > وحمل المقدار الأول 
لمس والثاني للطلاق » وبعض يسكس . 


( وإن مات المفقود عن حامل ) متعلق ( من الآخر ) متعلق و حامل > 
بأن قدم ووجدها حاملاً واختارها ثم مات قبل الوضع أو ظبر حا اختارها 
بلا قدوم ثم مات قبل الوضم ( فلا تتزوج ) الآخر لآنها مشغولة بعدة الوفاة 
اللازمة من اختمار اأفقود إباها ولا غيره لذلك > ولكونها مشغولة بعدة مس 
الأخير ( حتى تعتد بعد الوضع ثلاثة قروء أو ) ثلاثة ( أشهر كالأول ) 
المذكور في قوله : وإن طلقا حاملاً من الآخر ( للمس ) مس الآخر > ( ثم ) 
تمتد (للوفاة) أربعة أشبر وعشراً» وإنما قدمت عدة المس لتقدم الوضع وهو من 


— ۷4 


وتعتد حامل ما ذكر إن مات المفقود » وستة إن طلق » فإن مضى 
إن مات أحدهما على نين تقد عدة الطلاق 


سبب الثاني > فوصل بعدة المس الذي هو منه أيض] » والتشببه في قوله : كالأول 
غير تام » فإن الأول » المذكور تعتد زوجته ثلاثة للمس وثلاثة للطلاق» وزوجة 
هذا ثلاثة للمس » وتعتد للوفاة » نمحط التشسه في بحرد اعتداد ثلاثة لامس بعد 
الوضم > وفي تعدد العدة ولو اختلفتا بالثلاثة وأربعة أشهر . 


( وتعتد حامل ما ) أي المدد الذي (ذكر) وهو ثلاثة قروء أو أشبر بعد 
الوضع وعدة الوفاة لمفقود ( إن مات المفقود ) > وم ختر أو م يحضر أصلاً بل 
جاء خبر موته كا ذكره فما إذا اختار » وكا إذا مات عنها غير حامل من 
الآخر فإنها تعتد لمس > وتعتد عدة الوفاة » وتقدم عدة المس کا مر > لأنه من 
فعل صاحب امحل ( و ) كا تعتد المرأة لا بقئد كونها ( ستة ) : ثلاثة للمس 
وثلاثة للطلاف ( إن طلة ) ہا غير حامل من الآخر أيضا » وفي تقدم عدة المس 
أو الطلاق القولان المذكوران »> ويححوز أن تكون المسألة الآخ-هرة من قوله : 
وتعتد حامل ؛ إلى قوله : إن طلق في الحامل فذلك لما تقدم تكريراً له » 
( فإن مضى عنما ثلاثة قروء ) أو أشبر ( من بوم طلة ) ہا ( فيه فلا يراجعها 
بعد > ولا يتوارثان إن مات أحدهما على نية تقديم عدة الطلاق ) تنازع في 
قوله : على نبة لا يتوارثان ومات > ومعنى موت الزوج على نبة التقدم موته على 
نبة زوجته التقدى » أو خبر محذوف > أي ذلك على نبة تقد عدة الطلاق > 
فإن أرادها الثاني تزوجها » وأما غيره فلا حتى تفي الثلاثة الأخرى التي لهس 
من الثاني > وأما إن قدمت عدة المس فإنه براجعها ويتوارثان ما ل تتم العدتان » 


— ho — 


فإن طلقها بائناً فلا تتذوج ولا تخطب » وإن لامفقود أو للآخر حت 
تعتد ستة » ورخصت للأول إن مضت ثلاثة من يوم الطلاق اعتّاداً 


على نبة تقد عدة المس » 


فهي مصدقة في قولهها : إني نوبت تقددم كذا » وإن قالت : ل أنو تقديم كذا ولا 
تأخيره » نمن ل يشترط النية في العدة وقال : عدة المس مقدمة» توارثا عنده وله 
رجعتها مال تنقض العدتان »> ومن م يشترط النية وقال : عدة الطلاى مقدمة » 
م يتوارثا عنده إذا تمت ولم براجعهاءو للثانٍ عنده تزوحها بعد عدة ذلك الطلاى» 
والكلام فما إذا طلقت نفسها كا يثبت لها » كالكلام فيا إذا طلقا في المسائل 
السابقة كلها والآتية إن قلنا : إنه غير بائن » فك طلاقه الذي هو بائن > وإن 
قلنا : بائن فك طلاقه المائن . 


( فإن طلقها ) طلاقا ( بانتأ ) بأن قال: طلقتك بائناً أو نحو ذلك ما بكون 
به بائنا » أو قال : ثلاثا » لكن إذا قال : ثلاثا » أو طلقها ثلاث كل على حدة » 
أو واحدة على حدة » فلا تحل له حتى تنکح زوجاً غيره » ( فلا تتزوج ولا 
تخطب » وإن لامفقود أو الآخر > حتى تعتد ) أسْبراً أو قروءاً ( ستة ) إن 
دخلت في العدة بالستة ممل بلا نبة تقدم عدة على أخرى »على القول يحواز هذا » 
أو قدمت عدة الطلاق »> أما الأول فلس الآخر الموجب لعدة المس»وأما الآخر 
فللاختشار الأول لها » وأما غيرههما فظاهر » بل لا تجوز للثلاثة ولو قدمت عدة 
المس بناء على أن الواجب عليها تقد عندة الطلاق > وأن نية تقد عدة المي 
غير نافعة » ويدل على هذا مقابلة ذلك بقوله : ( ورخصت ) »> أي أجيزت 
حي ( الاوك إن سك نزو ار احبر ( 7900 دن بوم الطاذق اعيادا عليه ) 
تأثير ( نية تقديم عدة المس ) وأنها نافعة . 


کک ( ج ۷ - النيل  ١‏ ) 


وأرخص منه أن يتزوجبا إن شاء من يوم الطلاق › ولا يمس حتى 
تعتد امس وح الطلاق زال بالعقد» ورخص أيضاً في نكاحبا 
للآخر إن مضت ثلاثة من يوم طلاق الأول إعتاداً على نية تقديم 
عدة الطلاق » وإن أخذها المفقود فحاضت أقل من ثلاث ثم طلقبا 
فلا تتزوج حتى تعتد الباقي من عدة المس ثم للطلاق 


( وأرخص منه ) » أي من ذلك الترخيص » وهو إسم تفضيل من رخص 
بالتخفيف ليكون مصوغا من الثاني ( أن يتزوجها إن شاء من بوم الطلاق و ) 
هذا إما على أنه ( لا مس حتى تعتد امس ) لىفصل بين الماءبن جک الولد 
( وحم الطلاق ) وهو كونها غير زوجة له ( زال بالعقد ) وإما على أن كل ما 
ولدت بعد الفقد مع أزواج للمفقود إذا تبينت حباته > ومو قول كا مر" » 
على نية تقديم عدة الطلاق ٠)‏ أما الطلاق فازوال كونها في عدته لانقضاء عدته» 
وأما عدة مسه فل تراع لرجوعبا إلبه » وإن طلقا المفقود طلاقا رجعياً ثم مات 
رحعت إلى عدة الوفاة » وبطلت عدة الطلاق » وإلى عدة مس الأخير » وكذا 
الطلاى المائن . 


( وإن أخذها المفقود ) واعتزلها ( فحاضت أقل من ) حمضات ( ثلاث ) 
أو أقل من ثلاثة أشهر إن كانت من يعتد بالأشهر ( ثم طلقها » فلا تتزوج حتى 
تعتد الباق من عدة المس ) وهو مس الزوج الآخر » وأما الأول فلا يمسها قبل 
العدة ولو اختارها » وكانت زوجة له » ولا يحم عليه لخلوه بها بأنه دخل علمها 
لأن هذا حرام » فلا يحم بأنه واقع إلا ببيان أو إقرار ( ثم ) تعتد ( للطلاق )»> 


وكذا إن مات عنما بعد هعضي حيضة أو ضعفبا لأس حى ثم 
الباقي له ثم تعتد للوفاة » وإن أخذهما قبل مس الأخير فطلق 
أو مات فعدة الطلاق أو الوفاة > وإن أخذها ولم يمسبا قبل 
الفقد ولا بعده وجيت عدة المس دون الطلاق إن طلق » وإن 
لم اها 


أما لوا مسها قبل العدة فتحرم عليه فتتزوج يبتام باقي العدة » إذ لا أثر لتطليقه 
بعد حرمتها عليه > وهذا على أنه لا عدة من المس الحرام » قبل : تعتد من المس 
الحرام وهو الصحيح > وعلمه فتعتد من وقت وقوعه ٤.‏ فإن نمت قبل عدة مس 
الثاني أتمت ما بقي من عدة مس الثاني » وإلا أت عدة مس الحرام . 


( وكذا إن ) أخذها و ( مات عنها بعد مضي حيضة أو ضعفها ) هو 
حيضتان » أو بعد مضي شهر أو شهرين إن كانت ممن تعتد بالأشبر ( للمس ) 
مس الآخ ركفلا تتزوج » سواء مسا الأول قبل أو / يمسها ( حتى تتم الباق له ) 
أي للمس » ( ثم تعتد للوفاة )» وإن أرادت الزوج الأخير اعتدت للوفاة فقط» 
( وإن أخذها قبل مس الأخير ) وقبل ما يلحى بالمس ( ف ) له مسها من حينه 
بلا عدة » وإن ( طلة ) ہا وقد مسما الفقد أو بعد وام يمس الآخر » ( أو مات 
ف ) علمها ( عدة الطلاق ) إن طلى › ( أو الوفاة ) إن مات . 

( وإن أخذها ولم يمسها قبل الفقد ولا بعده وجبت عدة المس ) مس الآخر 
( دون ) عدة ( الطلاق إن طلة ) ما الأول > فإن أرادت الآخر تزوجبا بلا عدة 
مس أيضاً > ( وإن لم يمسّاها ) لل مسا المفقود بعد اختياره إياها أو لم يمسها قبل 


— AY — 


ومات بعد الفقد فعدة الوفاة فقط » ومن طلق أقل من ثلاث ثم 


ولا ترث » وإن بعدها ورثت واعتدت للوفاة 


الفقد ولا بعده ول يمسا الثاني في الصورتين > ( ومات بعد الفقد ) بمشاهدة أو 
شبادة لا يحم الفقد » ( ف ) علمها ( عدة الوفاة فقط ) > وإن / يمسّاها وطلقبها 
من فقد بعد اختماره للها فلا عدة لما > وإذا خلا بها الثاني“ أو أمكن منه المي » 
لزمت الثاني العدة » إلا إن تين أنه ل يمسها الثاني فله مسها فما بينه وبين الله 
بلا عدة » وإن طلقبا الثاني واعتدت واختارها المفقود وقد تمت عدتبا » فله 
مسها في حينه . 


( ومن طلق أقل من ثلاث ) طلاقا غير بائن ( ثم فقد > فإن انقضت عدتها 
دون مدة الفقد ) أو معبا ( من بومه ) > أي يوم الفقد » ( تزوجت إن شاءت» 
ولا تراث ) ولاعدة علمها للوفاة» لآنما تمت عدتها من طلاقه قبل موته » أو معه 
بلا تأخير فم يصدق عليه أنه مات في حال كونها زوجة له»وشرط الإرث حياة 
الوارث بعد الموروث > ولو بقلمل ؛ والله سبحانه يقول : © والذين يتوفون 
منك ويّذرون أزواجا يُتريّصْن # ١‏ .. الآية ؛ وهذا م يصدق عليه أنه 
مات عن زوجة >4 بل هي إن ماتت قبل مدة الفقد ورثها » ( وإن ) تحت 
( بعدها ) ولو بلحظة ( ورثة ) ه ( واعتدت للوفاة ) » لآن عدة الطلاق 
الرجعي إذا حدث موت زوجها قبل تمامها وتستأنف عدة الوفاة > وإن كانت 
أمة وأعتقها مولاها أو عتقت بوقوع أجل التدبير دونمدة الفقد أو ممما ورثته» 


. تقدم ذكرها‎ )١( 


ت 


ومن وهب زوجته لرجل أو ياعباأ أو بدا له بأخرى فتوارى 
مهأ حرمت عله بذلك › وقيل : لا تومن فك كن اة فكت 


مذئنلنه 


وإن بعدها ولو بلحظة لم ترثه » و كذا يرث من كان من أزواجه حرة قبل المدة 
أو معها لا من حر”ر بعدها ولو بلحظة > وإن طلق ثلاث أو بائنا فلا ترثه ولو لم 
تتم العدة إلا بعد تام المدة »ولا يرثها ولو ماتت قبل عام المدة ولا عدة وفاة علمها 
ولو لم تتم العدة إلا بعد تام مدة الفقد . 


( ومن وهب زوجته لرجل أو باعها أو بدها له بأخرى ) أو أعطاها إباه 
في قضاء ينه أو في أر'ش أو دية أو أجرة أو صداق» أو رهنها فباعها المرتهن 
ونحو ذلك من أنواع التمليك ( فتوارى ا ) » أي غاب يها ذلك الرجل عنه 
ولو في موضعها _ربسّتر ( حرمت عليه ) أبداً ( بذلك ) التواري ولو / يتمقن 
المس أو نحوه »> أو قال الرجل: ل أفعل محرماً لما عنه من نحو مس لآنه أياحبا له 
بذلك المسع أو نحوه من التملىكات وحصل التواري » ولولا تلك الإباحة الحاصلة 
بالتمليك ل تحرم بالتواري» إذ لا تحرم المرأة بالتواري مع غير زوجبا > (وقيل: 
لا ) > إلا إن تىقن نحو المي أو أخير به الرجل وصدقه > أو المرأة وصدقبا » 
لأن ذلك التمليك باطل شرعا فم يحم عليه بالمس فيه إذ ليست زوجة »> فكان 
كسائر المواراة مع غير زوجبا لا حك فما بالتحرم ولا بالمى» وقيل : طلاق” » 
فتحل بالرجعة إلا إن وقع نحو مس وحرمت على الثاني لأنه طلبها أو قبلبا وهي 
زوج لغيره . ۰ 


( ومن فقد عن أمة فتمت مدته ) االحاء لمن فقد باعتبار فقده أو للفقد » 


— Ao — 


فطلقبا ولمه اعتدت نصف حرة»ء وإن كتاببة فثلثها » وقبسل : 
كحرة مسامة » وهن في مدة الفقد سواء » وقيل : زوجته إن طلقا 
وليه بعد مدته وعدة الوفاة تتزوج إن شاءت ولا تازمبا عدة › 
وإن فقد عبد عن امرأته اعتدت بعد مدته عدة الوفاة وطلق 


عليه سيده » 


وكذا فى مثله > ( فطلقها وليه اعتدت ) للوفاة ( نصف حرة ) وهي شبران 
وخمسة أيام » وأماعدة الطلاق إن كانت لا تحىض فمو شر ونصف»وإلا فثلثاهما 
وهما حبضتان »2 ( وإن ) كانت المفقود عنما ( كتابية ف ) اتعند ( ثلثها ) وهو 
ثلاثة وأربعون يوم وثلث يوم » وأما للطلاق فحيضة أو شبراً » ( وقيل + ) 
تعتد الكتابية ( كحُرة مسامة ) وهو أوضح عندي » ولو اشتمر الأول مقيسا 
على ديتها ( و ) الحرةة المسامة والأمة والكتابية ‏ ( هن في مدة الفقد ) > وهي 
أربع سئين » والحيض والنفاس والإياس > قبل : والإيلاء ( سواء” ) على ما مر 
من الخلاف يي الإيلاء » وإذا م يطلق ولي المفقود وزوجته فلا تتزوج حت يطلقبا 
وتعتد للطلاق ولو مضت سنون بعد مدة الفقد وعدة الوفاة» ( وقيل : زوجته 
إن طلقا وليه بعد مدته ) » أي مدة الفقد » ( و ) بعد ( عدة الوفاة تتزوج 
إن شاءت ولا تلزمها عدة ) للطلاق » وتقدم قول أنها تعتد عدة الطلاق أيضاً 
بعد عدة الوفاة » فلو أخر أولماؤه بعد عدة الوفاة سنة أو أكثر فلا تتزوج 
حت يطلقوهاء فإذا طلقوها اعتدت للطلاق وتزوجت» وقمل :لا .يطلقها وتتزوج 
بلا طلاق : 


(وإن فقد عبد عن امرأته اعتدت بعد مدته عدة الوفاة وطلق عليه سيده) 


وتتزوج إن شاءت » وقيل : تعتد لطلاقه بعده » ولا خمار له إذا قدم › 
وإن فقد مع ربه فطلق عليه وارث ربه بعد الام ثم قدما 
خيّر فيبا » وفي الأقل بإذن ربه » وأخذهما إن قلرم وحده» 


بعد العدة > وجاز قىل تمامبا » وإن كان ملكا لامرأة أمرت رجلاً يطلق لما 
عنه أو ولببا کا يأتي قريباً » ( و7 تعروج إن حافت ) :بد عدة للطلاى > 
( وقيل : تعتد لطلاقه بعده ) > أي بعد الطلاق » وهو اوا وأصم > لان 
طلاق السد عن عبده كطلاق الرجل لزوجته » فكمف لا تعتد له ؟ وقد تقرر 
أن المشبور أن العدة من الطلاق لازمة ولو من ولي المفةقود فبحتاط له له .له بعد 
مدة الفقد حي“ فلا تحل إلا بطلاق سيده > ولو حك بموته بتام المدة ( ولا خيار 
له إذا قدم ) » لآن طلاق السيد لزوجة عبده كطلاق الرجل لزوجته » فكا 
لا خمار لمطلق زوحته لا خمار للعبد ولا لسده > ولسمده مراجعتها له . 


( وإن فقد مع ربه فطاق عليه وارث ربه بعد الام ) ام مدة الفقد ا 
يطلى على ربه ( ثم قدما خير فيها وني الأقل بإذن ربه ) ولو كره العبد 
وأنكر وبطل تطليق ورثة ربه لأنهم ل علكوه لظبور أن سيده حي » وإنما 
علکونه بموت سيده لآنهم ورثته وسيده / يمت > والأوألى أن يقول : خير فيها 
ربه لآنه إن اختارها له إزمته ولو كره > وإن اختار أقل الصداقين فارقبا ولو 
كره » کا يثبت تزويحه له ولو بکره العبد » وجاز فعل ربه عليه من اختبار 
أحدحما ( وأخنها إن قدم وحده ) أو بان حماً وحده » ولا خمار له » لا 
اختيار الأقل كالطلاق » ولا طلاق للعبد » وهذا إن فقد السيد بعد فقد العبد » 
ولذلك لم يكن طلاقهم واقعاً على المبد إذا طلقوا عليه لأنهم ل يملكوا العبد للحم 
حماة سمده » تمعنى المصة فى قوله : مع ربه »> لبس على ظادرة من اتحاد وقت 


وإن فقد عبد امرأة طلق عليه وليها بإذنها بعد مدته وجاز عليه 
طلاقه » ولا خيار له إذا قدم › 


؟. 


الفقد » بل معناها أن كلا منها 'فقد أو حمل كلامه فما إذا قدم العبد وحده على 
ما إذالم يطلى عنه ورثة سنده ولو مخلاف ظاهر كلامه » وإلا فقكيف يكون 
طلاقبم عليه بعد موت سيده بالفقد غير واقع عليه؟مع أنه ملك لهم يموت سبده 
الذي هو مور'ثهم . 

وإن فقد العبد وحده ولم حضر سيده عند الهام » انتظر حى تتم عدة الوفاة» 
فإن ل يحيء طلق عنه وليه أو الإمام ونحوه على ما يأني» وأجيز کا مر أن تتزوج 
بلا طلاق » والأوألى أن يرسلوا إليه ليطلكق عن عبده حت يتنع» فلْيطلق وليه 
أو الإمام ونحوه . 


( وإن فقد عبد امرأة طلق عليه ) من تأمره ب-أن يطلق على ما عندي › 
وقبل : إنما يطلق عليه ( وليها بإذنها ) » وإن م يكن لها صالح للطلاى فالإمام 
ونحوه » أو تو كتل من يطلق لها » وإن وكلت أجني'١'‏ أن يطلق جاز ولو مع 
وجود ولبها ( بعد مدته و ) كل من طلق عليه من مأمورها أو ولمبها بإذا › 
( وجاز عليه طلاقه » ولا خيار له إذا قدم ) » لأن طلاق الرجل بإذن سيدته 
أو أمرها كطلاق السبد > وطلاق السيد كطلاق الرجل لزوجته » إلا إن طلى 
الإمام أو نحوه بلا أمرها » أو إذنها فله الخمار بإذنها» وقمل : بإذن رجل تأمره 
أن يأذن له أو يختار له وهو الصحمح . 


. » كذا في الطبعة الأولى » والصحيح « أجتبيا‎ )١( 


وإن فقد عبد غائب أو كطفل طلق عليه وليه أو خليفته » 
وإن قدم المفقود وأخذ زوجهة هن روجع بعده أعادت ما خالفت 
الأول من صلاة عند الآخر لا إن اختار الأقل » وكذا عبيده » 
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( وإن 'فققد عبد ) إنسان ( غائب ) ذكراً أو أنثى ( أو كطفل ) أو مثله 
كمجنون وأبک ( طلق عليه وليه أو خليفته ) » وإن ل يكن له ولي أو خليفة 
وكل له الإمام أو الماعة أو نحوهما من يطلق له » وقبل : يطلق له الإمام 
أو الماعة أو نحوهما كا مر" وهو الصحيح » وإذا باتت وفاة المفقود اعتدت من 
حين مات لا من حين طلق الولى أو غيره » وإن كانت قد تزوجت فرقت عنه 
واعتدت للوفاة ثم تزوجت الأخير بنكاح جديد » وإن أرادت غيره اعتدت 
لمسه أيضاً » وإن كان المطلق سيدا مفى الطلاق ولو ظبرت حماة المفقود العبد» 
وكذا إن طلق غير سمده بإذنه أو طلى فأجاز له . 


( وإن قدم المفقود وأخذ زوجته من زوج ) تزوجبا ( بعده أعادت ما 
خالفت الأول ) فمه ( من صلاة عند الآخر ) متعلق بصلاة » أو نعمت صلاة » 
أو متعلق ب خالفت > وذلك إذا قصّرآت في موضم تم فيه الأول » أو أتَنّت'" 
في موضم 'يقصر” فيه ( لا ان اختار الأول ) أو الملل إذا تساوى الصداقان » 
( وكذا عبيده ) إذا حك بموته نملكتهم الورثة أو باعوم أو أخرجوم بوجه ما 
فكانوا يصلون بصلاة من انتقلوا إلبه » وكانت مخالفة لصلاة المفقود » ثم قدم 
حا أو اعتقوا فأخذوا لأنفسهم وطنا يخالف وطن المفقود ثم ظبر حا فالمتق 
باطل» ( ورخص ) أن لا تعيد الزوجة ولو أخذهاءولا العببد لأنها وإياهم فعلوا 


وعبيد غائب ونساؤه إن قدم بعل ح بموته يعيدون مأ خالفوه » 
وإن قال ثلاثة من أهل القبلة : مات فلان الغائب يوم كذاء فلا 
تنكح زوجته حتى تعثد للوفاة من يوم شهدوا بموته» وقيل: من يوم 


نسبوا إليه موته» ويقتل مقر من 


كا جاز لهم شرعا » وإن وقم ذلك في صلاة أعادوها على حك المفقود » وقيل : 
لا إعادة لآنهم أحرموا كا يجوز لهم » وقيل : يعيدونها ولو سلّموا » مام مخرج 
الوقت » وأراد بالمبيد ما يشمل الإماء » وإن مات قبل أن يعم ختاره فالقولان 
أيضا ؛ وإن أجاز بم العبيد أو إخراجهم بالوجه الذي أخ رجهم الورثة أو 
أبقاهم على ملك الورثة فلا يعبدون لآنه أمفى ما وقع وم ينقضه > وإن بقيت 
اعرأته بعد تزوجها وعبيده بعد انتقالهم عن ملكه في الظاهر على صلاته ثم تبين 
أنه حي أعادوا ولو وافقوا حياته “وقيل: لا » وعصوا يبقائهم» ( وعبيد غانب 
ونساؤه إن قدم ) ذلك الغائب ( بعد حم بموته يعيدون ما خالفوه ) فيه من 
صلاة » ظاهره الإجماع على هذا » وليس كذلك » فإنه قد رخص أيضا أن لا 
يمبدوا لأنهم صلّوا كا أجاز لحم العم » وقد خرج الوقت » كا رخص بعضبم لمن 
نسي الماء في رحئله فتيِمّم وصلى وتذ كر بعد الوقت > وأما صلاة تبينت حماة 
الغائب في وقتها فلمسدوها > وقبل غير ذلك على حد ما مر“ في المفقود . 

( وإن قال ثلاثة ) أو أكثر لا أقل ( من أهفمل القبلة : مات فلان الغانئب 
يوم كذا ) » وأراد بالغائب مطلق من غاب عن اللحل» ( فلا تنكح زو جته حتی 
تعتد للوفاة من بوم شهدوا بموته » وقيل : من بوم نسبوا إليه ) » الماء عائدة 
إلى البوم » ( موته ) وهو الصحيح عندي > وإن رد الورثة قول أهل الملة في 
موت الغائب أو استرابوه فلا يقسموا ماله ولا تنكح زوجته» ( ويقتل مقر من 


— ° = 


أهل القبلة بقتل غائب وإن تعدد به › ولا يقسم ماله »ولا تنكح 
زوجته بأقل من الثلائة » وإن قتل الأقل به . 


أهل القبلة ) قد بأهل القبلة لما يفهم من قوله: ولا يقسم ماله ولا تنكح زوجته 
بأقل من الثلاثة » فإن مفبومه أنه يقسم وتنكح بالثلاثة من أهل القبلة » ولأن 
المسرك المقر بالقتل يقتل من باب أولى ( بقتل غانب > وإن تعدد ) المقر ( به ) 
أي بالغائب » والباء سببية متعلقة ب يقتل > ( ولا يقسم ماله ولا تنكح زوجته 
بأقل من الثلاثة ) القبْليين » ( وإن قتل الأقل به ) أي بسبب الغائب المقتول 
وإن كانوا ثلاثة قتلوا به وقسم ماله ونکحت زوجته» وهدا بخلاف ما لو أقروا 
بقتل المفقود » فإنهم يقتلون ولا يقسم ماله ولا تنكح زوجته على ما تقدام . 


باب 


باب 


في | £ ار 


( الظهار ) لغة : النطقى بالظسّهر مطلقا » ومسه وتولية أحد ظبره لغيره » 
ثم استعمل فيها بعنى قول القائل لزوجته : أنت حلي“ كظتيْر أمي » 
واصطلاحا : منا.ذكر المصنف ‏ رحمه الله وداود بن عمد المالكي في شرح 
رسالة أبي مد بقولما : ( تشبيه المسام ) الأولى إسقاطه > فإن المشرك والموحد 
في حم الظتّبار سواء على الصحبح > فإنه لو 'مألنا مشرك أو ترافم إلمنا 
لحتكمنا عليه بالظمّهار » وأراد بالمسل الموحد مطلة) » وكأنه اقتصر عليه 
لظاهر قوله تعالى :8 والذين بظاهر'ون منك 4 ' 2 إلى أن الخطاب للمؤمنين 
وأنه لا _ظهار المشرك » وهو مذهب أي حنيفة » والصحبح أن لمشرك ظباراً 
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وأن الخطاب للعرب مطلقاً إذ م" المظاهرون»وهو مذهب الشافمي» ولو ظاهر 
غير العرب أيضاً لكان حكه كحكبم » ولو سلتمنا أن الخطاب للمؤمنين فليس 
بحصر » ولكن ببان لما يازمهم إذ هم الدين يتحراجون »> فاقتصار المصنف على 
المسم إما بناء على مذهب أبي حنيفة > وإما نظراً إلى إسلامه لو أسلم بمد» 
فإنه لو أسم لم يلزمه ظبار » وکل يمين كانت عليه من طلاق أو عتاق أو صدقة 
أو نذار أو شيء من الأشباء على ما قال مالك في « المدو”نة » > وإما لآن المؤمن 
هو الذي يتحر“ج »> وإ م الأن التقدير تشبيه الملم أو المشرك بأو" التي ليست 
للشك > فلذا جازت في الحد » ولكن هذا الوجبان ضعمفان في الحد لآنها خلاف 
المتبادر» ولا سما أنه قال بمراعاة مفبوم الصفة ( المكلّف ) مخرج للطفل والجنون 
فلا ظبار لما » وقمل : يصح ظبار من ناهز البلوغ » وهو مشهور المالكة » 
ومدخل للمكره على الظبار بقتل أو ما يؤدي لوت أو إتلاف عضو › فلو 
ظاهر لزمه » وقيل : ليس مكلمّفا يحم الظبار حمنئذ كا ساغ له القول بإللبين 
مشروط باعتقاد الوحدة » بخلاف الظبار » فإنه لا معتقد له سوى ما تلفظ به 
من ألفاظه › الل إلا أن يعتقد خلافه في قلبه »أو يتعرض في كلامه وهو أقرب 
إلى القبول والتديين إذا ادعى ذلك لمكان الإكراه » ومدخل لمن عجر عن الماع 
كالشيخ الفاني وا بوب والمستأصل والعتين والمفتول» وقبل: لا يازمهم الإيلاء 
ولزمہم الظمّهار > وقيل : لا يازم أيضاً لعدم إمكان وطدْئهم وهو متروك » 
وظاهر إطلاقه صحة الظبار من العبد وليس كذلك ؛ ولعله م يحترز عنه لما تقدم 
له في نكاح العبيد من أنه لا يصح نكاح عبد أو أمَّتر . 


ولا طلاق ولا مراجعة ولا ظهار أو إدلاء أو قداء إلا بإذن سيد » ولات 
المفبوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به كا قال أبو ستة وان قاسم صاحب 


من تحل له أو جزاءها بظبر حرم 


« الآبات البتّنات » > فإن العبد يصح ظباره إذا ظاهر بإذن سيده 0 سمدته » 
أو ظاهر فأجاز له سيده أو سمدته » فلا يصح في غير ذلك » فہذا تفصيل فلا 
يعترض مفبوم إطلاق المصنف» ولأنه أراد بالمكلف من يكلف في أحكامه بذاته » 
والعبد ولو كان مكلف)] لكنه في مثل الظتّبار مكلف حمكه بضمممة إذن من 
ملكه أو إجازته لا بذاته ( من ) أي الأنثى التي ( تحل له ) نكاحا أو تسريا 
على أن الظسّهار يقم بالسرية إن كانت بالتسري فلا وقت له » غير أنه لا يمسها 
حت يكفكر > وإن مسها قبلالتكفير حرمت عليه > وإن ل يحد أمّة> ولا عبداً 
سواها أعتقها » ولا يجزئه الصوم أو الإطعام > وقبل : يحزئه الصيام » وإن ل 
يستطعه فالإطمام وهو الصحبح » لآن الكفارة شرعت حفظا لازوجة » والسرية 
إذا عتقت خرجت عن حم التسري ول تحل إلا بنكاح عن رضاها » وإن ظاهر 
من أمّة لا يطأها ثم أراد وطدْئها فلنكفئّر قبله للظبار » وقيل : لا ظبار من 
سرية أو زوجة أمة » وإنغا تلزم بها كفارة يمين » وله المس قبلها » كمن حرم 
حلالاً » وأراد بقوله : تحل له » أن نكاحها أو تسرما الواقم حلال » فالمضارع 
للحال > و«من» واقعة على ما يمم الزوجة والسرية » وليس المراد إذا تزوجها أو 
تسراما حلت » فإن الصحبح أنه لاعتتى ولا ظبار ولا طلاق قبل الملك » 
وأخرج من 'ظوهر منها من زوجة أو سرية وهي تحرمة فإنه لا كفارة عنبا 
وواجب مفارقتها إذا كان تحريمها مما يميز بالعم > وإلا وجبت مفارقتها إدا عم 
( أو “جزءها ) بالنصب عطفاً على «من» الواقع مفعولاً لتشبيه » وأراد بالجزء ما . 
يشمل البعض المتعّن أو التسمية ( بظهر "حرم ) بالإضافة » أي بظهر إنسان 
حرم ذكراً أو أنثى» أو بالتنوين فيكون محر”ما نعتا > وهو بضم المم وفتح الحاء 
والراء المشددة » وهو أولى لعمومه كل من كان حراماً ولو بزنى أو شرك على ما 
يأ » عموما ظاهرا واضحا . 


أو حزء آخر » وإن بصبر أو رضاع › وهو قبل : 3 e‏ 


ومن زعم أن المرأة لا تحرتم على زانيها لم يكن عليه ظبار.عنه » و كذا كل 
ما ختلف في تحريمه يختلف في وقوع الظتّهار به > أو بفتحها وإسلان الحاء على 
تسميه من حرم ولو بزنى أو غيره حرم بالضبط الأخير ولو ل تحل مصافحته » 
ودخل بذلك الام وغيرها من ذوات الحارم > وقال قوم من الخالفين : إنه لا 
ظبار بغير الام الوالدة المرضعة ( أو 'جزاء آخر ) غير الظسّهر > وقال قوم من 
الخالفين : لا ظہار بغير الظمّهر» فعلى قو لهم : من ظاهَر بغير الام أو بغير الظهر 
لزمته مرسلة » وجاز له المس قبلها » ومذهبنا ما ذكره من العموم . 


قال في « الديران » : إن قصد إلى عضو ءنها أو بطنما أو شمرها » فقال : 
هو علي“ كظهر أمي > أو أنك علي كبذا العُضو من أمي > ولو بائنا ‏ أو إلى 
عضو منه > فقال : أنت على « هذا العضو » كظبر أمّي © أو قالى : علْضو'ك 
هذا على عضوي هذا كبذا المُضو من" أمي فظهار » لا إن قصد إلى بائن من 
امرأته فقال : عضوك هذا علي كظَبر أمي »> وإن ألزّفّه” يحسدها فالتصق 
ففي كونه ظباراً » قولان ؛ وكذافي : أنت على" كثل امي »> قولارن 
أيضا اه ؛ ووجه التعمم للقباس فيا قبل» وإلا فالآية بظاهرها تخص الام والظهر 
( وإن بصهر أو رضاع ) غاية لقوله : حرام > ولزم الظكبار ولو مريضا أو 
رما أو معتكفاً في رمضان . 


والظتہار يكون بمن وصف ولو / يوجد مثل أن يقول هي كأخته ولا 
أخت له ( و ) الظبار ( هو قيل ) توسيط لفظة » قيل : ليس تمريض للمفعول 
بل مجر ”د حكاية » ولو قدامه لكان بصغة المطف على فول سابق مقابل هذا 


— ۹۵ = 


طلاق الجاهلية > وعصى » قيل مظاهر لم يعلق لشيء يفعله أو لا يفعله ؛ 
فإن قال : كأمه أو مثلبا وقال : أرهف عد أ بر أو شفقة أو 
نحو ذلك دين ¢ 


الحي > مع أنه ل يتقدم له مقابل » و كأنه قال : وحكي أنه ( طلاق الجاهلية ) 
هي عبارة عمل قبل _بعلثة تببنا عمد ملا وبعد انكدراس شريعة عسى تتتتدر 
( وعصى > قيل ) فيه ما مر آنفاً ( مظاهر لم يعلق ) _ظباره ( ( لشيء يفعله 
أو ) لشيء ( لا يفعله ) عصماناً لا يدري ماهو عند الله أصغير ا م كبير » 
وهكذا حت طلقا لياح ولا قرم انون عل ل و و 
الظاهر أن الظتهار كميرة مطلقا ولو لم يعلى »> لآن الله سحانه وتم الى وصف 
مطل الظمّهار بأنه منكر وزور» ثم رأيت ابن الستّبكي قال : إنه من الكبائر» 
ولعل أصحابئا لم يذ كروه فيها لدخوله في شهادة الزور التي يذ كرون »> وقد 
ماه الله جل وعلا زوراً » ولعل مراده بالمصبان هنا الكبير بقرينة الآية » أو 
قالوا : إن المراد بكونه منكراً وزوراً أنه خلاف ما هو المعروف المشاهد من 
کون زوجته أمه » وأنه كلام مال عن ظاهره » فل يقطموا أنه كبيرة إذ م برد 
المظاهر غير التشبيه بالأ”م فافهم . 


( فإن قال : ) هى ( كأمه > أو ) هي ( مثلها » وقال + أردت ) أنها مثلها 
( محبة حبئة” أو'_برأ أو شفقة أو نحو ذلك ) ولو ما ليس من نوع ما ذكر » مثل أن 
يقول : أردت أنها مثلبا جمالاً أو بباضاً أو 'حثرة أو غنى أو غير ذلك( دين ) 
بالبناء لمفعول وتشديد الباء » أي و'ككل إلى دينه » وإن م يقل : أردت كذاء 
حك عليه بالظهار » إلا إن ظبرت قرينة تدل على أنه أراد غير الظهار . 


وإن قال : كظهر مشركات فظبار » وإن قصد معينة فيمين 


وني « الديوان » : ليس أنت مثل أمي » أو أنت عندي مثلبا ظبار » 
أو أنت على مذه الليلة كظهر أمي ظبار » ولو جازت اللملة » وقبل : ليس 
بظبار إن جازت > وعليه بين » وقبل : لا » وإن قال : قد ظاهّرات منك > 
أو أنا منك 'مظاهر” فظبار » وقيل : لا » ولآ إن قال : أنت عندي مظامّرة » 
أو أنا عندك 'مظاهر اه . ۰ 


( وإن قال : كظهر مشر كات ) أو المشسركات مريداً الحقيقة أو الاستغراق 
( فظهار ) لآن حقيقة المشركة وتموع المشركات لا تحلان أبداً » وإن أراد 
مش ركات نساء معينات ولو أكثر من أريم كا هو الأصل في النكرة في الإيحاب 
من عدم إرادة الحقيقة أو الاستفراق» أو أراد بالمسركات 'معسّنات كذلك فليس 
بظہار بل بين لآن المشخصات قابلات للإمان يخلاف الحقيقة والجنس الاستغراق» 
وأيضاً فإن فى الاستغراق شعول من مات من المشركات »> والمىت على الشرك 
يستحمل إعانه لفوات وقت الإهنن المعتبر » و كذا من عاينت منبن عند 
الإختصار والقىامة تقوم على المشركات إلا إن كانت المعنات عارم » وڪذا 
لا ظهار بكتابية . 


( وإن قصد معينة ) وقال : هذه المرأة > أو هذه الشركة أو نحو ذلك » أو 
قلانة ك أن ار تكو هد او ماو أن هدا وال الفا > أو مقر كات 
بك كذا > أو إقلم كذا » أو مشركات بني فلان أو نحو ذلك › أو مشركات هذا 
الزمان إلى وقت كذا » أو مشركات زمان بأتى »> والتعين وغير التعبين سواء 
( 9 ) قوله ( يمين ) تازم به مرس إن / يعلتى » أو على وحنث > وهكذا 


حيث قلنا : يمين » وتسمية ذلك يمنا مع أنه لا كسم فيه حقيقة عرفية » أو 


۹۷ — ( ج ۷ -النيل - ۷ ) 


إن م تكن محرمة د كايا محاربة معاهدات 6 وإن قال : 
كمحاربات › وإن كتاببات ٤ء‏ كنساء الرجال فظبار » وإن قصد ذات 


زوج :بعینا فيمين » 


تشبيه باليمين للتأكيد المعنوي والمبالغة ( إن لم تكن حرمة ) إن كانتما فظهار”» 
وإذا م تما فيمين » کا قال : ( ولو ) كانت ( كتابية حاربة ) فإن كونها 
حاربة لا يوجب الظبار لجواز أن تسل » والظبار إنما هو با لا يرجم حلالا > 
فازم بها اليمين فقط لتعبينها ( 5 ) عا لا تازم فقط ب ( معاهدات ) معينات © أو 
مراد بهن الحقيقة أو الاستغراق » و كذا لا ظبار بكتابيتئن محار بقن أو 
کتابسات حاربات كعات ومع كذ المحاربات» أو كتاببات بني فلان» 
أو زمان كذا الحاضر أو المستقبل » وسواء ماعن وما ل يعن منهن » 
( وإن قال : محاربات وإن كتابيات أو کنساء الرجال ) بلا خصص 
( فظبار) 


( وإن قصد ) محاربة أو ( ذات زواج بعينها ) أو اثنتين أو أكثر » لكن 
بتخصص > مثل أن يقول : كبؤلاء الحارما ت» أو كبؤلاء » يشير إلى محاربات» 
أو يذكرهن بأسمائين » أو حاربات بلد كذا » أو قبيلة كذا » أو أزواج هؤلاء 
الرجال > أو یذ کرم بأسمائهم » أو أزواج رجال بلد كذا » أو قسلة كذا أو 
زمان كذا ( فيمين ) إن م تكن فيبن حرمته » وإلا فظبار » وإن قال : كإماء 
أهل الكتاب بلا تخصيص فظهار لا عين على الصحمح» وإن خصص فبمين لإمكان 
أن تحرر » وأراد بنحو قوله : كمحاربات > كظبور عاربات »© أو كأجزائين, » 
وإلا فإن م يذ كرها الزآوج أو السيد ففي كونه ظباراً قولان ؛ قول المصنف 
تبعا للأصل أنه ظبار > وقول « الديوان » أن قوله : أنت مثل أمي > أو أنت 


وإن قال : كزنيته أو أببه أو ابنه أو كامرأة زنى أمبا أو بنتباء. 
أو كنساء الأنساء والمرسلين أو كالنساء فظبار » وإن قال : كنساء 
مني فلان لقبيلة » أو رهط معروف فيمين إن لم تكن فيم 
حرمته »2 8© % o‏ 


عندي مثلها لدس ظباراً إذ م يقل علي“ » وم یذ کر ظبراً ولا جزءا» وكذا فها 
يأتي ( وإن قال : كمز'نيئته أو ) كمزنيّة ( أبيه أو ) كمزنية ( ابه ) أو كمزنية 
من تحرم به عنه كجد وابن إن ( أو كإمرأة زنى بأمها أو بنتها ) أو يمن تحرم 
بزناه به ( أو كنساء الأنبياء والمرسلين ) أو سراريهم ولو خصّص » ( أو 
كالنساء ) بلا تخصيص فمم” من لا تحل” ( فظهار ) لآن الأنواع الأوائل لا تحل 
أبدآً » والنوع الأخير شامل لمن لا يحل له من الذساء . 

وفي « الديران » : أنه لا ظبار فيه » وإن قال بعد تلفظه بلفظ العموم : إني 
أريد الخصوص > فالظاهر من كلامه أنه كمن قال : هي كأمه » وة-ال : أريد 
هة أو غو دلت ولا يمح ها بل إن صا فته نك عله إا ار إلا 
لقرينة » و كذا مسائل العموم التي فيها الحل بالخصوص > وما ذكره في المزتية 
هو المشهور عندنا » وكذا إن شه امرأته أو سريته بالتي لاعنّها فظبار » 
وقال في « الديران » : لا ظبار إن قصد إلى مزنيته أو ملاعتته اه » ولا إن 
قصد إلى من في عدة غيره أو مطلقته ثلاثا لآنها تحل له بتام العدةأو بنكاح زواجر 
غيره » أو إلى حدودة في الزنى وحيث ل يكن ظبار فيمين . 


( وإن قال ) : هي ( كنساء بني فلان ) مشيراً ( لقبيلة أو رهط معروف 
فيمين إن لم تكن فيهم حرمته ) ولا من تحرم علبه ولو بزنی أو لمان أو غيرهما» 


وكذا كيتة أو دم أو لحم خنزير أو خر مين أيضأ » وظبار 
عليها أن شببت 


وإلا” فظبار > وفي كل امرأة غير حرمة عنه كفارة يمين » وفي خطوبته بعدة إن 
شه امرأته بها أو كانت في ناء بني فلان أو الرهط قولان > ( وكذا ) أي 
كبذا اللفظ المد كور اللفظ الذي هو قوله:هي ( كليتّة )غير آدمية ( أو م أو 
لحم خنزير أو خر ) وتحو ذلك من المأكولاب الحرمة » أو المسروبات الحرمة » 
أو الملبوسات الحرمة » كالحرير والذهب وغيرهما تازم به ( يمين أيضأ ) لأن عط 
الظمّبار من يكن تزوجه عقلآ أو عرفا > وحرم شرعا » فإن حاصل تشبيه 
زوجته بمن لا يحل له تزوجہا أبدا > و1-ا شبهها بغير المتكوح لم يكن ظباراً » 
وفبا لا يكون به ظبار كفارة بين في هذه المسألة وغيرها » ويحوز أن ڪون 
الأصل » وكذا الحم إن قال : كنيتة أو دم أو لحم خنزير أو خمر تازم به عبن 
أيضاً » و كذا في مثل هذه العبارة ما لم اشتغل بذ كره فيه > وهكذا تلزم الممين 
إذا شبهها بما يؤكل أو يشرب »> فلو شبهها بميتة آدمية زوجة له أو غير زوجة له 
لكان ظباراً على ما عندي . 


وفي « الديوان » : أنه غير ظبار + وكلام المصنف يحتمله بأرن تحمل الممتة 
على ما يشمل المبتة الآدمية وغير الآدمية » وإن أراد أنها كلمتة' والمر 
والخنزير في تحر الوطء فظبار » وإن قال : كظتبر البهائم فكفارة ين » 
( وظهار ) خبر مقدم ( عليها ) نعته ( أن شبهت ) بفتح الهمزة في تأويل 
مصدر مبتدأ مؤخر > وإن كسرت الممزة على الشرط كان ظبار مبتدأ سوتغ 
الابتداء به التقسم بل التنويم باعتبار الزوج وما بقع ظباراً عليه» أو يمينا ما 


مر © وعلبها خجر © أو ظبار خبر مقدم عن مبتدأ مؤخر محذوف هكذا : 


- eo» — 


زوجہا بعکس من ذكرء ولهوطؤهاهء وإن قبل تكفيرها , ولا تخرج 
با يلاء مضي الأربعة قبله أيضاً » وإن مات عنها أو طلقها أو حرمت 
کفرت للظبار بعد 4 ۰ ٠.‏ 


وظبار الواجب عليها » أو فاعل لمحذوف > أي ووجب ظہار علبها إن شببت. 
( زوجها بعكس من ذكر ) وضابطه أن تشيبه يمن لا يحل لها من الرجال على 
الخلاف والتفاصيل السابقة كلبا والعموم مثل أن تقول: كأبيها > ولو من رضاع» 
أو كالمشر كين» فلا ظبار إن عبنت من عموم كلامبا من جوز رجوعه حلالاً » ولا 
ظبار » إن شببته بعبدها أو بالأنساء والمرسلين في اشتراط ذكر الظبر ما مر » 
والحاصل أنها كالرجل فيمن يمكن خلافاً ووفاق] (وله وطؤها وان قبل تكفيرها) 
ولو نهارا» وإذا غلمها صائمة فلا يضرها » وندب أن تعمد > وإن فارقما قبل أن 


تكفّر كفرت بعد . 


( ولا تخرج بالإيلاء بمضي ) أي مع مضي ( الأربعة ) أو الباء على أصلبها 
فيكون بضي بدل أضراب أو اشتال »> فإن الأربمة -سببة للإيلاء » وعلى 
الاشتال فالربط بأل عوضا عن الضمير » أو بمحذوف أي الأربعة له » أو تحمل 
الثانبة تعليلة متعلقة بتخرج كالآولى لكنها تعليل لمجموع قوله : تخرج بالإيلاء > 
وهذا كله احترازاً عن أن يلزمه تعليق حرفي جر" في معنى واحد بشيء وأحد 
بلاتبعية ( قبله ) أي الوطء ( أيضأ ) . 

( وإن مات عنها أو طلقها أو حرمت ) أو فارقبا بوجه ما ( كفتّرت 
للظهار بعد ) إن م تكفر قبل» وذلك كله قولنا وقول بعض قومناء وقالمالك 
والشافمي : أنه لا ظبار لامرأة ولا كفارة عليها > وقال بعضهم : علبها كفارة 


— ۰١ ل‎ 


وكذا إن ظاهر منها وماتت أو طلقا أو حرمت » وقيل : لا يازمه 
تكفير إن طلقبا أو ماتت » وإن مات بلا عواد إلا , 


السمين » وذكره في « الديوان » » وقمل : ظہار لکن لا تازمها كفارته إن مات 
عنما أو طلقها أو حرمت أو فارقبا وجه ما » والمشبور عندنا ما ذكره > وإن 
كان لما ظاهر تمنه أحاز ظبارها أو أجاز إن تظاهر فظاهرت على الكىفنة الي 
يحيز لما فمها الطلاق فتطلقى نفسها منه أو طلقت نفسها »> فأجاز » فإن ذلك 
يعد منه ظهاراً فلا يمسها حتى يكفر قبل مضي أربعة أشهر » وازمها هي التكفير 
على الخلاف السابق فيها » وإنا لم يحم عليه بأحكام الظبار إذ لم يجز لما أو ل يحز 
قولها » لأن الظبار كالطلاق > ولا طلاق بيد المرأة إن ل يحمله في يدها على ما 
مر »> ولان الظبار ذكره الله سبحانه وتعالى في الرجال ولم يذكره في النساء » 
وإدا ظاهرت عا لا يقع به الظبار على الرجل فكفارة عين » و كذا يكل ه-ا 
ينتقل كمعبدها فإنها لو أخرجته من ملكا أو عتى لجاز لها تزوجه > وكذالا 
ظبار على الرجل با ينتقل إلى الحل > وكل ما كان كفارة يمين لا ظبار فله المس 
قبل التكفير» وإذا كان الظبار غير واقع ولم يعلق لزمت الكفارة المرسلة > وإن 
علق ولم يقم ما علق إليه فحنث لزمت أيضاً > وإن ل يحنث ل تازمه > وإذا 
کات ہنا معلقا بمسبا فلا سما حتى يبرأ ویکفر . 


( وكذا إن ظاهر منها وماتت أو طلقها أو حرمت ) أو فارقها بوجه ما 
أو خرجت بالظبار يكفر بَعْد أن لل يكفر قبل » وهو قول أبي حى الدّّرفي 
( وقيل : لا يلزمه تكفير إن طلقها أو ماتت ) أو حرمت أو فارقبا بوجه » 
( وان ) ظاهر منها و ( مات بلا عود إليها ) أي بدون أن يعود إلا بإرادة 
إصلاح ما أفسد بظباره» أو شرع في التكفير ومات قبل الام أو العود الستكوت 


جناي ا ع 


هل يازمه أو لا ؟ قولان في الأظبر » وإن قال : كظبر هؤلاء 
الجاعة من ذوي حارمه فواحد » ويتعدد إن قال : كبذه وهذه 
وفلانة وفللانة › 


عن الطلاق > وفيه خلاف ذكرته فى تفسير المجادلة فى « مان الزاد إلى دار 
الماد » ( هل يلزمه ) تكفير يوصي به عند الاحتضار > وإن ل يوص كفر عنه 
وارثه إن شاء ( أو لا ؟ قولان في الأظهر ) وصرح بها بعض قومنا > وكذا 
إن مضت الأربعة وم يكفر » وأصل ذلك أن كفارة الظكهار تازم بنفس الظهار 

حتى أنه لو فارقما قبل الآربعة أو بمضي الأربعة » أو على فى ظباره فبر تعليقه 
زمه التكفير > يا لو علق وحنث © أو إِتما تازمه إن أرادها قبل الأربعة ول 
تفنه بشيء قولان . 


( وإن قال ) هي ( كظهر هؤلاء ) مشيراً ( جماعة من ذوي نحارمه ) أو 
من آحر'مّن عليه » أو قال : كباتين مشيراً لاثنتين ( ف ) ظبار (واحد ويتعدد) 
بقدر المشار إليبن إلى ثلاثة » بلا زيادة عليها > ولو أشار إلى أكثر ( إن قال : 
كبذه وهذه وفلانة وفلانة ) يحتمل أن يكون تملا للحاعة کا يذ كر الشيء 
مرتين »© والمراد أكثر » يقال : عامته القرآن حرفا حرفا > والكتاب باب باب) » 
وأن يكون تثيلا لاثنتين » وهذا أولى »2 لآنه يدل على حك الجاعة بالأولى »> 
والارل ندل على حم اثنين بالمساواة فافبم »> ومثل ذلك أن يقول : كأمي 
وأختي أو كأمي وأختي وابنتي . 


وقىل : يزم و فما د کره SS‏ 
وقمل : تكرر الظبار في مكان أو أمكنة فواحد ما م يكفر > وقمل : کل مكان 


- Nop — 


وكأخته أو عمتهظبار 4 وإن ١‏ نكن عندهم »© ٠.‏ 


بظبار حت تتم ثلاثة فلا بتزوجہا حتى تنكح زوجا غيره » ولزمته الكفارات > 
وهذا مراد ذ الدبوان » بقوله : لكل مكان كفارة مين »> وقمل : لا إن تمت 
ثلاثة »> وعندي يتعدد الظهار ولو قبل أن ينتقل من مكانه » وقبل أن يكفتّر » 
ومن ظاهر بأشاء ختلفة بأو' فكاما كان واحد حنث إلى ثلاث » وإن أراد 
التكفير كفّر لكل واحد كفارة » وعندي أن الكفارات بعدد ظباره» ولكن 
تبين بثلاث فقط على انتظار تام أربعة أشبر وم يكفر ول يمس © فلو كفر بعدده 
ولو خم أو عشراً أو أكثر قبل ذلك لم تخرج عنه > وإلا خرجت بثلاث 
تطلمقات > لأن الظبار كالطلاق > وإنما يلحقها الظبار لأا فى مدة الظبار هي 
زوجته غير مطلقة فکىف لا يلحق ظبار بعد ظهار » وأنت خر أن الطلاق 
يلحى الطلاق في العدة الرجمية التي يملككها » ولو كر عن ظبارين وبقي واحد 
مضت أربعة أشهر خرجت بثلاث > ومن م يشترط الم بع د التكفير وقبل 
المي خرجت عنده بالواحدة» وبقمت له على اثنتين»وإن كفر عن ظہار ومضت 
الأربعة خرجت عنه بالاثنتين » وبقبت له على واحدة > والله أعل . 


( و ) قول الرجل هي ( كأخته أو عمته ) أو بنته أو تمزانيّته ونحو ذلك 
ما يحرم ( ظهار > وإن لم تكن عنده ) أي له تلك المذكورة من أخت أو عمة أو 
بنت أو مزنبة أو نحوهن فلكل ما يكون به الظبار إذا ظاهر به الرجل » قإنه 
يكون عليه ظبار » ولو م يکن له » مثل أن يقول : هي عليه كظبر 'ملاعنتهو 
ول يلاعن > أو كظبر مزنية أيبه ولم يزن أبوه قط » وإن قال : كمزنيت فلان 
أو كفلانة مزنية أي ونحو ذلك ول يزنيا ها فعناي أن ذلك كذب لا ظبار 
لأنه عن بمن ل تجرم > يخلاف ما إذا على بماهية الزانية فظهار » وإن جمع أنواعا 


كد ايت 


وإن قال: كأ به أو ابنه,أو قالت:هو كأمها أو بنتها ظبارء أو يمين؟ قولان» 


ازمه ما جمع » مثل أن يقول : كبؤلاء النساء > وكفلانة وفلانة > فيبؤلاء 
النساء ظهار واحد »6 وبفلانة ظبار »> ويقلانة ظبار وهكذا . 


( وإن قال: ) هي ( كأبيه أو ابنه ) أو غيرهما من الرجال الذين لا يحلون له 
لو كانوا نساء أو من الرجال الذين يحلون لو كانوا نساء ( أو قالت : هي كأمبا 
أو بنتها ) أو غيرهما من النساء اللاق لا يحللن لها لو كن رجالاً > أو من النساء 
اللاتى يحللن لو كن رجالا ( ظهار ) خبر لبتدأ مقدر قبل أداة الشرط © وجملة 
المنتدأ والخبر دليل الجواب » ولذلك ل يقل : فظبار ( أو بمين ؟ قولان ) ثالثها 
أن ذلك ظبار إن كان الرجل الذي ظاهر به رما له > والمرأة الى ظاهرت بها 
حرما لها > وكفارة مین في غير ذلك» رابعها أنه لا ظبار في ذلك ولا مين » وى 
د الديوان » إن قال: كظبر الرجال فظبار > وقمل : لا إلا إن كانوا محارمه » 
وقيل : في مثل ظبر الرجال كفارة بين » وقبل : لا شيء عليه في غير ال حارم » 
وأنا عليك كظبر أبيك عليك أو تحوه من كل من يحرم عليها من الرجال والنساء 
ظہار »و كذا أنت علي" كظبر أمك عليك أو على" » وني أنت على كظبر أم فلان 
عليه ظبار »و كذا فيمثلظبر أمي في هذا البيت أو المكان أو في الأماكن إلا هذا 
أو في مكة أو بغداد أو في مكان لا تصل إلمه كسدرة المنتبى > أو في البحار » 
أو في الأماكن إلا تحت سدرة المنتهى > أو إلا في السماء فكل ذلك ظبار . 

ومن تزوج امرأة بلا شود فظاهّر منها ثم أشبد فقد لزمه الظهار » وقبل : 
لاء اه ؛ وإن أمرها أن تظاهر منه فظاهرت عن لا بحل لما فكأنه ظاهر هو 
بلسانه » وكذا إن ظاهرت فأجاز لها أوأمر غيره أن يظاهر له منبا أو' ظاهر 
فأجاز له » وإن قالت : أا علىك كظبر أمك علىك » أو قال مأموره : أنت 
عليه كظبر أمه عليه فلا ظبار » ومن قال لامرأته وامرأة غيره » أو لها ولنساء 
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والأكثر على أن السرية فيه كالزوجة » وقيل : مين كأمة لم يتسراهاء 


غيره إحداكا أو إحداكن” على كظبر أمي فظبار من زوجته > وإن قال : 
نويت غيرها دين » وإن قال لنسائه : إحداكن »© أو لامرأتيه : إحداكا علي 
كظهر أمي وم ينو واحدة طلقن أو طلقتاء وإن قال: نويت فلانة أو هذه _دين» 
وإن قال : هذه أو من في الببت علي“ كظبر أمي » فوافق امرأته أو كانت في 
Ea‏ وقبار منبا » وإن ظاهر من إحدى امرأتىه » وة-ال 
للأاخرى : شار كتك في ظبارها / بقع إلا على التي ظاهر منها . 


(والأكثر على أن السّمرية) والزوجة الآمة (فيه) أي في الظبار (كالزوجة) 
ري الح ور ااا 
على النكاح > ( وقيل : ) الظبار من الزوجة الآأمة والسرية ( يمين كأمة ) له 
( لم يتسرها ) لقوله تعالى : من نساء؟ ‏ أي من النساء التي من جنس الذي 
هو الخحرية › ولآن العرف في قوله : من نسائك بقضي أن معناه من أزواجم 
فخرجت السرية » ولأن مساق الآية على الزوجة : ( قد سيم الله قوال التي 
تحادلك في زر وجا ) ' فعلمه كفارة يمين » وهو قول عمروس »© وجرى عليه 
أبو إسحاق » وقيل د قبل وطئها . 
قال في « الديوان » : يازم الظبار في سريته والآمة التي له تسر ا » وقال ابن 
عباس : من شاء باهَلّته عند الحجر الأسود أن لا ظبار على الرجل من زوحته 
الآمة أو سريته بناء على أن النساء في آية الظبار الحرائر » ومذهبنا ومذهب 
مالك والثوري وجماعة أن النساء فمها تشمل الآمة . 

. تقدم ذكرها‎ )١( 


مه "هه ١‏ س 


وإن قال لعبده : امرأتك عليك كظبر أمك عليك » أو هي عليكء 
كظبر أمي على فظبار » وإن قال : هي عليك كظبر أمك علي 
أو كظبر أمي عليك فيمين إن لم تكن عحرمة منه » أو من العبد» 
والمظاهر لايرى من زوحته ظيراً ولا  .  .  .‏ .ىم . 


( وإن قال لعيده : امرأتك عليك كظبر أمك عليك ) أو أخت-لك أو من 
يحرم العبد مطلقا ولو بزنى أو لمان أو غير ذلك ( أو هي عليك كظهبر أمي ) 
أو أختي من يحرم عليه مطلقا ولو بزنى أو لمان أو غير ذلك ( فظهار “ وات 
قال : هي عليك كظبر أمك علي أو كظهر أمي عليك فيمين ) لأت أم كل 
حلت للآخر ( إن لم تكن ) أم المبد في قوله : كظبر أمك علي ( حرمة من ) 
مولا ( ه أو ) أم المولى في قوله : كظبر أمي عليكك عرمة ( من العبد ) 
وإلا” فظهار. 


والحاصل أن الظبار يثبت على العبد إذا ظاهر له سيده با يحرم عليه لا يما 
حرم على السبد وحده > ويصح ظہار المرأة لعبدها » بل إن طافر ا 
له سمده ¢ أو أمر من يحيز له فأجاز أو أمره السمد أن يظاهر » أو أمرت 
السمدة رجلا يحيز له أو أمرته أن يظاهر له ثبت الظبار » قال أبو العباس أحمد 
ابن مد : ويظاهر على العبد بذوات عارمه وعحارم زوجته لا بذوات حارم 
سبده ٠‏ إلا إن ' كن حارم العبد برضاع أو صبر أو غيرهمااه ؛ وإذا ثبت 
الظبار على العمد نمس قبل أن يكفر من ملكه حرمت . 


( والمظاهر لا يرى من زوجته ) أو سريته التي ظاهر منها ( ظهرا ولا 


١ لياه‎ — 


بطناً حتى يكفر » وكذا إن آلى منها بطلاقبا فحتى يراجهباء 


بطنا ) ولا يتمتع منها ( حتى يكفر وكذا إن والى منهيا بطلاقها فحتى 
يراجعها ) بفعل ما حلف أن يفعل » ويحوز أن يأكل معہا ويرقد معها في بيت 
في ذلك كله » وقال صاحب « المنباج في ختصر ببان الشرع »: من طاق زوجته 
ثم جعلها يقبلها ويأخذ ببدها ثم ردّها فبي امرأته > وقد أساء فما صنم » ولا 
يحوز للمطلق واحدة أو اثنتين أن ينظر من مطلقته شيئا ما يحرم على غيره > 
قال أبو معاوية : ليس الظبار مثل الطلاق > والمظاهر يدخل عليما بلا إذن في 
أربعة الأشبر ولا تستتر منه > وينظر إلى فرجها وتنظر إلى فرجه © ولا يمسا 
حقى يكفر »© والمطلق لا يحل له شيء من ذلك » وني بعض القول أن من نظر 
إلى فرج مطلقته أو مسها بيده في العدة لا تحرم علبه > قال بشير : يستر هذا 
عن الجهال > وبه يقول أبو على وصاحب الدعائم > وابن بر كة > وقال ابن 
حبوب : تفسد عله بذلك أبدا اه . 


وقبل : للمظاهر الماع في غير الفرج والنظر > وإن جامع في غيره فدخلت 
النطفة فيه لم تحرم إلا إن تعمد إدخاهها » وذكر بعض أن للمطلّى مسا بيده في 
غير فرحها ©» وينظر ما دونه »© ويبيتا في بيت واحد واحد » ويدخل عليها 
بإدن» وبرقدان في فراش واحد» وتتزين له » وإذا خراجت العدة فبي كغيرهاء 
وقمل : يحوز أن يببتا في بيت مالم تخرج من العدة لا في فراش واحد » وقيل : 
لا يتان في بيت ولا فراش » وإن جامع مطلقته رجعباً في فر جما من فوق_بلا 
إدخال حرمت › وقال الشافعي : لا يحل له ذلك ولا تحرم » و كذا قال داود » 
وعصى ربه “وقال أبو حنيفة : على المطلق أن يشهد على الرجعة > فإن وطئها أو 
نظر إلى فرجها أجزاه عن الإشهاد إن قصد بذلك رجعتها وإلا لم يكن رجعة » 


ژ۸ — 


ررمت عل الظافي إن من قبل أن سكف ٠‏ حرجت بابللا 
وهو طلاق بائن بمضي الأربعة قله »  .0 .  .‏ . 


قال الشبخ أحمد الشماخي © مجمبا لمن سأل عمن جامم قبل المراجعة : مشهور 
المذهب تأييد التحريم »> وذ كر في كتاب « اللقط » ما نصه : قال فى مراجعة 
الطلاى بعد المسيس بالرخصة > وني كتاب «١‏ اللتّقط » : ورخص في المظاهر 
إن مس قبل الإطعام »> وفيه أن من ارتد ثم مس زوجته ثم وحد لا يضره » 
ومن كتاب الطلاق لأبي غانم بشر ابن غائم : قال أبو المورج : سثل أبو عبيدة 
عن الماس بعد الطلاق جلا أنه يستبرها ويخطب مع الخطاب »> ومفهومه أرن 
المن على الجبل لا يفسد ©» ويحل تزو جما > وزعموا عن أبي حنيفة أنه يجوز له 
وطئها في عدة الرجعي > انتهى كلام الشخ أحمد» قلت : حرم بالوطء ومحدان 
به عند ابن عباس وجاير » وقال حمر بن عبد العزير : يفرق بينها ولا يحدان 
أي للشببة . 

( وحرمت ) عندنا ( على المظاهر إن مس قبل أن يكفر ) ولو جبلا أو 
جبراً أو نسبانا > وقال بعض : عليه الاستغفار ولا يعود حتى يكفر ولا تحرم 
( وخرجت بإيلاء ) أي حلف » مى لفظ. الظ باز حلفا لامر > ( و ) 
خروجبا به ( هو طلاق بائن ؟مضي ) الأشهر ( الأربعة قبله ) أي قبل التكفير» 
وكذا إن كفر قبل مضا ول يمسها حتى مضت > وقيل : لا تخرج يعدم المس 
كا ذكره في باب الإيلاء » وإن ظاهر فجن حتى مضت الأربعة بانت > ومن ظاهر. 
فارتد هو أو هي حتى مضت الأربعة فرجع إلى الإسلام فلا تخرج بالإيلاء حق 
فكث بعد الرجوع أربعة » وإن رجع قبل المضي فالظبار .من حين ظاهر » 
وقيل : من حين رجع > وقيل : إن ارتد الزوج فرجع زال عنه حك الظبار » 
وإن ظاهر ففادى وراجع قبل الأربعة بنث على مضى © أو تحسب من حين 


٧۰۹4‏ ا 


راحم ؟ قولان ؛ ومن ظاهر نهاراً حسب من وقته » وقبل : من طلوع الشمس > 
وقمل : من اللملة المقبلة ¢ وإن ظاهر لبلا فمن اللملة » قلت : إنما محسب عندي 
من وقت الظبار نفسه > وأنا أعجب كيف يلغى بعض الوم أو اللبلة أو بزاد في 
الظبار » وقي الحيض والنفاس والعدة وغيرهن > وإذا مضت الأربعة ولم يكفر 
تزوجت بلا عدة » أو بها أو تشرط لغير المظاهر › أو تشرط لمظاهر › أو 
بحسب فيها ما سبق قبل مضي الأربعة > وهو الأربعة أقوال تأتي في الإيلاء » 
وقال قومنا : إذا مضت أربعة أشبر وم يكفر لم تخرج بالإيلاء » ولكن ترفع 
أمره إلى الحا ك فيأمره إما إن يطلق وإما أن يكفر » وإن شاءت ل ترفع أمره» 
وذلك إن قدر على الكفارة » وإلا أمره بالطلاق » وإذا أبى فى ذلك 
كله طلق له الجا ك > وعندهم ثلاثة أقوال في الأجل ؛ قيل : من يوم الرفم للحام 
والح > وقمل : من يوم ظاهر » نسب بعضهم الأول للمدونة وهوالمشبور © 
ونسب لا لك » وقيل : من يوم قبين الضرر إن تبّن» و كذا زعموا في الإيلاء أنه 
إذا مضت ل تخرج عنه بل يؤمر بالمس والتكفير » ويضرب له الأجل وبزجر > 
فإن م ينزجر طلى له الحام إلا أن الإيلاء يباح المس قبل التفكير دون الظہار 
عندنا وعندهم > وأجل الجر والعبد سواء عندنا وقالوا : أجل العبد شبرارت › 
قال العاحمي : 


وأجل المولي شهور” أربعه واشترك التارك للوطء معه 
في ذاك حمث الترك قصد للضرر من بعد جر حاک وما ا زد جر 
بعد تلوم وقي الظبار لن أبى التكفير ذاك جار 
وأجل المظاهر الأمور من يوم رفمه هو المشهور 
من بعد أن يۇمر بالتكفير وهو على الترتيب إلا التخبير 


۰ 


ومن ظاهر حال وطم أو آلى بطلاقبا 7 طلقا حرمت › 


ويعني بقوله: واشترك التارك إلخ أن من ترك الماع إضراراً بلا إيلاء كالمولي» 
وزعموا أنه لا إيلاء ولا ظبار على من لا يطبق الماع لكبر أو غيره » وقال 
بعض : يصح > وبه صدر ابن الحاجب > وزعوا أن أجل المد شبران في 
الظهار والإيلاء ¢ قال العادمي - 

وعادم للوطء للنساء لىس له کالشخ من إبلاء 
قال: كذاك لا بازمه ظهار من لا على الوطء له اقتدار 

وإن يكن مظاهراً ومولي عبد يؤجل نصف ذا التأجيل 

ثم الطلاق في انقضاء الأجل بعد تقضي الموجبات الأول 


وإذا امتنع بعد الأربعة فطلق عليه الحا ك فله الرجعة عندهم > ويصح وطئها 
على المس في العدة » قال العاصمي : 

وعلك الرجعة فما أصدرا مافاء فى المدة أو من كفرا 
وقالوا : كل طلاق أوقمه الحا ك فإنهبائن إلا طلاق‌الموليوالمظاهر والمسر بالنفقة » 
( ومن ظاهر حال وطء أو آلى بطلاقها ) حال وطء ( أو طلقها ) حال وطء 
( حرمت ) ماعة بعد الظبار أو الإيلاء وقبل التكفير وبعد الطلاق وقبل 


المراجعة > ولو لم يكن منه بعد الظهار أو الإيلاء أو التطليق إلا الإخراج » لأن 
الإخراج بعض من الماع » بل فبه لذه كالماع » بل حرمت بأقل من اللحظة من 


RA os‏ مد 


وقيل : إن نزع في الوقت وتأخر فلمكفر عن ظباره » وليشبد عل 
مراجعة طلاقه » وقبل : يمسك کا هو على حاله حتى يكفر أو يشهد 
إن أمكنه في الوقت » وإن تقدم أو تأخر حرمت » والحالف بطلاقبا 
أو ظبارها لا يجامعبا بقدم 


المقاء قبل الإخراج بل بتلك اللاقاة قبل النزع وبعد تام الحلف > ( وقيل :+ 
إن تزع في الوقت وتأخر ) جماعها لم تحرم علمهبالإخراج لأنه توبة وترك للجاع 
لا إنشاء للجاع ( فليكفر عن ظهارهء ) وإيلائه إن لزمه به تكفير ( وليشهد 
على مراجعة طلاقه ) وإن تعمد بإخراجه التلذذ »> حرمت عليه على هذا القول 
أيضا » وهذا شامل لطلاقه بلا إبلاء وطلاقه بإيلاء إن حنث من هذا الأخير 
( وقيل: كا هو على حاله ) من کون ذكره في فرجما ( <تى يكفدّر أو يشهد 
إن أمكنه في الوقت > وإن تقدم أو تأخر ) أو رفع أو نزل بذكره إلى سقف 
الفرج أو أسفل ولو بحر کتہا ( حرمت ) وقبل : إن تحر كت وم يستعمل 
لتحر كا لم تحرم وحرم عليما » والقول الأول في كلام المصنف أصم لآن الإخراج 
بعض جاع وفبه لذة » ولآن المجامع تارة يكون ذكره راجعا إلى جبة فم الفرج 
وتارة داخلا » وإن ترك وأمسك ماله نما ذكره إلا في الفرج» و كون الن"كر في 
الفرج ليس حلالاً قبل التكفير والمراجعة» وإن كان ذكره في فرجها وم تغب 
الحشفة فظاهر أو آلى أو طلق تزع وكفر أو راجع . 


( والحالف بطلاقها أو ظهارها ) وقوله : ( لا يجامعها ) جواب للحلف > 
وأراد بالحلف التوكيد » وقد مر الكلام على ذلك » مثل أن يقول : هي طالق 
إن جامعتبا» أو هي علي كظبر أمي إن جامعتها ( 'يقدم ) بضم فإسان فكسر 


ءاه 


قيل : على الوطء » ويحنث نفسه بالنوى ثم يراجعبا إن حلف بطلاقبا 
أو يكفر إن حلف يظبارها » وقيل : بحضر الشبود ويرخي الستر 
ببنه ويينهم ثم يطعن طعنة لا يتقدم ولا يتأخر » ثم 'يشبد على 
مراجعتها إن حلف بطلاقها » أو يحضر رقبة ثم برخي ستراً دونب 


أي عضي ( قيل ) : أتى بلفظة » قبل : لثلا بوهم أن ختاره هذا » وأن القول 
الآتي مرجوح ( على الوطء ويحنث نفسه بالنوى ) تنازعه يتقدم ويحنث > 
فالإقدام على الوطء بالنوى لا بالجارحة » وعطف التحنيث عليه للتفسير» وذلك 
أن ينوي إسقاط يمينه وتركها وينوي الماع ولا يجامع ( ثم براجعها إن حلف 
بطلاقها أو يكفران حلف بظهارها ) ولا يضر التأخير في الإيلاء والظهار ما م 
تمض الأربع » فإذا راجم أو كفر مس قبلها » وفي هذا القول ضعف في الطلاق 
والظبار كيف يصح الحنث بالنوى ؟ وإما يحنث بفعل ما حلف أن لا يفعله 
بل اليمين باقبة عليه حت يحنث با جارحة » لكن رخص له صاحب هذا القول 


ترخمصا . 


( وقيل : يحضر الشهود ويرخي الستر بينه وبيئهم م يطعن طعنة ) 
مغيبة للحشفة فقط بها يحنث على ما ظبر لي » فلو زاد كان جماعاً بعد الحنث > 
وقبل التكفير» أو المراجعة » فتحرم» وظاهر إطلاقه أنه لا بأس بغيوبة الذكر 
كله» و كأنه ساغ لأن ذلك طمنة واحدة( لا يتقدم ولا يتأخر )2 لأنه لو تقدم 
أو تأخر لكان جماع) بعد الحنث 4 وقبل المراجعة أو التكفير » فتحرم ؛ 
وعلى القول الأول الذي ذكره تكون هذه الطعنة تحنيثا وتحريما» ( ثم يشهد على 
مراجعتها إن حلف بطلاقها أو يحضر رقبة ثم يرخي سترأ دوا ) » أي دون 


۳ — ( ج ۷ - الثنيل -م ) 


فيطعن طعنة ثم يعتقها إن حلف بظبارها » وقيل + يسما اما » وبه 
يحنث ثم يعتق أو شبد على المراجعة . . . 


الرقبة » لحرمة الجاع يحضرة من ونظر » فلو عصبت عيناها أو أحضرت ليلا أو 
في ظامة » أو كانت عمماء عند من أجاز تحرير العماء عن الظبار لجاز بلا إرخاء 
ستر ( فيطعن طعنة ) لا يتقدم ولا يتأخر 2 ( ثم يعتقها إن حلف بظهارها ) » 
وهذا القول عندي أصح وأوضح » ولكن لا أشترط حضور الأمة هناك » 
بل يحزي أن يعتقبا» وهي في بيت آخر أو بلد آخر» ولعلهم اشترطوا حضورها 
ليكون على يقين من حماتها » فلو طعن فأعتقها غائبة فتبين أنبا حال الإعتاق 
حبة لصح » ولو تبين أا حال الإعتاق ميتة » وقد تقدم أو تأخر أو أخرج 
لحرمت » وقيل : يطعن طمنة حق تغيب الحشفة ثم يتزع ويكفر 
أو يراجم . 


( وقيل : يمسها ) مسا ( تامأ ) بغيوب الحشفة وبتقدم وتأخير حت يقضفي 
وآطره » ( وبه يحنث > ثم ) بعد الإخراج أو قبله وبعد قضاء وطره ( يعتق ) 
إن حلف بظبارها > ( أو يشهد على المراجعة ) إن حلف بطلاقما » وصاحب 
هذا القول اعتبر الماع الكامل » وصاحب القول الثاني اعتير أدنى ما يسمى 
جماعا » ومحلها ما إذا لم ينو الحالف » وأما إن نوى فلا يحنث إلا بفعل ما نوى 
من كامل أو أدنى أو وسط » و كذا لا يحزي المس بالبد ولو في باطن الفرج ولا 
نظر باطنه إذا نوى المس بالذكر > وإن نوى بذلك حنث نفسه با نوى » وإن م 
ينو شيا حنث نفسه بالماع الآدنى أو التام » والقول الأول والثالث 'يتأتتيان 
من حيث الظبار مطلقا » والثاني فيمن قدر على العتى كا رأيت وقيمن عجز عنه 
وعن الصوم وأراد الكيل بأن لا يتقدم ولا يتأخر حت يكال بأمره » وإن حلف 


ب 14 1ت 


ومن ظاهر لعبده أو بنفسه فأجاز له فلا يحزي له صوم ولا إطعام » 
لأن ربه ملك رقبته » فإن أخرجه من که وان بعتق فلا يمس 
حتى يكفر عن ظباره » وعلى البائع 


بطلاقها اثفتين لا يجامعها » فإذا غابت الحشفة وجبتا » أو بثلاث وغابت م 


( ومن ظاهر لعبده أو ) أمره فظاهر ( بنفسه ) أو ظاهر بلا أمره 
فأجاز له ) ظباره > ( فلا يجزي له ) » أي للمبد > ( صوم ٠)‏ أي صوم المبد» 
لأنه هو الذي يصوم لو كان الصوم » إلا أن قوله بعد هذا : وعلى البائم كفارته» 
ندل أن البائع هو الذي يصوم عوضا عن العتى الذي عجز عنه » فا صام 
أجزى » بل لو ملك العبد ما يعتق به على القول بأنه يلك وأعتق أجزى » 
( ولا إطعام » لأن ربه ملك رقبته ) فليحرره عن ظباره » وكذا إن ظاهر له 
أحد بلا أمر مولاه فأجاز له مولاه أو بأمره » وقمل : لا جزیه أن ګحرره عن 
ظباره » لأن منفعة هذا التحرير عائدة إلى العبد » والظبار عن العبد »> فنكون 
كمن أ كل كفارة نفسه فإنها لا تحزيه » فإن السيد إنغا حرر عبده على ظبار ذلك 


العبد نفسه » وإن حرر عبداً آخر أو أمة جاز » وهو أولى . 


( فإن أخرجه ) بوجه ما ( من ملكه > وإن ) كان الإخراج ( بعتق. ) عن 
غير ذلك الظبار » ( فلا يمس حتى يكفر ) بنفسه في صورة العتق وبواسطة من 
خرج إليه في غيرها ( عن ظهاره > وعلى البائع ) أو الواهب أو المصدق له في 
نكاح زوجته أو المستأ .جر به بكسر الجم ‏ أو القاضي به ديْنا أو تباعة أو 


— ۱۵ = 


كفارته » وإن بعد إخراجه من ملكه » عند من يوجب كفارة 
الظبار بعد موت من ظاهر منها أوطلاقباء فإن كفر أجزأ عن 
مشتريه أو عن موهوب له وعن معتق » وإن كفر العبد بعد العتق 
أو المنقول إليه أجزأ عن بائعه 


نحوهما ( كفارته ) » لان الظہار وقع في ملكه > ( وإن بعد إخراجه من ملكه ) 
بوجه ما ذكر ( عند من يوجب ) على الرجل ( كفارة الظهار بعد موت من ) 
أي المرأة أو السّرية التي ( ظاهر منها أو ) بعد ( طلاقها » فإن كفر أجزى عن 
مشتزية ) اء كل أن الكفارة للفظ الظبار رامعل قول مق فال + إن 
الكفارة لإثبات الزوجة فلا كفارة إذا فاتت الزوجة كأ فاتت هنا بالبيم» 
( أو عن موهوبب له ) وعن المرأة التي أصدق لما ونو ذلك من انتقل إلبه » 
أراد أن ذلك التكفير كاف حت إنه لا يصع لنحو المشتري التكفير عن ذلك 
الظبار لذهابه بتكفير المالك الأول» وليس مراده أنه واجب على من انتقلإلمه» 
وأنه إن كفر الأول أسقط عنه الواجب لأنه إنما وجب على الأول كا قال » 
وعلى البائم كفارته » ( وعن 'معّعّق ) - بفتح التاء ‏ وهو العبد الذي وقع 
الظهار من زوجته وأخرج من الملك بالإعتاق . ١‏ 


( وإن كفر العبد بعد العتق أو المنقول إليه أجزأ عن بائعه ) أو واهبه أو 
نحوها » أي أسقط الواجب عنهم »وإنما أجزأ مع أنه إذا كفر من لا تحب عليه 
من وجبت عله لا تحزي إن كان حا » لآن العبد قد انتقل بأحكامه إلى الثاني» 
ولو قال قائل : إن كفارة الظبار واجمة في الملة لا على الأول ولا على الثاني » 
فإن أداها منهها أحد أو أعتق العبد فأداها أجزأت لكان مذهباً حسنا » لأا 


- ۱۱۹ 


وإن حلف لعبده بظبار زوجته لا يفعل كذا » ثم أخرجه من 
ملكه ثم فعل العبدلم يحنث بذلك ٠‏ ولا يلزمه تكفير» وزال حكم 
ظبار الأول بخروجه من ملكه › وكذا إن حلف له بطلاق زوجته 
لا يفعل »> أو ليفعلن كذأا . 00 . ي ي .0 


ليست بجناية في نفس أو مال » فتازم من ملکه » ولكنهم أوجبوها على مالكه 
الأول لأنها ترتبت على ظهار له أو أمره بالظبار أو إجازته > ولو م يأمر وم يجز 
وم يظاهر م تحصل» وظاهره أن من يسقط كفارة الظبار بطلاق التي ظاهر منها 
أو موتها يسقطبا عن الأول ويوجبها على من انتقل إلبه > وأجله من حين ظاهر 
عنه الأول . 


( وان حلف لعبده بظهار زوجته ) > أي زوجة العبد » ( لا يفعل ) العبد 
(كذا ) أو ليفعلنه وقت كذا > ( ثم أخرجه من ملكه ) بوجه ما (ثم فعل العبد) 
أو مضى الوقت ول يفعل ( لم يحنث ) مؤلاه ( بذلك » ولا يلزمه تكفير ) ول 
بقع ظبار لا على الأول هذا » ولا على من انتقل إليه > أما الأول فلخروجه من 
ملكه قبل الحنث کا قال : ( وزال حم ظهار الأول بخروجه من ملكه ) 
قبل الحنث » وأمامن انتقل إليه فلأنه ليس مظاهراً ولا دخل العبد ملكه 
بظہار ثابت »6 فليس أيضا لازم للعسد ولو عتق » لمطلان ذلك الظبار المعلى 
لحنث » لآن الحنث غير واقع . 


( وكذا إن حلف له بطلاق زوجته ) > أي زوجة العبد» ( لا يفعل ) ذلك 
العبد ( أو ليفعلن كذا ) أي قال : إن فعلت كذا فزوجتك طالق > أو إن ل 


— 11١7 


ثم أخرجه ثم فعل وقد مضت الأربعة فلا تخرج امرأته تلك 
بال يلاء »وقد زال حكمه با خروج من ملك الأول ولا يمع إبلاء 
بعد خروج وإن لنصفه من ملكه » وإن باعه أو وهبه ٿم دخل 
ملكه استقبله الإيلاء » فإن كان في الأول فله البائي منه » 


تفعل وقت كذا ع أو إن / تفعل مما هو معين محصور يفوت فبي طالى » 
( ثم أخرجه ) من ملكه بوجه ما ( ثم فعل ) العبد في صورة قوله : لمفعلن » 
أو ل يفعل في صورة قوله : لا يفمل في وقت كذا » أو لتفعلن" كذا ماهو 
حصور معنن يفوت وفات الوقت أو اعين ( وقد مضت ) الأشبر ( الأربعة ) 
قبل الفمل وبعد الإخراج > و كذا بعد الفعل والإخراج > ( فلا تخرج امرأته 
تلك بالإيلاء ) » أي بالحلف الشرعي » قال ابن عباس : كل كلام منع وطئاً فبو 
إبلاء ( وقد زال حكه بالخروج من ملك الأول > ولا يقع إيلاء بعد خروج › 
وإن ) كان الحروج ( لنصفه ) أو أقل » ولا سما إن خرج أكثر من ذلك 
( من ملكه ) لآنه حلف والعبد فی ملكه » ووقم خلاف ما حلف عليه وله 
فبه شريك . 

وطلاق امرأة المشترك لا يصح إلا يحميم الشركاء فحنث أحدهما به لا يوقعه 
( وإن باعه أو وهبه ) أو أخرجه بوجه أو بعضه ( مم دخل ملكه ) بوجه ما 
وكان مالكا له كله ( استقبله الإيلاء ) ول يقم عليه طلاق بما فعل أو بما م يفعل 
في حين م يكن في ملكه أو كان فبه بعضه فقط . 

( فإن كان في ) المدة مدة الإيلاء ( الأول فله الباق منه ) » فإن بر بين 


سام ت 


وإن دخل ملكه بعد انسلاخه استقبل الإيلاء من يوم دخل 
فإن أخرجه ثم دخل نصفه فلا يستقبله حتى يدخل كله » وإن 
أخرجه ثم فعل ثم دخل ملكه بعد فعله استقبله » ولا يتفعه مأ 
فعل العبد في غير ملكه ولا يبريه من الإيلاء » 


مولاه ومس قبل انسلاخ الباق م تخرج بالإيلاء» وإلا خرجت» ففي صورة قوله: 
لايفذمل 4لا طلاق إن فات الفعل » وإن فمل طلقت »> وفىي صورة قوله : 
ليفعلن > إن فعل قبل تام ما بقي من مدة الإيلاء فلا طلاق > وإلا خرحت 
بالإيلاء » وقيل : لا طلاق يقع » بناء على أن الإيلاء انقطع بإخراجه من ملكه > 
و كذا بإخراج بعضه » و كذا في قول المصنف : والعبد بكفر عنه سبده يعتق 
أو إطعام من مال السبد أو يصوم العبد ولا إطعام مع قدرة العبد على الصوم > 
( وإن دخل ملكه بعد انسلاخه استقبل الإيلاء ) أي حكه ( من بوم دخل ) 
ملكه فله الأربعة من يوم دخل > ( فإن أخرجه ثم دخل نصفه ) أو أقل أو 
أكثر ( فلا يستقبله حتى يدخل كله ) » فإذا تم دخوله حسب الأربعة من وقت 
الام واستقبله حم الإيلاء منه > ( وإن أخرجه ثم فعل ) الذي حلف بطلاقما إن 
م يفعله فمذا عائد إلى قوله : أو لمفعلن" » وذلك أن قوهم : حلف بطلاقبا 
لبفعلن" كناية عن قوله : إن ل تفعل كذا فطالى » وقوهم : حلف بطلاقبا لا 
يفعل » كناية عن قوله : إن فعلت فطالى › ( ثم دخل ملكه ) كله ( بعد فعله 
استقبله ) حم الإيلاء من حين تم في ملكه . 


( ولا ينفعه ما فعل العبد في غير ملكه ) بإزالة حك الإيلاء ا فسّره بقوله : 
( ولا يبريه من الإيلاء ) لتحقق الحنث مخروجه من ملكه غير فاعل > ولو 


واس 


وكذا إن حلفت له بطلاق امرأته لا يفعل كذا ثم أخرجه أو بعضه 
ثم فعل فلا يقح » وكذا إن أعتقه» وإن رجح إليه ثم فعل وقع 
إن لم يفعل عند الأول »> فإن فعله عنده ثم أعاده عند ما ملكه 
أيضاً لم بقع عليه الطلاق ولا يقع أيضأ إن لم يملكه كله »> وكذا 
إن حلف له 


رجع بعد » فإن خروجه غير فاعل كفوات الفعل بنحو موته» ( وكذا إن حلف 
له بطلاق امرأته ) أو بظبار منبا له ( لا يفعل كذا م أخرجه أو بعضه ) من 
ملكه ( ثم فعل > فلا يقع ) الطلاق أو الظبار » لأنه حين فمل ليس في ملكه » 
فلا تطلق زوجته يسممنه » لآن المد إِنما يطلق له مالكه أو لآنه حين فمل لدس 
ملكا له كله والمبد لا يطلق له أحد الشركاء وحده . 


( وكذا إن أعتقه ) قبل أن يفعل » ( وإن رجع إليه ) وملكه كله » 
( ثم فعل وقع إن لم يفعله عند الأول ) هو الثاني » سماه أولاً بالنسبة إلى رجوع 
العبد بعده إلى من انتقل عنه قبل » ( فإن فعله عنده تم أعاده عند ما ) مصدرية 
( ملكه أيضأ ) من انتقل عنه قبل (لميقع عليه الطلاق ) أو الظبار » 
لأنه خرج من عبدة ين مالكه بفعله حين م يكن في ملكه » وذلك أنه حلف 
على فعلة واحدة » فإدا فعلها انقطعت وزالت ول تتجدد» فإن فعلبا في ملكه بلا 
شركة کان الحنث »© وإن فعلما في غير ملكه لم يحنث بأخرى وإن فعلما عندما 
ملكه أيضا بعذ٬لأنها‏ سوى التي حلف علبها» فلو حلف له ولم ينو الفعلة الواحدة 
ولا العموم أو نوى العموم لوقم الطلاق أو الظهار ولحقه الإيلاء . 


( ولا يقع أيضأ إن ) رجم اليه بالملك و ( لم يملكه كله » وكذا إن حلف له 


حم .لاا .اد 


بحريته لا يفعل ثم أخرجه ثم ملكه ففعل عتق إن لم يفعله عند 
مشتريه الأول › فإن فعل عنده ثم أعاد بعد ما ملكه الحالف لم 
يعتق » ورخص إن خرج من ملكه ثم دخله أن لا يازمه طلاق 
ولا عتق ولا ظباو ولا 5 5 : 7 . . 


حريته لا يفعل ) جواب الحلف » وذلك بأن قال له : إن فعلت فأنت حر » 
وأراد أن لا يفعل » وهذا تصوير حبث أمكن » وإلا فالعادة أن للمبد في الحرية 
رغبة لا رهبة > لكن قد يرهبها لعارض مثل أن يفوته التمتع يمال سيده ويتعسر 
عليه المعاش والمسکن ونحوهما ( ثم أخرجه ) كله ( ثم ملكه ) كله أو بعضه 
( ففعل > عتق إن لم يفعله عند مشتريه الأول ) وهو من انتقل إليه عن 
الحالف » والمشتري الثاني هو الحالف بأن يكون رجم إلمه بالشراء» ويقاس غير 
الشراء عليه بأن به الحالف ثم دعود إلمه بالحبة ونحو ذلك > أو رة و 
ويدخل بوجه » ولكن إذا ملك بعضه عتق »> ويضمن لشريكه حصته ولو عل 
الشريك يمبنه أو يستسعي العبد بها» والفرق بين العتق والظهار والطلاق والإيلاء 
أن العتى يحصل ولو ملك بعضا منه فقط »> لآن من أعتق _شقئصاً من عبد عتق 
كله » وأما الطلاق والظبار فلا يصحان إلا من جميع الشركاء » فإن فمل موجب 
عت وهو في غو ملك الال نتن وان .رسع إل ةه ةل عى قل ملك 
( فإن فعل عنده ثم أعاد بعدما ملكه الحالف لم يعتق ) لزوال الفعلة الحلوف علمها 
بفعلها في غير ملكه کا مر" في صورة الطلاق 5 


ملكه ) كله ( ثم دخله ) أو بعضه ( أن لا يلزمه طلاق ولا عتق ولا ظهار ولا 


e EL جد‎ 


إيلاء لزوال حكيه الأول » ولا يضره الحلف حين إخراجه وإن 
حلف له بعتقه لا يفعل كذا ثم أخرج شطره ثم فعل عتقء 
وإن حلف له بظبار امرأته لايفعل ثم أخرج شطره ففعل لم يقح 
عليه ظبار » 


إيلاء لزوال حکه الأول ) بخروجه من ملكه کا قال » ( ولا يضره الحلفحين 
أخرجه ) لأنه للا خرج من ملكه قبل الحنث ل بقع ذلك وهو في ملك غيره إذ 
لا طلاق ولا عتتى ولا ظبار ولا إيلاء فما لا يملك قطعاً » وإذا ملكه بعد نفلك 
جديد مستأنف خال عن أحكام الملنك الأول ٠‏ حت ان ملكه قبل هذا كملك 
غيره إباه » کا قبل فممن حلف لزوجته لا تفعل شيئاً » وأراد أن تفعه » أنه 
يفادا بصداقها أو بعضه ثم تفعله فير اجعها مراجمة الفداء فتثدت له » وها أن 
تفعله دائماً » ولدس فعلها بعد الفداء شر طا بل لو فاداها ولم تفعل وراجمبا فلہا 
الفمل ولا حنث » لأن القصد إبطال الممين السابقة بالفداء ليقع نيباب : لا طلاق 
قبل ملك » فيكون لا حك لممين سبق الفداء . 


( وإن حلف له بعتقه لا يفمل كذا ) أو ليفعلنه لوقت مخصوص ( مم أخرج 
شطره ) أي جزءه نصفاً أو أقل أو أكثر ( ثم فعل ) أو مضى الوقت ولم يفعل 
( عتق ) لأنه ل خرجه كل > والرق يمتقى باعتاق أدنى تسمية منه . 

( وإن حلف له بظهار امرأته ) أو طلاقها أو آلى منها ( لا يفعل ثم أخرج 
شطره ) جزءه نصفا أو أقل أو أكثر ( ففعل لم يقع عليه ظهار ) ولا طلاق 


71ت 


وكذا إن باعه كله ثم اشترى نصفه ففعل لم يمع » وإن ظاهر 
عبد منبا ثم أجاز له ربه استقبل الإيلاء من يوم الإجازة » وكالظهار 
الإيلاء والطلاق » وإنما تعد المرأة عدة الطلاق والإيلاء من يوم . 
الإجازة » وكذا إن طلق عليه أحد الشريكين أو آلى أو ظاهر ثم 
أجاز شريكه حسبت من إجازته » 


ولا إيلاء لأن فبه شرك » والشطر النصف > ويطلق على الجزء مطلةا وهو مراده 
( وكذا إن باعه كله ) أو أخرجه كله بوجه ( ثم اشترى نصفه ) أو أقل أو أكثر 
أو دخل ملكه نصفه أو أقل أو أكثر ( ففعل لم يقع ) ما ذكر > ومثل الفملفي 
صورة حلفه لا يفعل عدم الفعل في صورة الحلف ليفعلن . 


( وإن ظاهر عبد منها ) من امرأته ( ثم أجاز له ربه ) ظباره » أو ظاهر 
له رجل ثم أجاز له ربه ( استقبل الايلاء من بوم ) أي وقت ( الإإجازة » 
وكالظهار الايلاء والطلاق ) فإن آلى المد أو طلق أو آلى له غيره أو طلق له 
فأجاز السبد وقم الإيلاء أو الطلاق من وقت الإجازة ( وإنما تعد ) بفم العين » 
أي تسب » فعدة مفعول به » أو تعد بمعنى تعْشّد” أي تدخل في العدة > فعدة 
مفعول مطلق ( المرأة عدة الطلاق والإيلاء ) شامل للظبار (من بوم الإجازة» 
وكذا إن طلق عليه أحد الشریکین ) أو أحد الشسركاء ( أو آلى أو ظاهر ثم أجاز 
شريكه ) إذا اشتر كه اثنان أو أجاز شريكاه إن اشتر كه ثلاثة أو أحاز ث ركاؤه 
إن اشتركه أكثر من الثلاثة ( حسبت من إجازته ) أو إجازتها أو 
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فإن مس ثم أجاز الشريك أو السيد لم تحرم » وكذا مطلق زوجة 
رجل بلا أمرهثم مس الرجل ثم أجاز لم تحرم . 


إجازتهم » و كذا إن فعل العبد ذلك أو غيره من ل يملك بعضه › ثم أجاز بعض 
من اشتر كه فلا تحسب إلا من حين كملت إجازتهم ( فإن مس ثم أجاز الشريك ) 
الباق إن اشتر كه اثنان > والباقبان إن اشتر كه ثلاثة > والباقون إن اشتركه 
أكثر ( أو السيد ) إن ل تكن فيه شركة > وقد فعل العبد ذلك أو سواه 
(لم تحرم ) فإن له المس > ولو كان هو الفاعل لذلك أو أحد الشركاء ما م يحز 
جميع من ملكه . 


( وكذا مطلق زوجة رجل ) أو 'مول بها أو مظاهر له ( بلا أمره ثم مس 
الرجل ثم أجاز ) الطلاق أو الإيلاء أو الظهار ( لم تحرم ) ووقع ذلك من 


حين أجاز . 


قال في « الديوان » : من اشترك مع أحد بعنان فظامَّر أحدها من عبدها 
فلا يكون ظباراً حت يتفقا » ولا إن ظاهر شريك عن مشتركة حت یز 
شريكه > فإن أجاز فمن حين إجازته» وإن ظاهر عنه فرجع إلبه قبل الإجازة 
فلا ظهار » وإن انتقل إلى الذي لم يظاهر فأجاز فظبار »> ومن اشترى عبداً 
فظاهر عنه فرده بعيب أو إقالة فظبار » وإن انفسخ فلا ظبار »> ولا إن ظاهر 
أحد المتفاوضين حتى يتفقا » و كذا المفاوض وإن كان ربح ولزم إن'ظاهر عنه 


SAT = 


رب المال مطلقا » ومن ظاهر على عبد طفله فلا ظهار » و كذا خلىفته وخلمفة 
الغائب والجنون » ومن رهن عبده أو أكراه أو أعاره وأبى منه أو غصب أو 
فعل فيه معلقاً من بيعم أو هبة أو إجازة أو إصداق فظاهر عنه قبل أن يتم 


الفعل لزمه الظبار . 


— ۲0( کے 


ياب 


ازم غنياً لا تحل له زكاة عق رقبة إن ظاهر » ولا يصح له 
صوم ولا إطعام » ولا يحزي قادراً على صوم 


ياب 


في المتق عن الظهار 


( لزم غنيا لا تحل له زكاة ) على الخلاف السابى في حد الغنى (عتق رقبة) 
عبد أو أمّة ( إن ظاهر > ولا يصح له صوم ولا إطعام » ولا يجزي ) إطعام 
( قادرأ على صوم ) والذي عندي أن من وجد رقبة أو قدر على شرائها ويبقى 
له قليل لا يحزيه صوم ولا إطعام ولو ل يصل حد الغنى > وأنه إن ل جد الغني 
ارقبة يشترها يحزيه الصوم » ولكن يتأخر حق لا يبقى إلا مقدار الصوم . 

وفي « الديوان » : لا صوم لمَليء لم جد رقبة > ورخص فيه > وإن لحد 
شراء إلا بأكثر من قيمتها أو بماله كله فليشتر > ورخص له أن يصوم > وإن / 
حدها إلا فی مسير شہر أو أ كثر سار إلبه > ولا يجزية الصوم » ويحزيه إن كان 
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وتحرم إن مست عل ذاك » ولا تجزي مشركة ولا مجنونة ولا 


لا يصله إلا بإانت منهاه» قلت : في إلزام الشراء ولو بماله كله نظر ©» 
والأولى أن يقول : يلزمه الشراء إن كان يبقى له قليل» ولا يدبع مسكنه لآأجل 
الرقبة > ولا أصوله إلا ما استغنى عنه » ومن ضمّم حت تلف المال أو الرقبة م 
يحزه صوم ولا إطعام » وإن غصب ماله وأيِس منه أجزأه الصوم » وتمين إن 
أحاط به دين » وقيل : يعتتق > وإن غاب عنه سلف إليه » ولا يعذر إن لم يحد 
سلف » قلت” : بل يحزيه الصوم» ومن ل يحد مالا وأصاب من يعطبه مالا أو رقبة 
أو حقوقاً أخذ إن أراد وإلا صام > وإن لم يكن له إلا مدبّر صام عند من لا 
يحيز له عتقه > وعند المجيز يعتقه» ويصوم من ل ملك إلا مكروها أو مصاحف» 
وقمل : يعتق » ومن أعتق رقبة عن كفارته على أن تعطمه صكذا جاز عتقبا ولا 
تحزيه » وله أخذ المال » وقمل : تحزيه فتحصل أن في إجزاء عتى المدبّر عن 
الظبار وفي المكاتبة عنه قولين . 


( وتحرم ) المرأة ( إن مبسّت على ذلك ) المد كور من الصوم على القدرة على 
الإعتاق > ومن الإطعام مع القدرة على الصوم >“ ( ولا تجزي ) رقبة ( مشركة ) 
عندنا » وني كتاب « الدعائم » : جوز عت الذمي نصرانيا أو يهودياً أو 
صابيا اه » وإن كان المظاهر كتابيا أعتتى رقبة كتابية > ولا يحزيه غيرما» 
وقبل : يحزيه » وقال قوم : يحزي للمسلم وغيره عتق مشرك ولو جاحداً 
أو بجوسياً . 


وفي « الديوان » : تجزي غير الوثنية كالجوسية » والخلف أيضا في سائر 
الكفارات غير كفارة القتل ( ولا جنونة) وقيل : تحزي إن كانت تفيق ( ولا 


— ۷ 


واحدةء ولا ذات شلل أو عم إن أبطل حارحة » ولو عن غير 
ظبار كدين لازم » وجازت زائدة إصبع أو سن إن لم ينح 


انتفاعاً » وذات قرع أو جرح أو أثر سوط أو 


معيبة بما ترد به في النكاح ) من “جذام وبرص فاحش ( "ا صر ) في قوله : باب 
عبب يجنون إلى أن قال : والأربعة الأولى لا تجوز في نكاح ولا عتى › ( ولا 
فاقدة جارحة ) أراد بالفقد عدم وجود جارحة © سواء ولد بها أو كانت بعد 
وزالت » أو ولد بدونما » فاستعمل الخاص في العام » فإن أصل الفقد عدم 
وجود ما كان موجوداً ( وإن ستأ واحدة » ولا ذات شل ) بفتحتين يتس 
في المد أو ذهابها ( أو عمّم ) بفتحتين يبس مفصل الرس في المد أو القدم 
حتى يعوجا ( إن أبطل ) أحده_ ا ( جارحة ) هي اليد أو المفصل ( ولو عن 
غير ظهار كديئن لازم ) كتنار عتق وضمان عتق عن الموصي » وت ) 
يطل جارحة جاز »> وقد عمت من ذلك أنه لا يجوز مقطوع الد كر أو 
بعضه > ولا الخصي > ولا مقطوع الأنف أو الإصيع والأعمى والأعور والأحدب 
والمكسور والمريض » ومن ذهبت عنه قوة الجاع » والأعرج > وقبل : يجوز 
الأعرج » وأجاز بعضهم الأعور إن ل يمنعه عوره عن الاكتساب كا ذكره في 
الكتاب السابع > وأجاز بعضهم مقطوع الأنف إن بقي بعض ما لان منها » 
وجوز عند بعض عتق ما فبه نقصان لا منعه عن كسب ما يقوت نفسه » 
وأجاز بعض من ذهبت أسنانه إلا ما يمضغ به . 


( وجازت زائدة |صبع ) في يدر أو ررجل ( أو سن إن لم يمنع ) ما ذكر 
من إصمم أ سن ( انتفاعاً ¢ وذات قرع أو جرح أو أثر سواط أو 


— ۱۳۲۸ = 


فرح او إن لم يود لفقد جارحة » ولا يحزي جنين في بطن ولو 
ولد حياً » ويقبل ذو أربعة أشهر من يوم ولادته » وقيل : ذو 
شبرين » ولزمت معتقه نفقته حتى يبلغ » وجاز له أن يعطيه حقوقه 


ولو زكاة وتدخر له» 


قرح أو كي إن لم يود ) ما ذكر ( لفقد ) أي إلى فقد ( جارحة ) أو 


( ولا يجزي جنين في بطن ولو ولد <يأ) ومضى عتقه على ما يأقٍ ( ويقبل 
ذو أربعة أشهر من بوم ولادته “ وقيل : ذو شهرين ) وقبل : بجزي من حين 
ولد » وأجيز حال خروجه إن كان لا برجم في أمه » لا إن ل يخرج إلا رأسه » 
( ولزمت معتقه نفقته ) وإرضاعه ولماسه وسكناه وما محتاج إلبه ( حتى 
يبلغ ) ويقدر على الكسب 8 


( وجاز له أن يعطيه ) ما لزمه من الانتصال مما للضعفاء وكل ما للضعفاء » 
و ( حقوقه ولو زكاة ) بأن يوكل له هو أو الإمام أو الحا ك أو الماعة من يقبض 
عنه »> فإذا قبض عنه حفظه أو رده إليه يحفظف ه له »> أو رتاه لمن يصلح 
للحفظ ويؤمن > وإذا كان المعتق غير مأمون فلا برده إلمه > ويجوز أن يعطبه 
المعتق كفارته بلا قيض أحد بل يقبض وبردها فمحفظبا » ووز للإمام وغوه 
أن بقىض له وإن أعطى المعتق ول يقبض عنه أحد ل يحزه إلا إن بلغ ؤقيض « 
وذلك الذي ذكره إذا كان السد تلزمه ولدس له ما يكفيه لنفقة عامه ونحو 
ذلك > وإلا فانه لا تحل الزكاة لمن يمونه غني ( وتدخر له ) إلى أن يبلغ ويؤنس 


۱۲۹ س ( ج ۷ -النيل - ٩‏ ) 


وان مات قبل بلوغ أطعم مسكيناً مكانه حتى يبلغ اا 
ورخص له أن لا يطعم › 


رشده » قبل : إن هذه يستثنى من قوهم لا جوز للإنسان أن يعطي زكاته لمن 
تازمه نفقته ويلغز > فمقال > فقير تدفم له الزكاة ولا يأكل منها » قلت : الذي 
عندى أنه لا يختص بذلك » بل بحوز أن تعطى زكاتك لن ازمتك نفقته على أن 
يصرفها في سائر ما يحتاج إلبه مما لا يازمك » وإن أطعم تلك الرقبة من حقوقه 
م يحزه ما أطعمها لحقوقه » و كذا من لزمته نفقته . 


( وإن مات قبل بلوغ أطعم مسكينأ مكانه ) وألبسه وأسكنه وأقام ا لا 
بد له منه ( حتى يبلغ أترابه ) ويحزيه بلوغ الترب الأول ولو تأخر باوغ 
الماقين » ولو استووا > ويعتير في الإناث ترايها من الإناث > وفي الذكر ذكر » 
وجل + يم اوري فى E E‏ لفق الو اميه 
ويعطي ما بيده من الحقوق التي أعطاها له لفقير > وإن ترك وارثا فله » وتحد 
المساواة بالشبر » وإن زاد بأكثر منه فليس تربه “> وقد يقال بأربعين 
عدد الطور . 


( ورخص له أن لا يطعم ) مسكينا مكانه » هو ظاهر اختيار « الديوان » 
قال فيه : إن أعتق هرما ذهب بعض أعضائه كأسنانه م يحزه > وإن سامت 
أجزاه ولزمته نفقته حتى يموت » وقيل : لا يحزيه » ويحزيه طفل وينفقه حق 
يبلغ كا مر > وإن مات الهرم أو الطفل فلا نفقة عليه » وقيل في الطفل : يعطي 
مثلبا لوارثه إن كان له » وإلا أنفق حت يبلغ أترابه > وإن أعتقه وغاب 
جمعها حتى يبلغ فيدفعها له أو لوارثه إن مات > ويدركها عليه في الحم » 


۳۰ س 


وهل من أعتق من لا يجزيه ولو عن غير ظهار ناوياً وظاناً أنه يجزيه 
يحضي عتفه لصدوره منه 0 أو لا لخالفته نواه أو صرنحه ؟ فنه 
تردد » ومن أعتق صغيراً فتكام أترابه بعد كبر ولم يتكلم صح 


عتفه ¢ 


وقىل : يعطي نفقته إن مات للفقراء » وقبل : للعبد الذي يستسعى ليفك 
حبسه > ( وهل من أعتق من لا يجزيه ) ةمد وجنين ( ولو عن غير ظهار 
ناويا ) أنه حزبه ( وظانأ أنه يحزيه عضي عتقه لصدوره منه ) ولو كان لا 
يحزيه ( أو لا تخالفته نواه أو صريحه ) هذا إضراب أي بل صريحة » أو هي 
بمعنى الواو > ونجوز كونها على أصلبا لجواز أن يصرح يعتقه وينويه عن الظهار 
بلاذكر لفظ الظبار ؟ ( فيه تردد ) الذي عندي أنه عضي عتقه لآنه ولو ج-اء 
على العموم : إن الأعمال بالنيات »> لكن جاء على الخصوص : إن هزل المتق 
جد > وهذا ولوم يكن هزلاً لكن الأحوط الحم عليه بالعتق لآنه أقرب إلى 
الهزل > بل أقرب إلى الجد المطلق عن قبد منه إلى الهزل > لأنه جزم بالعتق 
بلا شرط جبلا من أنه لا يحزيه » لأنه قال : هذا حر عن ظباري » فليحك بقوله 
هذا حر ولو بطل قوله عن ظباري » نعم لو قال : هو حر عن ظباري إن كان 
يحزي » أو قال : إن كان يحزي فيه فبو حر عنه فإنه لا بکون حرا إن كان 
لايحري عند من يحيز الشرط في العتق والظبار ونحوها » وقبل : يكون حرا 
إن أخر الشرط ويدل لذلك قول « الديوان » : من أعتى عن كفارته رقبة على 
أن تعطمه كذا إن عتقة ماض ولا تحزيه > وقمل : تحزيه > وإن قال : إن كان 
يحزي عن الظبار فبو حر ونحو ذلك مما فبه تقد الشرط على شرطه . 


( ومن أعتق صغيرا فتكام أترابه بعد كبر ولم يتكام صح عتقه ) أي أجزأه 


کر د 


وبطل إن لم تنبت أسنانه » وإن خرج المعتق حراً أو استحق أو فسخ 


شراؤه ما لا يز بعد مس أعاد» 


( وبطل ) أي ل جزه وهو حر (إن لم تنبت أسنانه) لان علة عدم نبتها سابقة » 
وعلة عدم التكم ممكنة الحدوث بعد العتى > ولا تحرم زوجته بالمس > و كذا 
عتتى جاز له الإقدام عليه في الشرع ثم تبين أنه لا يكفيه لا تحرم عليه 
زوجته به ولا يازمه أن يؤخر المس إلى أن يعم مل تنبت أستانه » أو هل 
يتكلم ؟ فبترك المس بعد ماتبين ذلك حتى يكفتر »> والمدة عليه أربعة إن تبين 
بعد مضي الأربعة » وإن تبين قبل مضيها فدته ما بقي منها » وقد يقال: لا مدة 
علمه إذا تبين أنه لا يحزي لنقص ؛ لصدق فعا اغ رمق ع 
قطعا > وأما إذا تبين أنه حر أو ل يصح الشراء أو الملك بوجه ما فلا عتق . 


لامرأة فانتقل إلبه أو أعطيه في أرش أو أجرة أو دين أو نحو ذلك من وجوه 
التمليك فتبين أنه لغير من انتقل منه إلبه ( أو فسخ شراؤه بما لا يميز ) بالعلم» 
مثل أن يشتريه ورتين أنه لغير بائعه ولا يقال : إن هذا داخل في قوله : أو 
ستحق » لآنه أراد أنه استحى في غير الشراء مثل أن علكه بإرث أو هة 
فبتبين أنه لغير المورث أو الواهب »© ولئن سامنا أنه داخل بأن بريد الاستحقاق 
في المع وغيره لكن فسخ الشراء لا ختص بالاستحقاق فإنه شامل لما إذا 
اثتراه على شرط أنه فلان أو انه من قبيلة كذا ونو ذلك وخرج خلافه فإن 
نحو هذا لا يميز بالمم ( بعد مس ) متعلق مخرج ( أعاد ) العتى > وإن م بقدر 
علمه كفر ما قدر من صوم أو إطمام أو كمل» و كذا في مسائل الإعادة الآتبة» 
وقمل : لا کا يأقى > وإذا تبين ذلك في بعض المدة فله ما بقى منها » وإن تبين 


لاسا 


ولا تحرم زوجته » وقيل : تحرم مطلقاً ويعذر في ثم » ويعيد 
أخرى إن أعتق ثم استحقت أو خرجت حرة فإن بان ذلك في 
الإيلاء الأول فله الباقي منه » فإن لم يعد حتى انسلخ من الأول 


يأنت عنه ) فان بان بعد انسلاخه استأتف آخر من يومه ¢ 


( ولا تحرم زوجته ) لآنه م يتعمد الس الحرم ( وقيل : تحرم مطلقا ) فيا 
لا بیز بالعم وماععميز كجہل في الثمن والمثمن وصور الرباء وعلى قول التحريم هل 
يازمه المتق > أو ما قدر عليه من كفارة الظبار ؟ أم لا » مبنيان على أن كفارة 
الضار للتحنيث أو لإدراك زوجته ؟ قولان ( و ) إنغا ( يعذر في إثم ) فا لا 
عيز بالعلم (ويعيد) رقبة ( أخرى ) أي أعتقها (إن أعتق) رقبة (ثم استقحت) 
بوجدما (أو خرجت حرة»فإن بان ذلك في الايلاء الأول) أي في الأجل الأول 
وهو أربعة أشمر من يوم ظباره > والظبار يسمى إيلاء أيضا وتسمية الأربعة 
إيلاء تسمية للزمان باسم ما كان فيه » أو تسمية للمسبب واللازم باسم السبب 
والمازوم » فإن الأربعة مسببة عن الظبار ولازمة له »> وسماه أولأ لأنه إذا 
تزوجها بعدما بانت تحدد له الأجل الآخر ( فله الباق منه » فإن لم يعد ) فيه 
التق ( حتى انسلخ من الأول حتى بانت عنه) فإن شاء تزوجباء فإذا تزوجبا 
رجع عليه الإيلاء » وكانت له أربعة أشبر » فإن م يكفر کا يحوز > خرجت 
أيضا » وإذا تمت له ثلاث فوتات عظاهرته أو بمضها بمظاهرته ويءضها بطلاق 
حرمت حتى تنكح زوجا غيره ©» ولا كفارة عليه في ذلك إلا واحدة » لآن 
الظبار واحد ( فإن بان انسلاخه استأنف ) إيلاء ( آخر ) أي أجلاً آخر كا 
مر ( من يومه ) أي من يومه الذي بان فيه > فإن م بعد حتى انسلخ أيضا بانت 
منه » وهكذا حت تتم ثلاث مرات فحت تنكح زوجا غيره » وظاهره أنه إن 


= ا 


ورخص استقبال من يوم بان فيه وإنف قبل انسلاخ الأول 
وإن أعتق الموسر فخرجت حرة وعجز عن أخرى إذ ذاك فهل 
جزيه الصوم أو لا ؟ قرلان ,2 


أعتق في هذا الثاني ثم تبين أن الرقبة حرة أو مستحقة أيضاً فله الباقي أيضا : 
إن تبين فيه وأخر إن تبين بعده ول بخرجوها عنه مع مضي أربعة أشهر لأنه 
قد أعتتى رقبة في الظاهر » وعدم إجزائها عيب لاإ يدرك بالعلم » والذي عندي 
أنه أدر كبا بالتكفير في أربعة الأشهر الأولى فذاك » وإلا بانت لأن تكفيره غير 
مصادف لحل الكفاية . 


( ورخص استقبال من بوم بان فيه وإن قبل انسلاخ ) الإيلاء ( الأول ) 
بأن يلغي ما مضى منه فبحسب الأربعة من بومه والتكفير بغير العتتق في ذلك 
إذا م يصادف الحل لأمر غببي كالتكفير بالمتق » وفي نسخة > وإن بعد انسلاخ 
الأول » ووجهها أن تحديد الأربعة بعد الانسلاخ أوسع وأرخص في العقل » 
والأولى ما ذكرت . 


( وإن أعتق الموسر ) أي الغني رقبة ( فخرجت حرة ) أو مستحقة 
وذهب ماله ( وعجز عن أخرى إذ ذاك ) المذكور من نحو خروجبا حرة واقع 
أو إذ وقم ذلك › فإذ ظرف » وذلك مبتدأ محذوف الخبر » أو فاعل محذوف- 
الفعل > وقيل في مثل ذلك : إنه مبتدأ لا خبر له ( فهل يجزيه الصوم ) إن 
قدر عليه والإطعام أو الكيل إن لم يقدر عليه؟ وعبر عنه أبو ز كرباء بالترخيص 
( أو لا ) يحزيه إلا الاعتاق ؟ ( قولان ) أصحها عندي الأول » لآنه صدق 
علمه أنه غير واجد أو غير قادر مع أنه م يقصر» وقوله : فخرجت حرة صادق 


r — 


ومن أعتق مغصوبة عليه وابقة أو يها شبد على حريتبا بزود 


ما إذا اشتراها » فإذا هي محرمته بالنسب » فإنها تحرر عليه » سثل الشبخ عبد 
الله المدبوني عمن وجمت علمه رقبة فاشتراها فإذا هي محرمته بالتسب »> قال : 
خرجت حرة وأجزته »© قال الشبخ أبو مد ويسلان : هذه فتما الرعاة »> فقال 
عبد الله : ما وجدها أولاد الشبوخ فكيف بالرعاة ؟ تعريضاً بأبي عمد بأنه من 
أولادم ول يحدها قلت : الظاهر أنه لا تحزي كا قال الشيخ ويسلان : لا 
خرجت حرة بمحرد ملكه إياها بلا قصد منه لتحريرها عن نحو الظبار » ولا 
تلفظ بلفظ العتى ولو قصد أنه إذا ملكبا حررها > نعم إن عم أنها محرمته 
فاشتراها بنية أن تخرج حرة عن نحو الظهار بشرائه فإنها تحزيه . 


وني كتاب « الدعائم » : من اشترى أباه أو أمه أو من يعتق إذا ملكه ففيه 
اختلاف > وقولنا لا يحزيه »| ه؛ ووجه المنع أنها ل تبق بعد الملك أمة أو عبدا 
لحظة أو أقل » بل تخرج حرة مع تام الملك » فم يصدق عليه أنه ملك عبداً أو 
أمة فحررها أو حرره بعد الملك » ووجه القول بالإجزاء أن الله جل وعلا أمره 
بالإعتاق على الظبار وقد أعتى عليه . 

( ومن أعتق ) رة ( مغصوبة عليه ) ول بطق على ردها » وأما إن 
أطاق على ردها بعد ما غصبت ولو ماله أو باستعانة بغيرها فحررها قبل الرد 
تمس فإنه يحزيه ذلك » وكذا في الممنوع منه بإقامته أو بشبادة زور على حريته 
إذا أطاق الرد وتمكن منه وتمكن من تزييف الشهادة أو التغلب على الحم بالقهر 
لعلمه أن الحق له فأعتقها فإنه يحزيه فيقيد بذلك قوله ( وآبقة أو ما ) أي 
رقبة ( 'شهد على حريتها بزور ) فحك عليها بالحرية أو بالإعتاق فل يتوصل 


— ۳۵ = 


أو ما لم جد على رقيتها بباناً لم تقبل » فإن مس على ذلك حرمت 
زوجته » وإن اعترفت بعبودية بعد أو رجعت من إباقة أو من 
غاصب قبل وطء وإنسلاخ الأربعة سالة أجزته » وحرمت إن 


کان بعده )›» . ت ۰ 


إليها ( أو لم يجد على رقيتها بيانأ ) ول تقر بالرقبة » أو ما ادعي عليه أنه 
أخرجه من ملكه بوجه ما٤‏ فحك عليه بالإخراج مع أنه في نفس الأمر م يخرجبا 
(لم تقبل > فإن مس على ذلك حرمت زوجته ) > وقيل : تحزيه المغصوبة 
والآبقة إذ لم بزل ملكه عنما إن كانت حية حال العتق »> و كذا المشهود على 
حريتها بزور وما ذكرته مع ذلك کل اكتفاء بأنها مملوكته في نفس الآمر ولو 
/يتوصلإلمما في ظاهر الأمر وكانت حرة على كل حال لعتقه ولو على القول بعدم 
الإجزاء > هذا ما عندي » لأنه ملكه م بزل عنه وذكر بعض: إن عتق من | 


يقدر عليه لا بشت . 


( وإن اعترفت بعبودية بعد ) أو كناب الشاهدان يحريتها أنفسها ( أو 
رجعت من إباقفة أو من غاصب قبل وطء و ) قبل ( انسلاخ ) الأشهر 
( الأربعة سالمة ) من حدوث ما لا يحزي في الظهار بالنصب على الحال من المستقر 
فى رجعت » وبيقدر مثله للمستتر في اعترفت ©» وقبل : تحزي : ولو كان دلك 
الرجوع ونحوه بعد الوطء ( أجزته وحرمت» إن كان ) الاعتراف أو التكذيب 
أو الرجوع ( بعده ) أي بعد الوطء وإن رجءت مثلآ غير سالمة ل تزه : وقبل: 
أجزته لأنه خرجت عنه سالمة فلمحمل العسب على أنه حدث بعد العتق »> وقنل: 
تحري مطلقا بناء على أن الرقبة تحزي ولو معيبة » ومن أعتى عن ظبار أو إيلاء 


د ك١‏ 


ويجدد عتقاً بعد انسلاخ »› وجوز ذو شلل وإن عن ظبار › 
ومن عنذه رقة ففاحأه عدو فأعتقبا فأخذوها فان انفلتت من 
وإن لى تنفلت . . E‏ > 


فصن قا تتت أو ك رة و الام اء اجات » ول تحرم الممسوسة > 
وإن كان ذلك قبل المس لم يقدم علبه وإن قدم م يفرقا» وان استحفت أو 
خرجت حرة بعدول بعد المس ل حرم > وجدد العتق والإيلاء من حمنه إن كان 
بعد الأريعة > وإن كان فمها فله الباق » وقبل : من حءنه . 


( ويجدد عتقأ بعد انسلاخ ) للأربعة إن اعترفت أو رجعت أو كنبا 
أنفسها “بول ن A‏ كفي رغلي ارامح 
المتبادر» فر ام ا مما ود اروك موي يد ان تى قبل مضي الأربعة» 
وإنغا يحدد عنقا تقوية وإلا فقد كشف الغسب أن ما أعتقه موجود حال المتق 
ورجع بيده وذلك على القول بأنه لا يشترط ل 
شال ) وأصح اب العبوب والنقصان وكل ما يطلى عليه اسم الرقبة ( واف 
عن ظهار ) . ۰ 

( ومن عنده رقبة ففاجأه عدو ) أو أمر مفوات لها كسَبم وغرق وحرق 
وهدم وقتل وموت ونحو ذلك » كتملك أب لا بالانتزاع ( فاعتقها ) عن ظہار 
أو غيره من الحقوق ( فأخذوها ) أي ساقوها وأحاطوا بها ( فإن انفلتت من 
عي ا كر فين اليم عبار عن الإحاطة لا عن القنض 

له (ولم يقبضوها أجزته» ورخص إن تقدم عتقه القبض وإن لم تنفلت ) » 


— ۳۷ - 


وإن قتل عبد رجلا أو ازمه حد كقطع يدر أو رجل فأعتقه 2 
ثم ققل بن قتله أو قطع أجزأه » وغاصب ممن إن اشترى به 
فأعتق لم يجز » فإن غرم لرب الثمن أو أبرأه قبل وطه وانسلاخ 


وكذا في الغصب > ورخص کا علمت » ولو تقدم القبض العتق ول تنفلت 2 وفي 
« الديوان » : لا تحزي آبقة أو مغصوبة ولو رجعت إلبه > وقل : تحزي إن 


رححعت . 


( وإن قتل عبد رجلا أو لزمه حد كقطع يد أو رجل ) إنا يحد بقطع 
الرجل قصاصا بأن قطع رجل غيره أو بأن سرق فقطعت يمناه ثم أعاد فإنه 
تقطع رجه اليسرى » وتجوز تسمية القصاص حداً © أو يفقأ عين رجل فيريد 
الرجل أن يفقأ عين ذلك العبد أو نحو ذلك مما فبه قصاص ( فأعتقه ربه ثم 
قتل ) بالبناء للمفعول ( بمن قتله ) بالبناء للفاعل ( أو قطع ) أو فمل فيه ما 
لزمه من قصاص ( أجزأء ) وقيل : لا يجحزيه بناء على أنه دخل ملك الحني عليه 
أو ورثته » إذا أتت عليه الجناية كله » والقولان ثابتان » سواء حك عليه بالقتل 
أم لا » وسواء قتل أم لا > وإن أعتى رقبة مشرفة على هلاك ل تحزه إن تلفت 
وإلا أجزته . 


( وغاصب ممن ) أو سارقه أو نحوهما ( إن اشترى به ) رقبة عضرا له 
موةما للشراء به أو مشيراً حيث هو ( فأعتة ) ہا ( لم يجز ) ذلك المتى لأنها 
ملو كة لصاحب الثمن المغصوب > وإن شاء تركبا وغرمه ما غصب منه » فإن 
مس حرمت ( فإن غرم لرب الثمن ) ماله ( أو أبرأء قبل وطء وانسلاخ 


— ۱۳۸ - 


المدة أجزأه »وكذا غاصب رقبة إن أعتقبا فأجاز له مالكبا فعله قبل 
ذلك تجزيه » ولا نصح إجازة بعد وطء › وتحرم به » وتحدد 
ا إن أجاز بعد انسلاخ ° ۰ ٠. ٠.‏ 


المدة أجزأه ) وأما إن اشترى بوجبه ثم ذهب فأنفذ الثمن من مال غصب أو 
سرقة أو نحوهما وأعتتق ومس فلا تحرم وعلبه التوبة والغرم » والظاهر أنه إن 
أخفاه تحته ثم أعطى الثمن منه يكون كالذي م يحضره ولو نوى الشراء به > 
لأنه لو كان نمة الشراء به تؤثر فىكون العمد مثلا ملكا لصاحب المال لقالوا : 
اشترى بها في نيته » وم لا بقولون » بل قالوا : إن اشترى بوجبه يكون المبيع 
له ولو خلصه بمال غصب أو سرقة » وقالوا : إن اشترى بها معنى > أنه أوقع 
الشراء ولم بحضره بل نواه »> سواء كان معه حال الشراء أم لا لكان المبيع له » 
وإن / يحضره > وقال للبائع : أشتري بمال هو في داري مثا » مشيراً امال 
اللغصوب مثلاً » لكان الممسم ملكا لصاحب المال والعبد وغيره من أنواع ما يباع 
عروضا أو أصولاً فى ذلك سواء »> والغصب والسرقة ومال الربا والرشوة ومن 
الحرم وسائر أنواع الأموال الحرام في ذلك سواء . 

( وكذا غاصب رقبة ) أو سارقها وداخلة ملكه بوجه حرام مطلقاً ( إن 
أعتقها فأجاز له مالكها فعله قبل ذلك ) المد كور من وطء وانسلاخ ( تجزيه › 
ولا تصح إجازة بعد وطء وتحرم به ) أي بالوطء السابق على الإجازة ( ويجدد 
عتقأ ونكاحأ إن أجاز بعد انسلاخ ) بأن يتزوجبا فيرجع عليه الإيلاة فيعتق 
كا قال : ويحدد عتقا »> لكن إن م يستطع العتق بعد رجوع الإيلاء أجزأه 
الصوم > وكذا إن م يطى الصوم أيضا أطمم » والإطعام بالمال الحرام كالمتق 


- = 


مع عدم وطء › ومن أعتق نصف رقبة له عتقت كلها وأجزته » 


وإن مشتركة » ولزمه الغرم لشريكه . ٠‏ . 


مأل ارام © وف المرب ر رهق جع الال وال ار و ق ذلك 
سواء » وإن ل يتزوجها ففي لزوم العتى قولان » و كذا کل ظہار خرجت به وم 
يتزوجبا ( مع عدم وطء ) . 


ومن غصب رقبة أو سرقہا فى ظنه أو مالاً فاشترى به ذلك فأعتق ومس › 
فإذا الرقبة أو المال له » أو صام على أنه قادر على العتى ومس » فإذا هو غير 
قادر » أجزأه ذلك ول تحرم عليه وعصى > وقيل : م حزه وحرء.ت وعصى . 


( ومن أعتق نصف رقبة له ) أو أقل أو أكثر عن الظہار أو غشيره 
( عتقت كلها وأجزته » وإن ) كانت ( مشتركة ولزم الغرم لشريكه ) وعصى» 
وقبل : إنما تحزيه إن نوى الضمان لشريكه > وقمل :لا تحزيه بناء على أن للشر يك 
الخمار في أخذ حصته منه أو من العبد . 


قال ابن وصاف : وهذا أعجب إلمنا وأبعد من الريب ؛ وكذا إن أعتق 
عبدين مشتركين » وينبغي أن يقال : إنه إن تبع الشريك العبد لم يحتز معتقه 
بعتقه > وإن تبع المعتق اجتزى به » وتحزي رقبة ولده طفل أو بالغ إن نزعبا 
محتاجا إليها » وقبل : مطلقا إلا أمانته ومرتهنه > وجنازت مرهونته ويغرم 
لمرتهنها » وقبل : لا تحزيه » وهو مختار « الديوان » : ولا أمة دل على رها > 
وإن كان بده مال فدل على صانحبه أو اقترض منه فاشترى به فأعتق أجزته 
و كذا إن غلط فى مال غيره ولا مسعة أو مشتراة خسار إن صارت لغيره » 


ا 


وكذا كل موقفة إلى غيره » وتجزيه أمة ظنها لغيره فخرجت له > لا إن ظنها 
لغيره فخرجت له » ولزمه الإيلاء من حين عم إن م يستأنف > ولا أمة مورثه 
إن ورثه قبل أن يمس ٠‏ وإن أعتق عضواً أو تسممة من رقبة أجزأه للكفارة » 
وإن أعتق لنصف الظبار أو لنصف امرأته أجزأه أيضا . 


AN 


فصل 


صح عتق لمعتق أربع عن أربع إن قصد لكل معينة» ورخص 
بدونه » وإن لم يقصد » وخرجت واحدة حرة أو مستحقة زمه 


9 2 1 
الكف عنبن حى يعتق أخرى › 


فصل 


( صح عتق لمعتق ) رقاب ( أربع عن ) زوجات ( أربع ) أو ثلاث عن 
عن ثلاث » أو اثنتين عن اثنئين » ( إن قصد لكل ) من الرقاب زوجة ( معينة ) 
وبدين في قصده فلانة » فإن م يقصد ومس حرمت من مس > وإن مضت أربع 
وم يحدد تكفيراً خرجن بالإيلاء . 

( ورخص بدونه ) أي بدون القصد» والتكفير بالإطعام في ذلك كالككفير 
بالعتى »6 والتكفير في سائر الكفارات كالتكفير عن الظہار ( وإن لم يقصد 
وخرجت واحدة حرة أو ممتحقة ) أو ظبر أنا لا تحزي ( لزمه الكف عنهن 
حتى يعتق أخرى ) أو يصوم شهرين إن م يطق عتقا أو يطعم إن يطى صوماً 


کا 


فان مس واحدة قبل عتقبا حرمت » وإن مس الكل حرم » وخرجن 
الإيلاء إن أخر عتق الأخرى إلى اسلاخ المدة » . 0. 


أيضا ( فإن مس واحدة ) أو أكثر ( قبل عتقها ) أو قبل التكفير با أطاق > 
( حرمت ) تلك الممسوسة لأنه م يتعين من أعتق عنما من م يعتى عنما ( وإن 
27 ا كر و حرو سو ا ب 
أن المس قبل العتق عن الظلبار أو الإبلاء > وقمل مراجعة الطلاق أو الفداء أو 
الخلم لا يحرمبا > وإن استحقت يي اثنتان أو أكثر كف حتى 
يعتق قدر ما استحى أو خرج حراً كذلك > وذلك لأن كل واحدة يصدق عليها 
أنه م يعتى عنما لآنه م يعين العتق عنما ولم يعتق ما يعمبن ( وخ رجن بالإيلاء 
إن أخر عتق الأخرى ) أو التكفير ءا قدر عليه ( إلى انسلاخ المدة ) وهي 
أربعة الأشبر » ورخص بعضهم أن ينوي ما أعتق لمن شاء منهن ويمسها قبل 
الانسلاخ » ورخص بعض أن لا تحرم الممسوسة ولو مسها قبل أن ينوي لها أن 
فبذوي بعد قال في « الديوان »: ومن أعتى رقبة ولم ينوها لواحدة نمس إحداهما 
حرمت عليه > وقيل : لا > وتحزيه لها » ويعتق أخرى لغيرها » وإن ماتت 
قبل أن ينوا لواحدة زاد أخرى وأجزته » وقبل : لا » وعلمه اثنتان » وإن 
معت ولم يذوها لإحداهما حتى مضت أربعة ل تحزه > وإن نواها ولم يعتق عن 
الأخرى »> حت مضت بانت التي ل يعتتق عنما » وإن ماتت واحدة » ولم ينو 
الرقبة لها ولا للأخرى أعتى أخرى » وقمل : بردها للأولى » وإن أعتى أمتين 
عبت إحداهما ما لا تجزي معه »> فإن قصد بها لامرأة من نسائه أعتى أخرى 
عن الأخرى » وحرمت إن مسا قبل العتق » وإن م ينو فس إحداها قبل أن 
يميد حرمت > قاله في « الديوان » > وقيل : لا > وينوي التي تحزي للتي مس 
ويردها إليها » وإن قال لامرأتيه أو أكثر : أنةا أو نتن عل“ كظبر أمي 


ا سه 


ومن ظاهر من امرأتين فأعتق عليبما واحدة ثم أخرى » أو عجز 
عنبا » فصام عليه بدلا » أو آطعم إن لم بطقه ففي ذلك شدة 
وازرخيض © 


فعلمه كفارة » وقبل : كفارتان أو أكثر بقدرهن وإن ظاهر بكل على حدة » 
8 كفارة 6و أقارنه ضا اه. 
: يعمقى e‏ 


قال : وإن اع اشن لكفارة أحز أتاه ¢ فإن كانت إحداها حراماً أو 
مصبة أجزت الأخرى »© وإن أعتق عن امرأتىه خادمين فانفسخت إحداههما 
أعتق أخرى » فإن مسها قمل أن يعتقها حرمتا . 


( ومن ظاهر من امرأتين ) كل على حدة قطعا أو دفعة على قول ( فأعتق 
عليهما ) رقبة ( واحدة ثم أخرى ) لكل واحدة نصف من كل رقبة لكن | 
ينو هذا ولم يعين ( أو ععجز عنها ) أي عن عتى الأخرى عليها (فصام عليها) 
شبرين ( بدلا أو أطعم ) ستين ( إن ) بكسر الهمزة على الشرط © أو بفتحبا 
على المصدرية > والتعليل > أي لأنه ( لم يطقه ) أي الصوم ( ففي ذلك شدة ) 
بأن لا يحزيه ذلك لواحدة » لأنه أعتى أمة عنما دفعة واحدة فل تحز لواحدة 
وهكذا مرة أخرى » وكذا في الإطعام والصوم » فكان ذلك ضائعاً إذ نصف 
الكفارة لا يحزي عن الكفارة » لآنه ل ا وزع علبها كفارة واحدة دقمة 
ناب كلا” منبها نصف من كفارة » ونصف من أخرى © فلم يكن لما نصغا 
كفارة واحدة فضاعت الكفارة فل تحزه ( وترخيص ) لآنه أعتق مموع أمة 
عن جموع امرأتين » وجموع أخرى عنها » أو صام أو أطعم عن جموعبا بدلا 
من الأخرى »© ول ينو نصف] من كل كفارة لكل منها » فكان بعد مام 


4 


ومن ظاهر من فاطمة ور فأعتق نصف رقبة عن كل اج زته 
عن الأولى » وإن أخذ أخرى فجزأها كالأولى فبدأ بالأخيرة صح 
عنما ¢ 


التكفير لكل منها كفارة تامة » والظاهر الأول » و كذا الخلف إن كفر ثلاث 
كفارات عن أربع نسوة ثم زاد كفارة »2 أو كفر اثنين عن ثلاث > قزاد 
.واحدة »> أو عن أربع فزاد اثنتين » والكلام في التكفير في سائر الكفارات 
المتعددة كالتكفير عن الظبار في ذلك كل منعا وترخيصا > سواء بالعتق أو 
بالصوم أو بالإطعام أو بالكسوة > حيث تجوز الكسوة والإطعام . 


وكذا الخلف إن ظاهر من ثلاث أو أربع فصار يكفر حتى تم عدد ما 
ظاهر » وكذا إن صام شهرين عنها أو عن أكثر > ثم شهرين عنما » أو لما صام 
شبرين م يطلق فأطعم ستين عنما ثم أطعم أيضاً حتى يتم العدد » ومن أعتق 
أمتين لظبار أو مغلظة أو غيرها أجزأه > وقبل : لا إن لم يمين ما للظبار وما 
لغيره > وإن أعتق أمة للظبار وغيره م تحز لواحد > وقمل : لما ذكره أولاً . 


( ومن ظاهر من ) زوجته ( فاطمة ومريم ) مثلآ ( فأعتق نصف رقبة 
عن كل ) بأن قال : أعتقت نصف هذه الرقبة عن فاطمة » ونصفها عن مر » 
أو بدأ بمريم ( أجزته عن الأولى ) أي عن التي ذكرها أولآً حين العتى فقط > 
لأنه لما حرر النصف عنما تبعه النصف الآخر » فكانت كلما حرة فم يبق فما 
ما يحرر عن الثانية > ( وإن أخذ ) رقبة ( أخرى فجزأها ك ) الرقبة ( الأولى 
فبدأ ب ) الزوجة ( الأخيرة ) التي أخرت ذكرها في العتى الأول ( صح ) 
عتقها عن هذه الآخيرة » فقد صح عتقه ( عتهما ) جميعا » الأولى بالرقبة الآولى» 


کو = ( ج۷ - الشل - )١١‏ 


ولا يجزي موسرأ لم يحد شراء رقبة غير عتق » ولا عتق 


والأخيرة بالأخيرة > وإن بدأ فى الرقمة الأخرى بالأولى كانت حرة ولم تجزه 
عن الأولى »© لآنه قد أعتق عنما أولاً » ولا عن الثانة لعتقبا كلها بعتق بعضها 
قبل ذكر الثانية . 


وإن أعتق ثلث رقبة على كل زؤجة من أزواجه الثلاث أو ربعا لكل من 
الأربع صح عن التي أعتتى عنما أولاً » وإن أخذ أخرى فج زأها كالآولى » وبداً 
بغير الأولى أجزاه عن الت بدأ بها فقط » وهكذا » و كذا إذا أعتتق عن كل من 
اتن أو أ کر ریما أو اقل كدمين و سدس أو بد أ الرفمة الأغرى لا کا حرا 
الأولى . 


وإن ظاهر رجلان أو أكثر فو كلوا من يعتق عنهم ولكل رقبة فأعتق 
بكامة أجزأم © وإن اشتركا في أمتين أو اشتركوا في إماء فأعتق كل على حدة 
أو وكلا من يعتتى على حدة أو بمراة فلا يحزي ورخص > وإن ملكا واحدة أو 
أقل صاما > ومن ملك جزءاً في رقبة ويحد به رقبة تامة م يصم > ومن ظاهر عن 
امرأتىه وله رقبة أعتقها عن واحدة وصام عن أخرى » ولا يحزيه إن صام قبل 
العتق > وقبل : يحزيه » وكذا إن كن أكثر . 

( ولا يجزي موسرا لم يجد شراء رقبة غير عتق ) وقيل : يحزي لانه صدق 
عليه أنه ل جد > نعم لا يحزيه إن أخر العتق حتى ماتت عبيده »> أو ذهب 


ماله > مع أنه قد يقال أيضاً : يجزيه لأنه لم يحد بعد والمدة باقية ( ولا عتق 


= 


مدبرة عن ظهارء ورخص ؛ ولا تدبير مؤجل لاقتراب إيلاء عن ظهار 
ورخص أشنا 


مدبرة عن ظهار ) لنقصانها لتعلق حريتها بما ديرت إليه فكان عبوديتها غير تامة 
اشروعبا في طريق لو تركت لحررت بوصولها ( ورخص ) لعدم خروجها عن 
الرق قبل وقوع ما ديرت إلمه » والعتى عن غير الظبار في ذلك ڪالمعتو, عن 
الظم-ار . 


( ولا تدبير مؤجل ) نمت تدبير ( لاققراب ) ومثله المعد » مثل أن يدبر 
من أول مدة الإيلاء أي إلى وقت اقتراب خروج مدة ( إيلاء ) أراد بالإيلاء 
الظبار أي دبّره لوقت محل قبل انسلاخ أجل الظبار وهو أربعة أشبر ( عن 
ظهار ) متعلق بتدبير» ووجه المنع أن التدبير غير صريح التحرير» والله سبحانه 
وتعالى ذكر التحرير جزماً غير معلتى لشيء فمو الذي يكون بقول المالك » 
فإن التحرير قبل الحرتر بكسر الراء بعد الحاء » وأما التدبير فتعليق يتحصل 
التحرير بوقوع المعلق إلبه مع قول المالك لا بقوله وحده 6 فلو مثل إنسارنف 
بعبده أو أمته أوأحرقه أو فعلبه فعلاً موقعا للتحرير عند مزيوقمالتحرير يذلك 
ونوى عند إرادة ذلك الفعل التحرير عنالظئّهار لكفاه » وعصى عصياناً كبيراً» 
ونا أجزأه لآنه فمل” من أفعاله موقم للتحرير في حينه > وصح ولو معا 
بالمئلة » لآن العتتى م بقع عليه وهو معدب بل وقم عتقه بها٤‏ وقد قبل أيضا بحواز 
المعسب > ويحوز أن يلك محرمه ليكون ملكه عتقا عن ظبار . 


( ورخص أيضأ ) لحصول التحرير به » و كذا قولان إن دبّره إلى وقت 
قبل اقتراب خروج المدة أو مع تمامها» وإنما جاز مع الام عند من لا يشرط المس 


NEY = 


ولا عن مظاهرٍ عتق غيره أو صومه أو إطعامه عليه ؛ وإن 
زوجته › وصح إن فعل تق فال :فاخاو فيل .وط 
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ص 


قبل مضى المدة » ويحتمل أن بريد باقتراب الإيلاء غاية المدة القريبة من الإيلاء » 
أي المتصلة عضي أجل الظبار » فانم لعدم إمكان الوطء » والجواز بناء على عدم 
شرط الوطء » و كذا القولان في سائر التكفير عن موجبات الكفارة غير 
الظمّهار بالعتق » ( ولا عن مظاهر عتق غيره أو صومه أو إطعامه عليه > وإن 
زوجته ) إلا السبد فبجزي عتقه وإطمامه عن عبده > وإن ل يطق العتق أمر 
العبد بالصوم » وإن ل يطتى أطعم » وإنما م جز من غير مال المظاهر ولو أجاز 
قبل الس والأربعة لآنه م يحز م يكن على من كفر أن يغرم للمظاهر بخلاف ما 
إذا فعل من مال المظاهر فإنه إن لم يحز غرمه إن شاء . 


( وصح إن فعل ) غير المظاهر زوجة أو غيرها ( من ماله ) 1 أي مال 
المظاهر » ( فأجاز ) فعله ( قبل وطء وإنسلاخ ) لامدة» وإن فعل من غير مال 
المظاهر م يصح »2 ولو أجاز له بعد وغرم » إلا إن قال له: كفتر عني من مالك» 
أجزأه عند بعض » والمشهور المنع » فإن كان بالعتى حررت ولم تحزه والولاء 
مولاها > وإن قال له : اشتر رقبة من مالك وأعتقبا عني » أو طعاما وأطعمه. 
أو كله عني أجزأهإن فعل»وإن قال له : أعنتق' أو أطنمم' أو كل عني من 
مالي » وقال له بعد : قد فعلت» أجزأه إن كان أمينا» وقبل: مطلقا إن صدقه» 
وغبر الظتّهار في ذلك كالظهار من موجبات الكفارة . 


— ۱)۸ = 


وإن جن فظاهر ثم أفاق بعد انسلاخ المدة بانت عنه بالإيلاء » 
وحرمت إن مسا في جنونه قبل التكفير » وكذا إن مس مطلقة 
في حاله قبل ارتجاع وتبين » وإن أفاق بعد العدة» و كذا إن آلى بطلاقبا 
فجن ولم يفعل حتى مضت الأربعة بانت منه وخطبها إن أفاق بعد » 
ولا يحزي تكفير أو ارتجاع من ولي أو خليفة على من 


( وإن جن فظامّر ثم أفاق بعد انسلاخ المدة بانت عنه بالإيلاء ) > لأن 
طلاق الجنون وظباره واقعان على الصحيح احتماطا » أو أراد أنه ظاهر وجن 
بعد الظبار » ( وحرمت إن مسها في جئونه ) بعد ظبار > و ( قبل التكفير ) 
إلا على الرخصة » كا رخص بعض أن لا تحرم زوجة المرتد إن مسها في ارتداده 
ا ر اومظامر تسن ارا ن برشن فى 
جنونه قبل التكفير عن الظبهار > أو مس في جنونه في العدة قبل المراجعة تحرم 
على الصحمح المعمول به » وإن كفر في صحور ثم مس في جنون أجزأه قبل 
لضي > ( وكذا إن مس مطلقة في حاله ) » أي حال جنونه » ( قبل ارتجاع ) 
إلا على الرخصة » سواء طلق قبل الجنون أو عنده ولا يعمل بذلك» ( وتبين إن 
أفاق بعد العدة ) عدة الظبار أو الطلاق > فإن شاء خطب كغيره وجدد النكاح 
برضاها » ( وكذا إن ) ظاهّر أو ( آلى بطلاقها فجن ولم يفعل ) ما آلى عليه 
أو لم يكفر وس ( حتى مضت الأربعة بانت منه وخطبها إن أفاق بعد ) في 
جملة الخاطبين . 


( ولا يجزي تكفير أو ارتجاع من ولي أو خليفة على من ) ظاهر أو آلى 


١4ه‎ 


و 


جن بعد ظبار أو طلاق . 


أو طلق و ( جن بعد ظهار ) أو إيلاء ( أو طلاق ) ولا على من ظاهّر أو طلق 
أو آلى حال جنون ولو من مال الجنون»ومن ظاهر من أريع أو ثلاث ولم يقدر 
على العتق عبن اثنتين وصام عن كل واحدة شهرين بتصينا لمعينة » ويفوته من 
بقي » إلا إن حدثت له القدرة على العتى عنهن فإنه يبطل الصوم ويعتق . 


سا :0| س 


باب 


و 


لزم عاجزاً عن عتق صوم متتابعين » فان صام شبراً فدخله 
مال أعتق ويجدد الصوم إن هلك ما دخله من حينه لا بتضييع > 


باب 


في الصوم عن الظهار 


( لزم عاجزأ عن عتق صوم ) شبرين ( متتابعين » فإن صام شهرأ ) 
أو أقل أو أكثر وذ كثر'ه الشبرين تثيل” لا تقبيد > ( فدخله مال ) قبل تمام 
الشهرين ( أعتق ) وأفطر قبل العتق أو بعده ولا يفطر في يوم دخله الال بل 
يتمّه » وكذا إن عجز عن الصوم فأطمم أو كال فدخله مال قبل تام الإطمام 
أو الكيل أعتق » وإن ل يدخل إلا بعد تام الصوم أو الإطعام أو الكبل أجزأه 
ولاعتق عليه» وقبل: إن ل يدخله إلا وقد أخذ في الصومأو الإطعام أو الكيل 
م يازمه عتتى > و كذا الخلف إن لم يقدر على الصوم فشسرع في الإطعام أو الكيل 
فقدر عليه قبل تام الإطعام أو الكيل > ( ويجدد الصوم إن هلك ما دخله ) من 
الملل ( من حينه ) متعلق ب هلك ( لا بتضييع ) > الظاهر أن المراد بتموله : 


١6م١‎ 


و على الأول » وإن صام شہراً فأ كل نہاراً بعر ص أو سيان 
أو اضطرار جوع أو إكراه بقتل, أو شرب بعطش فبل يجدد أو 


من حينه » حين م يصدق عليه فيه أنه مقصر » ولو كان واسعاً > فمكون قوله : 
لا بتضييم » تفسيراً في المعنى للحين > ولذلك عبر ب « من » لا به في » » مل 
أن يدخل مال فيسرع في البحث عن رقبة يشقرها فذهب قبل أن يشقريها » 
ف من للإبتداء » أي فتحصل هلاك المال من وقت استفادته إلى ما بعد ما م يكن 
تضيمم» فإن ضمّع لم يكفه الصوم السابق مع تتميمه ولا تحديده» ولا الإطعام» 


فتفوت بمضي الأربعة 1 


( ورخص على الأول ) إن يضيع > وإن هلك بتضيبع ل جز له المناء» 
بل قبل : إن هلك بتضييع لم جز له إلا العتى » وإن م يعتى حتى تمت الأربعة 
بانت » والظاهر أنه يحزيه غير العتى > لأن له المدة كلها > ( وإن صام شهرأ ) 
أو أقل أو أكثر ( فأكل ) أو أدخل جوفه شيئا من أي منفذ ولو مداواة (نياراً 
بمرض أو نسيان أو اضطرار بجوع أو إكراء بقتل أو شيرب بعطش) اضطراراً 
أو عرض أو بنسيان ( فهل يجدد ) لآن التكفير للظبار ليس له وقت معيّن فلم 
يعذر » كذا قىل » قلت : هذا التعلمل غير ظاهر > لآنه ولو كان إذا فاتته 
أربعة الأشبر الأولى تحدت له الأربعة الأخرى إن تزوجبا » ثم إن فاتته تحددت 
له إن تزوجها » لكن ينبغي أن يعتبر أا تبين” مضي" الأربعة فيعذر كا عذر في 
رمضان » ولا سيا أنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره > إذا تزوجها في المرة 
الثالثة » ولم يكفر ما عليه من قبل حتى تمت الأربعة » ( أو يبني ؟ قولان ) » 


لب ۵0۷ — 


وإن صام بعضاً فاستقبله رمضان أو الأضحى جدد إن ضيع وإلا 


أظبرهما عندي الثاني » بل قبل : إن أكل أو شرب نسيانا م يبطل يومه > وإن 
أجبر فأوصل الطعام أو الشراب جوفه يئى وأعاد بومه » وقبل : لا يعبده » 
وإن أفطر لسفر جدد » وقمل : لا كا في « الديوان » » وكذا الخلف إذا أفطر 
أياما لمرض ول يضيع الصوم بعد صحته » و كذا القولان في القضاء والقتل . 


( وإن صام بعضأ فاستقبله رمضان أو الأضحى جداد إن ضيع ) الدخول 
في الصوم حتى لا يتمه قبل رمضان أو الأضحى »2 لأنه يقطعه حتما برمضان أو 
بإفطار الأضحى »> فهو كتعمد إفساده ( وإلا فقولان > وقيل : في التضييع 
قولان )» فكذا في صوم الحائض والنفساء إذا طبرت القضاء بحسث لا تدركه 
قبل العيد أو قبل رمضان » و كذا كل من يقضي رمضان أفسده عمد أو بغير عمد 
( وبئى مع عدمه ) أي عدم التضييم » وهذا من تام قوله » وقيل في التضييع 
قولان » ومثال عدم التضييم أن يظاهر في شمبان أو في أثناء رجب أو في ذي 
القعدة أو ذى الححة أو في أثناء المشرة الآأخيرة من شوال» أو كان بصدد العتق 
حتى بقي له ما لا يتم فيه الصوم قبل رمضان أو الأضحى » فتبمّن له أنه لا عتق 
عله » وإن يجهل حساب الأشبر أو يذهل أو ينسى أو يغلط »© والأحسن هم 
أن يؤخروا لما بعد العيد إن كان يتم قبل مذي الأربعة > وربما بحسب بعض أن 
الجاهل مضيم هنا » وليس كذلك ؛ وإنا المضبع هنا من كانت له سعة قبل ذلك 
وأخر إلى وقت يعم أنه لا يتم قبل رمضان أو الأضحى » و كذا الخلان في سائر 
الكفارات والقضاء . 


وإن ل تبتديء المرأة المظاهرة في الصوم عن الظهار حت لا تتمه قبل النفاس 


ا 


وكفر صانم الأضحى عن ار ¢ وف الاجزاء والبناء علمه 
قولان » وهل يجزي مسافراً صام رمضان صومه عن فرض أو 
كفارة 


بتضديع أو بلا تضيبم » أو ل تبتديء كذلك أول الطهر فإنها كالرجل في ذلك» 
وف معارضة رمضان والأذحى 6“ فإن أحكامبا كأحكام الرجل المظاهر © إذا 
ظاهرت في حك العتق » والصوم والإطمام والكيل وما يحزي ومالا يجزي » 
وما منع وما أجيز » وما رخص فيه > إلا أنه لا يازم الرجل عز لها » ولا تفسد 
بال جاع قبل التكفير . 


( وكفر صائم الأضحى ) وكذا عبد الفطر على الوجه الذي يعذر فيه 
بالفصل برمضان » وكذا إن بدأ الصوم بأحد العيدين » بل كلام المصنف شامل 
له أيضا ( عن ظهار ) أو غيره » وقبل : عصى ( وفي الإجزاء والبناء عليه 
قولان ) قيل : يحدد الصوم ولو صامه » وقيل : إن صامه أعدد په وحسيه وإلا 
بنى على ما قبل » وعليه أبو حنيفة . 


وف « الديران » : إن تخلل صومه عبد فأ كله انهدم » وقبل : لا » ويمدل 
يومه > وظاهره أنه إن ل يأكل ل يندم » وقيل : إن صوم العيد لا يتعقد 
كصوم اللىل وصوم الحائض والنفساء (وهل يجزي مسافرأ صام رمضان ) لظهار 
أو كفارة ( صومه ) فاعل يحزي ( عن فرض ؟ ) وهو صوم رمضان ٤‏ وبه 
قال أبو مد وأبو يوسف على أن كل صوم في رمضان ينقلب لرمضان ( أو' ) عن 
( كفارة ) نواها ك كفارة الظهار وغيره » وعلمه اقتصر في « الديوان » » وهو 
قول الظاهرية إن صوم رمضان في السفر لا يحزي » وأن الواجب على المسافر 


= 4ه١‏ نح 


رمضان أن يسافر ويصومه على ظباره إن قرب الإيلاء ثم رجع 
المرخص عنبا ع ومن صام متتابعين ثم عل مال عنده قبل صومه 
لم يحزه , 8 : 5 5 : 5 . : . 


عدّة من أيام أخر ( أو" لا عن واحد ) أما رمضان فلأنه لم ينوه» وأما الكفارة 
فلآن المسافر خر بين أن يصوم رمضان وبين أن يفطر لا بين ذلك » وبين أن 
بكوم ووو او الظامر عدق ١‏ ( اقوال تقدمت في ) كتاب ( الصوم ) 
إذ قال قبيل قوله : باب أبيح الإفطار لمريض الخ » ما نصه : والمسافر إن صامه 
عن ظباره م زه عن واحد » وقيل : عن ظہاره » وقمل : عن رمضان » ولا 
يقال : إن ما تقدم في خصوص كفارة الظبار » وما هنا الكفارة مطلقاً » فليس 
ما هنا هو هنالك » لا نقول أراد بالكفارة هنا كفارة الظبار » ولو دخلت في" 
كلامه بما يشمل سواها > أو أراد هنا ما يشمل سواها » ويعم سواها هنالك 
الأولى » لآنه إذ قبل بالإجزاء عن الظہار فأحرى أن يقال به في غيره . 

( ورخص لظاهر غشيه رمضان ) أي قاربه كأنه شيء” كاد يفطيه ( أن 
يسافر ويصومه على ظهبارء إن قرب الإيلاء ) أي مضى أجل الظبار لثلا” تبين 
عنه ( ثم رجع المرخص عنها ) أي عن الرخصة أو المسألة > وفائدة ذكرها 
مع أنه قد رجم عنما التنبيه على أنه قد رجم عنما لأنها قد تصل إنسانا ولا 
يصله رجوعه > وهو هارون والد أبي الربيع سليان »> ( ومن صام متتابعين ) 
أو أطعم أو كال ( ثم عام بمال ) أو رقبة ( عنده) نمت لال سواء لم يعم لنسيان, 
أو بغيره ( قبل صومه ) ) متعلق ما تعلق به عند ( أي بمال ثبت عنده قبل 
صومه » أي قبل شروعه فی صومه أو بعده > وقبل الجا م“ ( م زه ) . 


 ١مها‎ 


ولا تحرم إن مس قبل العم وإن لم يعم به إلا وقد هلك جدد 
صوماً » وقیل : يحزيه إن أتاه خبره وهلاكه بوقت بعد فراغ من 
صوم > وإن أتاه فيه جداد ورخص » وتصدق زوجما في ظبار وإيلاء 
وطلاق لا في تكفير وارتجاع » ورخصء إن قال مثلاً : ظاهرت منك › 


( ولا تحرم إن مس قبل العام ) وتحرم إن مس بعده » ولكنه إذاعل كف 
عن المس حق تعثق » وإن / بعلم إلا بعد مضي الأربعة كف وتزوحہا إن شاء 
وأعتق قبل المس » وتقدم أن بعضا يقول : إذا شرع في الصوم أو ما بعده ثم 
حدث مال أنه لا عت عليه » وما ذكر هو الصحيح عندي > وقيل : تحرم إن 
نسي المال أو الرقمة فصام أو اطعم ومس ثم عم » وهو ظاهر اخشبار «الديوان» 
قال : ورخص أن لا تحرم » ويحتمل أنه أراد بقوله : ثم علم > أن عدم العم قبل 
ليس عن نسيان » ويدل له قوله بعد ذلك إن أتاه خبره ( وإن ل يعام به ) أي 
بالمال ( إلا وقد هلك ) أي الال ومثله الرقبة ( جدآد صوما : وقيل + يجزيه ) 
أي صومه ( إن أتاه خبره وهلاكه بوقت ) واحد ( بعد فراغ من صوم > وإن 
أتاه ) خبر هلاكه في وقت بعد وقت خيره بعد الفراغ أو أتاه خبره ( فيه ) أي 
في الصوم ( “جداد ) الصوم ( ورخص ) أن يني . 


( وتصدق زوجها في ظبار وإيلاء وطلاق ) وفداء إن كانت أّمَّة فأداه 
سيدها ( لا في تكفير ) عن‌الظمار والإيلاء ( وارتجاع ) بعد الطلاق أو مراجعة 
الفداء إذا كانت أمّة إلا بببان عدلين» وأجيز الميلون» وأجيز من صدقته منهم 
ولو واحداً وواحدة ( ورخص إن قال مثلاً : ظاهر ت ) أو آليت ( منك 


١مل‎ 


فكفرت بوقت » ومن ظاهر أو آلى أو طلق ثم غاب فكث 
بعد الأربعة إن آلى أو ظاهر أو ثلاثة قروء أو أشبر إن طلق 
تزوجت إن شاءت »2 فان قدم وقد تزوجت وأشبد أنه راجعها 
قبل انقضاء العدة 


فكفرت ) أو طلقتك وراجعتك > أو فاداني سىدك وراجمتك منه ( بوقت ) 
متعلى يقال أي أخبرها في وقت واحد بظبار وتكفير أو بإيلاء وتكفير أو 
بطلاق ورجعة أو بفداء من سد ورجعة »© والفداء عن الحرة الطفلة عند ميزه 
كالفداء عن الأمة »> سواء وقم الإخبار قبل البلوغ أو بعده » وإن ل تعلم 
بظبار أو إيلاء أو طلاق فله أن يكفر وبراجم للطلاق أو لفداء أمّة أو طفلة 
بلا إخبار لها . 

( ومن ظاهر ) منها ( أو آلى ) منہا ( أو طلة ) ہا ( تم غاب فكث بعد ) 
الأشبر ( الأربعة إن آلى أو ظاهر أو ثلاثة قروء ) لكونها تحيض ( أو ) ثلاثة 
( أشهر ) لكونها لا تحبض ( إن طلق ) أو فادى طفلة أو أمّة ( زوجت إن 
شاءت ) وقيل : لاحتى يصح موته أو إقراره إن لم يكفر أو م يراجم حق 
تمت الأربعة أو العدة وبه صرح ابن وصّاف في الظبار > بناء على أن القول في 
التكفير قول الزوج مطلقاً ولو بلا شود ولو أخبر بالظهار في وقت ثم بالتكفير 
في آخر » وسواء في ذلك 'عم موضعه الذي غاب فيه أم لا » وليس قول ابن 
وصّاف ول يعم أبن خرج قبداً بل تثبل بالأوضح » لآنه إذا عم موضعه توصلوا 
إلى خبره » وإن آلى بطلاقها إن لم يفعل كذا أو إن فعل كذا وغاب فليس لحا 
التزو ج بعد الأربعة لان الأصل عدم الفعل حت تبين أنه فعل . 


( فإن قدم وقد تزوجت وأشهد أنه راجعها قبل انقضاء العدة ) في الطلاى 


واستشبد أد ركبا وقبل : لا »› 


وفداء الطفلة والأمّة ( أو كفر قبل الإنسلاخ ) للأربعة في الظمّهار ( فاتته 
ومضى نكاحها ) مطلقاً » وقبل : إن مسا الثاني > وإلا فللأول » وقيل : 
تفارق الثاني مطلقا وترجع للأول ولا يمسها حى تعتد” من الثاني إن مسّها وهو 
مقتضى ما ذ كرته عن ابن وصاف » وهو الصحيح عندي » وما زلت مصححا له 
حق قويت حجتي نحديث خر" جه أبو عيسى الترمذي صاحب « الشمائل » عن 
سمرة بن جندب عن رسول الله يلثم : « أيا امرأة تزو”جبا اثنان فبي للأول 
منه| » ومن باع ببعاً لرجلين فهو للأول منها » » فإن نكاح غيره لها لا تأثير له في 
إبطال المراجعة أو التكفير » وحمل ذلك الحديت على عمومه أولى من تخريحه 
على مثل ما إذا زو جما ولمّها لرجل وآخر لآخر ونحو ذلك فقط > وذكر أيضاً 
ابن وصّاف أنه يصدقى في أنه تزوتج إذا حلف ليتزوجّن عليها » وعليه يمين إن 
أرادت » وفي أنه قد كفر عن ظهار وأنها تصدق في تام المدّة إذا ادّعته في 
مکن » وأنها قد تزوجت زوجا غيره » وأما إن ظاهر وم يغب فادعى التكفير 
وقد مضت المدة فلا يقبل عنه ولا سما عند مشترط امس قمل الى > و كذا فى 
الإبلاء والطلاق . ٠‏ 


( وإن ) غاب و ( قدم قبله ) أي قبل نکاحہا غيره ( واستشهد ) أنه قد 
كفر أو راجع قبل تقام العدة أو المدة ( أدركها ) عند من لم يشترط المي في 
الظبار وعند المشترط أيضا لأنه قد غاب > وله أن يشبد على أنه نوى المس ول 
يقدر علمه للغسبة ( وقيل : لا ) والسين والناء في استشبد للتأ كمد » فكأنه 
قال : وأشهد أي أحضر شهادة الشبود » أو للطلب أي طلب منهم أداءها أي . 


— هرهم ١‏ کے 


وإن تزوجت وادعى إبلاغا ها بتكفير أو ارتباع قبل انقضاء أ 
انسلاخ بسن » ولا ین عليها إن لم يبن » واستظبر تحليفها إن لم 
تدوج ء ومن صام متتابعين فيا عنده فس ثم عل بغلط بيوم إلى 


ثلائة جدد إن لم يبد من أول 


فأدوهاء أو للطلب بطريق آخر بأن تحمل الواو للحال ويكون الاستشباد بمعنى 
طلب حمل الشبادة » ويقدر محذوف »> أي فحملوها وأدوها . 


( وإن ترو" جت وادعى إبلاغأ لها بتكفير أو ارتجاع قبل انقضاء ) للعدةفي 
الطلاق أو فداء الآمة أو الطفلة ( أو انسلاخ ) لامدة في الظبار والإيلاء أو بعد 
انقضاء ذلك وقبل التزوج > على القول بأن .ه يدر كبا إن م تتزوج أو بعد 
انقضاء وتزوج » وقبل مس على القول بأنهيدر کہا ولو تزوجت إن / يمس الثاني» 
والقبلية متعلقة بإبلاغا ( بيئن » ولا يمين عليها إن لم يبين ) لضعف دعواه بعد 
تزوأجبا حتى كأنه يدعي بين مضرة » وأنه إن كان قد أبلغبا فقد حرم عليبا 
مس الثاني إن مسها > وإن لم يبلغما فقد فاتته > أو بناء على أن الممين إنما هي في 
المال » إلا أن يقال مآل الزوجبة الال بالإرث ونحوه »> والذي عندي أن علا 
يمينأ يا يحلفها إن وجدها غير متزوجة كا قال ( واستظهر تحليفها إن لم تتزوج ) 
وإن نكلت عزلت عن زوجها الثاني ومنم عنما الزوج الأول . 


( ومن صام متتابعين فيا عنده فمس ) ولو مراراً ( ثم عام ) ولو بعد أيام 
( بغلط بيوم ) متعلق بغلط ( إلى ثلاثة جدد ) الصوم ( إن ل يبد ) اسقط 
الألف بناء على لغة من يقول يبدى بالألف »> أما على لفة من يقول بالهمز فإن 
الجازم يحذف ضنة الهمزة فتقلب ألف) تثبت لأخذ الجازم مقتضاه ( من أول 


وها 


الشبر وحرمت بأكثر من ثلاثة إن مس » ورخص في خمسة فا دون » 
وإن عل بالغلط هارا صام بقيته ولا يعتد به » وصام البافي من غده 
وفسد إن أكل بقية اليوم صومّه الأول» وكذا إن أكل نهاراً بعد علم 
بغلطه وإن علم به في يوم الأضحى صام الباقي من غده. 


الشهر ) وإن كان إن جدد ل يدرك أطعم أو كال » وقيل : لا يحزيه إطعام أو 
كيل ( وحرمت ) إن بدأ من أول الشهر ولو غلط في يوم » لأن الشهر معلوم لا 
يحتمل الغلط وبالغلط ( بأكثر من ثلاثة ) ولو م يبدأ من أول الشهر ( إن مس 
ورخص ) أن لا تحرم ( في ) غلط ب ( خمسة فا دون ) إذا م يبدأ من أوله > 
ورخص في الغلط بأ كثر » وأما إن بدأ من أول الشهر فلا يعذر ولو غلط بيوم 
واحد ( وإن عم بالغلط نهارأ صام بقيته ) ولو كان قد فمل فبه مفطراً ( ولا 
يعتد به ) لأنه ل يدبت عن الصوم ( وصام الباق من غده وفسد إن أكل ) أو 
فمل مفطراً ( بقية اليوم ) أو ل يصبح من الغد صان ( صومه ) فاعل فسد 
( الأول ) إلا إن كان الغد عيداً أو رمضان فلا يفسد حت يصبح مفطراً في يوم 
يحوز صومه للكفارة » وقي النسخة ما نصه : وكذا إن أكل همارا بعد علمه 
بغلطه » وهو تكرير لما سبق » ولو قال؛ وذلك إن أكل هارا إلخ باسقاط كاف 
التثبيه لصح إطنابا > ولعل المراد : و كذا إن أكل مارا بعد عامه لبلا بغلطه 
ومع ذلك يتكرر مع ما عم ما قبله > ولكن فبه تشبيه الأقوى بالضعيف لآن 
العلم لبلا والأكل نباراً أو'لى بالفساد . 


( وإن عم به ) أي بالغلط ( في بوم الأضحى صام الباق من غده ) أو في 
يوم الشك أو في أول رمضان صام الباق بعد عد_د الفطر > وف « الديوان » : 


م وات 


وإن دخله مأل في الثلاثة الأيا م أعتق وبطل صومه » وإن عل به 
وعحر عن عق و جوم في وقت أطعم ستين » و كذا إن صام كا 


وقبل : لايمذر ب بغلطه ولو في بوم » ولا تحرم علنه إن مس قبل أن يعلم > 
وإن مسها بعده وقبل أن يصوم حرمت > وإن ل يمسها حتى مضت أربعة من 
حين عل بانت منه اه » وظاهره أنه جوز تأخيرها عن العد وتجزيه إن صامہا 
قبل تام الأربعة من حين علم »> وإن علم قبل تام الأربعة الأولى فله الباق منبا » 
وقبل له الأربعة أيضا من حين علم ( وإن أدخله مال في الثلاثة أيام ) التي شرع 
في صومما الغالط عنها » أو في الخسة أو أكثر على الخلف في كم يصيب الغلط > 
ارمدليك النط وجل اتروع و اضوع )ار تيل القلم ونقي إل القلم 
( أعتق وبطل صومه ) وقمل : يتم صومه لشروعه فيه ولا عتق عليه . 


( وإن عام به ) أي بالغلط ( وعجز عن عتق وصوم.في وقت ) متنازع 
فبه علم وعجز ( أطعم ستين ) مسكين أو كال لهم » وقيل : يطعم أو يكيل 
بقدر ما غلط فقط لكل يوم مسكين »> ( وكذا إن صام بعضأ ) ولو من وسط 
الأربعة ( ثم ضعف ) المرض أو ضعف بدنه ( أطعه ) هم أو كال لهم » وقيل : 
بقدر ما بقي فقط وهو الصحبح عندي في المسألتين > وإن أطاق الصوم بعد 
أيضاً قبل تام الإطعام استأنفه »> وقبل : يبني » وقيل : يصوم ما بقي م يصمه 
ول يطعم عنه > وقيل : إن صام الأربعة شهراً وعجز لمرض ول جد عتقا أطعم 
ثلاثين مسكينا »> وإذا صح صام شبراً ولو بعد الأربعة > وقيل : يطعم ستين 
وإذا صام شهراً > وقبل : من عجز عن الصوم لضعف في بدنه بلا مرض وقد 


ا (ج ۷ - الشيل - )١١‏ 


ومن صام متتابعين فكان آخرهما مع تام الإيلاء من يوم الظبار 
فبل بحزيه صومه أو لا ؟ قولان , 8 


شرع فيه فلا يجزيه الإطعام حتىق يصوم وتحهده الصوم ويخاف على نفسه قفيفطر 
وط 


ومن وجد رقبة فصام أباما فتلفت جداد صوماً 6 وقبل : لا يجزيه » ولا 
إطعام > حبث ضيح أولاً» وإن ضيع صوما حتى لا يقدر عليه لضعف أو مرض 
أو ضيق الوقت ل يجزه الإطعام عند الأكثر » وقبل : يجزيه ( ومن صام 
متتابعين فكان آخرهما مع تام الايلاء ) أي مضي الأبعة ( من بوم الظهار فهل 
يحزيه صومها) بناء على أنه لا يشترط المس قبل خروج الأربعة> قيل: وعلى أنه 
لا يشرط بقاء زمان قلمل ولا كثير بعد التكفير » وقبل تام أربعة أشبر > وأنه 
يدر کہا بتام التكفير مع تام الأربعة معا کا يدر كبا بيّامه قبل تام الأربعة 
( أو لا ) لفوات إلمس قبل خروجبا » قبل : ولأنه م يصدق عليه أنه فرغ من 
التكفير وقد بقبت لحظة من الزمان يلحقبا به > وكذافي العتى والإطعام . 
( قولان ) ومعنى ما روى أبو الرببع عن أبي مد الكباري عن أبي نصر أنه 
قد عبيّت الشاة وعبي الذئب > فإذا عبيت الشاة فوقفت ثم عي الذئب خلفها 
فوقفت خلصت الشاة » تسل عمل الزوج الصوم بسعي الذئب »> وتثيل الزوج 
بالذئب »> وكثيل المرأة بالشاة »> ومضي الأيام بسعي الشاة قدام الذئب © وتام 
ألصوم مع تام الأربعة بوقوف الذئب فلم تكن له زوجة ففاتته © کا أن الذئب 
فاتته الشاة > و كذا القولان في العتق أو الإطعام إن وقع مع تام الأربعة فلم بقع 
مس فيها . 


- ¬ 


ومن ظاهر من امرأتين وعنده رقبه أعتقبا عن إحداهما وصام عن 
الأخرف :إن بدأ بالصوم فسد 5 5 . 5 ٠.‏ 


( و ) قد ذكرت أنه ( من ظاهر من امرأتين وعنده رقبة ) لا يقدر على 
الأخرى ( أعتقها عن إحداهما وصام عن الأخرى > وإن بدأ بالصوم فسد ) 
الصوم وحرمت إن مس > وقيل : لا » و كذا إن “كن أكثر کا في « الديوان » > 
والصحيح ما ذكره المصنف » لآنه صدق عليه أنه صام > وهو ود العتق > 
ومن صام عن امرأتيه أربعة أشبر بينها بانتا إن م يقصد كلا » وقيل : يحزيه > 
وإن م يقصد واحدة نماتت إحداها بعد صوم شهرين أو بانت أو فارقها بوجه 
فلا يحزيانه للباقبة > وقيل : يردهما لما ع وإن ل يحد إلا رقبة فأعتقما وصام 
شهبرين ول يقصد أجزاه » وإن أعتق أمّة فأخذ في الصوم ولا قصد له ماتت 
إحداها أو بانت ولو بغير ظبار فلا برد الرقبة للباقىة » ورخص ؛ وإن لم جد 
إلا رقبة ف-لم يعتقها حتى تلفت ل يجحزه أن يصوم لواحدة ويطعم عن أخرى » 
ورخص ؛ ومن صام أربعة لأربع نسوة خ رجن بالإيلاء أو لثلاث وم ینو للأولى 
والثانية فكذا » وقبل : برده لما > وإن صام شبرين عن امرأتين وم بنْو » 
وقبل : بردها لإحداهما > والإطعام والكيل كالصوم > ومن صام أربعة لظبار 
ومغلظة لم تمزه لواحدة وبانت » ورخص ؟ وكذا إن صام ثلاثة له ولقضاء 
' رمضان أو نذر ورخص » وإن صام شهرين فأخذ في الثالث فانهدم رد" الأوليئّن 
للظبار >“ وإن اندم الثاني رد الأول لغير الظبار . 


ومن بانت عنه فكفر عنبا لا في عصمته جدد إن رجمت إلىه ©» وكذا إن 
صام بعضا أو أطعم أو كال بعضاً ففارقها ثم ردها جدد > وإن تزوجہا بلا شبود 
فظامَر فكفر فلا يحزيه حتى 'يشبد > وقيل : يجزيه إن أشبد بعد “وقيل : 


س1 


لا كفارة عليه » وإن كفر بعضا ثم أسهد فلا ن عليه وعلى القول الثاني يبني > 
وإن ظاهّر فطلق » فصام أو كفدّر بغير الصوم قبل انقضاء العدة أجزاء » 
وإن أخذ في الصوم فجن فأتم” في جنون ل بجزه » وكذا سائر التكفير » وإن 
نام أياما أجزاه إلا إن أغمي > وقبل : يحزيه » ويحزيه يوم ج-ن بعد فجره أو 
أغمي بعد فجره وقد بيّت الصوم » وإن نسي جنابة انهدم > وإن جامع ناسا 
ميته أو التي لم يظاهر منها انهدم ورخص . 


4= 


يطعم عاجز عن عتق وصوم ستين مسكيناً غداء وعشاء » 


باب 
في الإطممام عن الظهار 


كل بلدة وطعامها في الجودة والرداءة > ويجحزي الحب إذا أصايه المطر أو 
الداء يحزي عند بعض في الظبار والاعان » وجاز في زكاة الفطر لمن يأكل › 
ويأتي كلام في ذلك ونحوه في باب السلم » ( 'يطعم عاجز عن عتق وصوم ستين 
مسكينأ غداء وعشاء ) يبدأ بالغداء > وتجوز البدء بالعشاء > ولو كانوا كليم 
بجانين أو نساءً أو صبيانا يأخذوين حوزتهم من الطعام لا عبيداً أو مشر كين » 
وأعاز' بعضهم أهل الكتاب المعاهدين في الظبار و كفارة الممين وفي كل كفارة > 
وقبل : يجوز في كفارة السمين فقط » وهو ظاهر المصنف > وأبى زكرياء » 
لكن حك سائر الكفارات المرسلات حك كفارة الممين » بل قد يقال : إن 
مرادم بكفارة اليمين ما يشمل مطلق المرسلات لانن ككفارة الممين » 


0 


أو يعطي لكل مدن مامر › ولا يحزي غداء دون عشاء 


( أو 'يعطى لكل 'مدايئن ما مر ) من الحبوب الستة » وأجاز قومنا من غيرها » 
وأجاز بعضهم أن يعطى لكل مسكين 'مد أو قبضة » والصحبح المعمول به ما 
ذكره المصنف > وقال بعض أصحاينا: إن أطعمهم أو سقام اللين ثم من الحبوب 
حتى شبعوا أجزاه » ( ولا يڃزي ) إطعامبم ( غداء دون عشاء كعكسه ) » 
وإن أطعمبم غداء فس قبل أن يطعمهم عشاء أو بالعتكس حرمت »© وقيل : 
لا ٤‏ ا في « الديوان »> وذكر في بان الشرع أنه إذا أطعم ستين مسكينا أ كلل 
واحدة ومس جملا بأنه لا جوز المس حتى يطعمبم الثانية فلا تحرم إن أطعمهم 
مرة ثانية بأعبانهم > و كذا في كتاب « الدعائم » . 

والمرأة كالرجل في العتق والصوم والإطعام والصحة والبطلان والخلاف » 
لكن لا تحرم بمس الزوج لها قبل تكفيرها عن ظبارهاءولا تفوت مذي الأربعة» 
وقمل : إنه ليس على المظاهرة إلا كفارة مرسلة » وقال مالك والشافعي : أنه 
لا ظبار لها ولا كفارة علبها » ومذهمنا أنها كالرجل کا ذكرته أولاً کا يدل عليه 
قول ابی زكرياء في سباق ذكر إطعام ستين مسكينا ما نصه : وأما المرأة فإنها 
تطہم ولدها وزوجبا ولا تطعم أبويها اه . 


وتقدم في كلامه النص أيضا على ذلك » ويعني أنها تطعم ولدها ولو غير بالغ» 
والرجل لا يطعم ولده إلا إن بلغ > وإن بلغ أطعممه ولو ل يجزه > ولا يطعم 
والدربه > والظاهر أن من اخ للإنسان أن يعطي والديه زكاته يز للرنجل 
والمرأة أن يعطيا لوالدها كفتّارة الظبار » فإن من يأخذ الزكاة هو من يأخذ 
الكفارة » إلا أنه لا تشترط الولاية في الكفارة إلا في دينار الفراش . 


14 


ومن أطعم وإن غداءن 5 عشاءين اا » ومن أطعم عشرة 
ستة أيام غداء وعشاء جاز › 


e © e 9 


ومن أطعم أحدا غداءه » وأراد أن يكيل لعشائه أو بالعكس فإنه يغطيه 
نصف ما يكال لمسكين > وقيل يعطيه ما يأكل ويشبع به ( ومن أطعم وإن 
غداءين أو عشاءين ) أو أطعم الغداء وبقي أياما ثم أطعم العشاء أو بالمعكس»أو 
أطعم غداء » ثم بعد ذلك بأيام أطعم غداء > أو أطعم عشاء » ثم بعد ذلك 
بأنام أطعم عشاء »> أو كال لبعض ومكث أياما » ثم كال لآخرين » أو أطعم » 
وبعد أيام كال لآخرين » أو كال » وبعد أيام كال لآخرين » أو أطعمهم الغداء ¢ 
ثم بعد أيام كال لهم العشاء > أو أطعم العشاء > ثم بعد أيام كال لهم الغداء » 
( أجزاء ) خلافا لمن زعم أنه لا بد من التتابع في الإطعام » والكبل قبا على 
الصوم > وما أطعم بالنهار غداء > وما أطعم باللمل عشاء > وقيل : الغداء من 
الفحر للظبر > والعشاء من الظهر للفحر » وقمل : الغداء من الفجر لآخر الظهر » 
والعشاء من العصر للفجر > ويجوز أن بريد بإطعام الغداءين أو العشاءين أنه 
يطعمها إنساناً واحدا » فمكتفي بها عن مسكين واحد» بل هذا أظبر . 


( ومن أطعم عشرة > ستة ايام غداء وعشاء ) أو غداءين وعشاءين (جاز) 
وكذا إن أطعم ثلاثة » عشيرين يوماً » كا في « الديوان » » والظاهر أنه يجوز 
غير ذلك أيضا » مثل أن يطعم ثلاثين يومين > أو ست-ة”عشرة أيام وهكذا > 
ورخص بعضهم أن يطعم واحداً ستين يو ما » وهو قول أي حنيفة » على أرن 
مقي طبام E‏ ا 
غير من أطعم أو“لآ » أو أعاد إطعام بعض منهم > مشل أن يطعم ستة عشر 


لاا 


واستحسن ستين » وصح في اليمين ثلائة.فها فوق ثلاثة أيام » وزيد 


عامس وإن من كتاسين » 1 : 5 


ثلائنة أيام » فببقى عدد إثني عشر > فبطعم. منهم أو من غيرهم أو منهم ومن 
غيرهم ذلك العدد > وكذافي الكفارة المرسلة > ومثئل الإطعام الككيل في 
ذلك كل . 


( واستحدسن ) أن يطعم ( ستين ) مسكيناً غداء فعشاء ي بوم ¢ أو في 
بوم وليلة > ( وصح في ) كفارة ( اليمين ثلاثة ) أي إطعامبم ( فا فوق ) بالضم 
أو بالفتح على نبة لفظ المضاف إلبه ( ثلاثة أيام ) فذلك بمنزلة التسعة ( وزيد 
عاشر ) بأن أطعم ثلاثة > وقوله : ثلاثة أيام عائد إل قوله : ثلاثة > وأما قوله: 
نما فوى > شأمل للخمسة يطعمهم يومين کا شمل الأربعة يطعممم يومين » فهو أن 
واحداً يومين فهو بمنزلة التاسع والعاشر > وأجيز أن يطعم أيضا واحداً ثمانية 
أيام وبزيد تاسعآ وعاشراً » وإن زاد واحدا ومان جاز » وأن يطعم واحداً 
عشرة أيام و كذلك الكيل » وتحصل ثلاثة أقوال : قول لا يطعم إلا الستون في . 
المفلظة > والعشرة في اارسلة > وقول : يطعم طعام ذلك للواح د فصاعدا > 
وقول : يطعم الستون في المغلظة أو العشرة ستة أيام لا أقل وقوفاً مم حد 
المرسلة» والعشرة في المرسلة أو ثلاثة لا أقل وقوفا على آخر المرسلة > وهو صيام 
ثلاثة أيام إن م يحد » والكيل كالإطعام » فيجوز إعطاء كفارة الظبار كغيرها 
لواحد بالكل ولو بمرة > بل ذ كثر الإطعام يشمل الكيل ( و ) قد ذكرت 
أنه يحوز عند بعض أن يطعم في البمين أناسآو (إن) كانوا ( من )قوم ( كتابيين) 
وحذا الكل . 


—- ۱۹۸ = 


ورتحص فيه واحد في عشرة» ومن أطعم ستين غداءم فاتوا 
أو تفرقوا وعجز عن جتعبم جداد» وإن أطعم ستين فيا عنده ثم 
عل بنقص ثلاثة بغلط أو من لا يجزي وقد مس وجب العزل حق 
يطعم ثلاثة أخرى » وتحرم إن مس قبل إطعامهم » 2 . 


( ورخص فيه ) أي في الممين لأن اليمين يذ كر ويؤنث ( واحد في ) أنام 
( عشرة > ومن أطعم ستين غداءهم فماتوا أو تفرقوا ) قبل أن يطعمهم عشاءم 
أو بالعكس ( وعجز عن جمعهم ) إذ تفرقوا ( جدد ) ولا يطعم ستين آخرين 
أكلة اة معتداً الأولى ولا بعضاً من الأولى مع التكملة من الآخرين » فإن فعل 
ذلك ومس > حرمت »© وإن ل يجدد حتى تت الأشبر الأربعة بانت »> وكذلك 
إن أطعمبم أكلة وصاروا بعدها >ال لا تجوز في التكفير كالشرك والغنى > وإن 
أطعم مساكين عشاءم على كفارةثم لم يحدهم فأطعمعليها آخرين الغداءوالعشاء ثم 
وجدم فلا يجزيه أن يطعمبم الغداء لأخرى »> ولكن يستأنف لما الإطعام» وإن 
أطعم مساكين لكفارتين عشاء ول يقصد بهم واحدة نمضوا ول حدم ثم أطعم 
آخرين والعشاء ولم يعسّنهم لواحدة أيضا ثم وجد الأوليْن فليطعمهم أكلة أخرى 
ويجزيه ذلك عليها » وإن عنى بالآخرين: لواحدة فوجد الآولين فلا يطعمهم على 
الأخرى أخرى > بل تحدد لها إطماما » وقيل : يحزيه أن يطعمهم أخرى . 


( وإن أطعم ستين ) أو كال لهم ( فواعنده ) أي في اعتقاده ( ثم عام بنقص 
ثلاثة بغلط أو ) بكون ثلاثة ( ممن لا يجزي ) شرك وغني وعبد > ومن تازم 
نفقته على مامر في نحله ( وقد مس وجب العزل حتى يطعم ثلاثة أخرى ) 
أو يكيل لهم ( وتحرم إن مس قبل إطعامهم ) أو الكيل لهم » وقيل : تحوم 


— 1۹ 


وإن مضت الأربعة من يوم الظبار قبله إن كان في الإيلاء الأول 
أو أربعة من يوم عل إن چ منه بأنت منه » ورخص في تجديد 


۾ ع 
أربعة أخرى من يوم العم ولو خرج اول ».ت 


بمسه ولو قبل العم ا في « الديوان » والصحمح الأول » وإن غلط بأكثر من ثلاثة 
نمس قبل أن يطعمبهم أو يكتال » حرمت كا في « الديوان » : وقيل : لا تحرم 
ولو خرجوا كلهم من لا يحزي لعدم عمده » لآن ذلك لا ييز بالعم > ومشلل 
الغلط التدليس > ( وإن مضت ) الأشبر ( الأربعة من بوم الظهار قبله ) أي 
قبل الإطعام > وكذا الكيل للقدر الذي غلط فيه وبقي ( إن كان في الايلاء 
الأول ) وقد عل ببقاء بعض الإطعام أو الكيل بالقدر الذي يعذر فيه إن غلط 
وبقي عامداً بلا إكال حت تمت أربعة الآشهر ( أو أربعة من يوم عام ) بالنقص 
أو بمن لا يحزي ( إن خرج منه بانت منه ) فإن شاء تزوجها إن شاءث > ورجم 
عليه صوم الإيلاء أيضا إن تزوجبا» ويحدد التفكير بحسب حاله ما قدر عليه من 
عتق أو صوم أو إطمام > سواء تزوجها أو تركبا» وهكذا تلزم كفارة 
الظہار من ظاهر » سواء فاتته أو حرمت بعد الظبار > أو تر کہا هو بلا تكفير 
حت تت الأربعة » وبالملة فإنها تازم بنفس الظبار » وقبل : إنما تازم شرطا 
لإدراكبا » ومذهبنا الأول » بدلمل قول أبى ز كرياء : إن الظبار يازم المرأة 
إذا ظاهرت . 


( ورخص ) هذا تصريح با فم من قوله : من يوم عم ( في تجديد ) أشبر 
( أربعة أخرى من يوم العام ولو ) كان في الإيلاء الأول © كا حدد في الأربعة 
من يوم العلم إذا ( خرج الأول ) وإن أنقص ولو واحدا أو أطعم من لا 


ءامب 


ومن عل بغلطه بوقت يطيق فيه صوماً صام متتابعين » ون لم يتمب) 
حتى دخله مال ازمه عتق ما لم تغب شمس الآخرء ورخص في [تمام 
صومه إن دخله في الآخر » وقيل : إن صام الأكثر ازمه الصوم 
وهر أرخض » وڏا . ي ال ام الم ي 


المصنف خروج الأول غاية نظراً إلىأنتحديد الأربعة بعد الخروج أعظم في الذهن 
وأوسم» فإنه قبل الخروج آخذ من وقت التكفير فكان هذا الأخذ أولى»ولكن 
الأولى ما دخلت به في كلامه . ۰ 


( ومن عام بغلطه ) أو بمن لاايحزي أو بالتدليس ( بوقت يطيق فيه صوما ) 
قبل الفراغ من إطعام أو كيل ( صام متتابعيئن ) وإن ل يبق مقدارهما بانت 
بمضي الأربعة > وقيل : يتم إطعامه أو كيله يمن يجوز » ولا عليه لأنه صدق علبه 
أنه لم يطق الصوم لضيق الوقت > ولهو الصحيح عندي > وقيل : يصوم قدر ما 
بقي من المساكين يوم لمسكين > ( وإن ) انتقل إلى صوم المتتابعين من أول مرة 
أو من الإطعام لحدوث الصحة بعد أن شرع في الإطعام و (لم 'يتمّهما حتى دخله 
مال) يحد به عتقا أو رقبة (لزمه عتق مالم تغبشمس) البوم (الآخر» ورخص 
في إتمام صومه ) صوم البوم الأخير وأجزاءه ( إن دخله ) ما يعتق به أو رقبة 
(في ) البوم ( الآخر > وقيل : إن صام الأكثر ) وها ما فوق النصف ولو بواحد 
أو نصف يوم أو أقل أو أكثر ( لزمه الصوم ) وكفاه » ( و ) هذا القول ( هو 
أرخص ) من الذي قبله . 


171 ب 


إن أطعم الأكثر » ولا يعذر بالغلط في أكثر من ثلاث مسا كين » 
وفيل : إن عل فيمن أطعم عشرة أو أكثر عبيداً أبدهم » ولا ضير 


شرع في الأكل » أو كال لهم » إلا واحداً »> وقد شرع له في الكبل أجزاه » 
ولاعتق » وقيل : لاء مالم يشبع آخرهم » وقيل : ( إن أطعم الأكثر ) أو 
أنه إذا شرع في التكفير بالصوم ل يازمه العتى > وإذا شرع في الإطعام أو 
الكل » لم يازمه العتى ولا الصوم > وإن كان صائما وأخذ بالانتقال إلى العتى » 
إذ وجد أفطر بقىة يومه إن شاء © إذ لا يحزيه» ولدس صومه تقربا » وإنما هو 
تحليل لازوجة »> وإن نوى به مع ذلك تقريا لا صدر منه من منکر وزور في 
ظباره لزمه أن يتم البوم لثلا يبطل ما عمل لله »> كذا ظبر لي . 


( ولا يعذر بالغلط في أكثر من ثلاثة مساكين ) بأن نقصوا » و كذا في 
كون ما فوق ثلاثة من لا يحزي > وني التدليس > فتحرم إن مس قبل التتمم 
بلاعل » ( وقيل : إن عام فيمن أطعم عشرة أو ) أقل أو ( أكثر عبيداً ) أو 
مشر كين أو أغنياء ( أبدهم ولا ضير ) بمسه قبل عامه بهم ( ولإ تحرم ) نه 
( لأنه ما لا ييز ) بالعم » و كذا إن خرجوا كلهم كذلك» وهو الصحيح عندي» 
يخلاف الغلط » فإنما رخصوا له في ثلاثة» وإن غلط في أكثر م يمد عندي رخصة 
أن مس لأن ذلك من تقصير » ولكن إن أتم بعد المس » وكان معا لم أقدم على 
الفراق »© إذ م يتعمد إنتهاك الحرمة » وليس ما فعل بالجبل بل بالغلط . 


( ومن ) أطعم الغداء واكتال للعشاء أو عكس ٠‏ أو أطعم البْر في أحدها 


عون ' الا 


أطعم ستين اد إدام وشن حرمت › وو أن يعطيهم إدامهم 
بعد المى » وإن عجز عنهم أعطىلغيرهمكا يعطي الكفارات › 


وغيره فى الآخر »> أو ر كنب طعاما من اثنين أو أكثر أجزاه » ولا يحد ذلك في 
كيل إلا إن حسب على أدنى ما ر كب» وإن خلط قرا وزبيبا أجزاه على التمر» 
ولا نكتل لبعض في الغداء أو العشاء ويطعم آخرين » ولا يكتل هم بعض 
الغداء أو العشاء ويطعمهم البعض ورخص في ذلك كله . 


ومن ( أطعم ستين بلا إدام ) حيث لزم الإدام » وهو التمر الرديء والشعير 
والداخن والسّلت کا يعلم من محل في الكتاب السابع > وهو السمن والشحم 
واللحم واللن والزيت والمرق والجين والمسل والمخ” » وني الحديث : « خير 
إدامم اللحم > وأوسطه اللين وأدناه الزيت » وقمل : إن البصل والكر ”ات 
والفول وال دس وجميم القطاني وبقول الأجَنُنمّة إذا طبخت إدام > إلا الملح 
وحده » وقبل : إدام ( ومس حرمت > ورخص أن يعطيهم إدامهم ) أو 
قبمة الإدام من الحب أو مداً من الحب > سواء من الحب الذي أطعمهم أو من 
نوع آخر ( بعد المس » وإن عجز عنهم ) لتفرق أو موت أو نجبل بهم (أعطى) 
٠‏ (لغيرهم كا يعطي الكفارات ) بأن يعطي منه لكل مسكين حر لا تازم نفقته 
قبمة ما يكيل لمسكين حتى يفرغ > ولا ضير بإعطاء الأخير دون ذلك إذ م 
ببق إلا ما دونه > وإن فرقه على ستين لكل واحد إدام » غداء” وعشاء جاز > 
ويحتمل كلام المصنف > وإن عجز عن بعض دون بعض أعطى من ل يعجز عنه 
قدر ما يتأدام ره أكلتنه أو کن“ وأعطى الباق سواه»وجاز أن يعطى الكل 


. رواه ابن حبان‎ )١( 


۳س 


وإن أطعمهم إداماً نجساً ثم عل » فإن خبزا بزيت نجس فلا يجحزيه » 
وإن شعيراً وأعطام زيتاً فلا بأس »> وليبدهم طاهراً بعد »› 


لمن وجد > وكذا إن كال لحم بلا إدام ويلا مقدار من الحب زائد نائب عن 
الإدام في المسائل السابقة كلها . 


( وإن أطعمهم إداما نجسا مم علم > فإن ) كان قد أطعمهم ( خخيزأ ) أو 
غيره من الطعام ( ب ) نحو ( زيت نجس فلا يجزيه ) فإن مس يعد العم وقبل 
إعادة الإطعام حرمت ٠‏ أو قبل العل م تحرم > وله في الإعادة باقي الإيلاء » وإن 
خرج بأربعه من حين علم > وقبل : أربعة أيضا من حين عل ولو قبل الخروج > 
( وإن ) أعطام ( شعيرا ) أو غيره ما لا يؤكل بحاله ( وأعطام زيتا ) أو نحوه 
( فلا بأس ) ولو مس بعلم ( وليبدهم ) بشد اللام إدماغف] للام يبدل في لام 
على» خلاف معتاد الخط » أو تخفتف على نزع الجار” ( طاهرأ بعد ) ولو خرجت 
الأربعة » وإن أعطام الإدام قيمة أو بزيادة مما كان لهم منه أو غيره أجزاه » 
وقيل : إنا يازم الإدام في الإطعام فقط لا في الككبل » فعلى هذا تمدان لكل 
مسكين فقط من شعير أو غيره من الحبوب الست > وهو قول الربيع وابن 
حوب . 


وقال في « الديوان » : يحزي كىل الزبيب والتمر لا إطعامها اد » والصحمح 
أنه يحزي إطعامها أيضاً » وإن أطعمهم طعاما نجسا م يجزه » وإن مس قبل عل 
لم تحرم » أو بعده حرمت » وإن ل يعم حت مضت الأربعة جددت له الأربعة » 
وإن عل قبلها فله الباقي » وقبل : أربعة » والذي عندي أنه إذا أطعمهم إداما 
نس ومس بعد علم حرمت > أو لإ يبدله بعد عم حى مضت الأربعة بانت > وإن 


کل 


ولا تطعم كفارتان لعدد واحدٍ عو كن ٠‏ 3 3 ۰ 


أعطام إداما نجسا وكال لهم الحتب فخلطوا الإدام بالحتب وقد ع ل بنجسه 
فدخل عليها قبل أن يحده الحتب والإدام حرمت »© وإن جدد هم ما نجس 
أو لغيرهم جاز > وإن جدد الحب ول يحدد الإدام ومس » فقد تقدم الخلف > 
هل تحرم أو.يعطي الإدام ولا تحرم ( ولا تطعم كفارتان ) أو أكثر ( لمدد 
واحد بيوم ) سواء كانتا لواحد أو لاثنتين > اتفقتا في التغلىظ والإرسال أو 
اختلفتا ؟ وذلك بأن يطعم إنساناً غداءه ويطعمه الآخر أو هو قبل دخول 
وقت العشاء » أو يطعمه عشاء» ثم يطعمه هو أو غيره قبل دخول وقت الغداء > 
وإما أن يطعمه غداء ويطعمه هو لكفارة أخرى عشاء » أو بطعمه غ_يره عشاء 
لكفارته أو يطعمه عشاء ويطهمه غيره غداء أو يطعمه هو غداء لكفارة أخرى 
فجائز > وعلة المنم حيث كان المنع أنه لا يأخذ حوزته من الطعام لتقدم الكل 
الأول» فلو أ كل غداء فقاءه' > أو حدث إلبه معنى أجاعه جداً » يحسث يكون 
كحاله قبل الا كل الأول»جاز له أن بطعمه غداء آخر لتلك الكفارة أو غيرها» 
وجاز لغيره أيضا» و كذا في العشاء»ولا يبدل ما قاء إلا إن تسبب له بشيء أراه 
إياه أو ذكره أو بيده أو بخبث الطعام» وإن لم يبدل من أطعم من كفارة أخرى 
قبل حتى مضت الأربعة تمت > وإن ل يعلم فله الأربعة من حين عم بعد الأربعة 
الأولى > وإن عل فبا فله الباق »> وقيل : أربعة »> وقيل : إت 
مس ولو قبل العم حرمت » ويجزي لمن أطعمه أوثلاآ » إن أطعمه اثنان 
وللكفارة التي أطعمه له-1 » أو' لا > وإن ل ينو نوى لإحداهما بعد » 
وقبل : يعد . 


ل 1۷0 — 


وجاز بكيل ولو أكثر › ولا يضر وطء بعد كيل ولو لم يوكل 
أو قضي في دين أو أبدل به غيره أو وهب أو تلف » ومن تزوجت 
مخالفاً فظاهر ٠‏ منباء ثم أطعم ما لا يعطى في الركاة عندنا » ولو جاز 
بمذهبه فلا تمكنه 


( وجاز ) أن يطعم عدّد واحد في يوم ( بكيل ولو أكشر) من كفارتين › 
وكذا إن كانت إحداهما بإطعام والأخرى أو الأخريان أو أكثر يكبل» سواء 
كن لواحد أو لمتعدد » وقال في « الديوان » : إن م يكفر حت ل يبق له إلا 
يوم ولملة فلا يطعمهم على واحد ويكتال على الأخرى > وإن ظاهر رجلان فلا 
يطعمهم واحد ويكتال لهم الآخر > وإن / يبق إلا يوم فلا يطعمهم > أو يكتل 
لهم “ورخص في ذلك كله»وإن كانت عليه أكثر من كفارة اكتال على كل" لستين 
على حدة ‏ لا لمن اكنال لهم في ذلك اليوم ورخص اه . بتصرف وزيادة . 


( ولا يضر وطء بعد كيل ولو لم بوكل ) ذلك المكيل ( أو قضي في دين 
أو أبدل به غيره ) أو ببع ( أو و'هب ) أو جعل صداقا أو أجرة ( أو تلف ) 
بسرقة أو غصب أو غيرها أو خرج بوجه ما > إن منعهم هو من التصرف فيه 
حت تلف بغصب أو نحوه ومس قبل التلف وبعد المنع أو بعد التلف فكن» مس 
بلا إطعام ولا كيل إن منعم لمصلحته هو أو" لا لمصلحتبم ولا لمصلحته . 


( ومن تزوجت مخالفا فظاهر منها ) هذهالفاء محرد السبسة» أو بمعنى الواو 
أو لى ( ثم أطعم ما لا يعطى في الزكاة ) أي ما لا تازم فيه فضلا عن أن يعطى 
فبها ( عندنا ولو جاز بمذهبه ) الباء سيبية أو ظرفيه ( فلا تمكنه ) من نفسها 


me i aa 


حتى يطعم من جائز عندنا » ورخص أن تدين بذلك » وكذا إن 
قال : هي كظبر أخته أو بنته فكفر مبناً » ويرى الظُبار في الأم فقط › 
فلا تمكنه أيضاً حتى يكفر ظباراً » ورخص أيضأ أن تدين بذلك » 
وكذا إن قال : هي عليه كظبر أمه أو طالق ما هي إلا على خطأ 
2 اھ الال اين چ د ي 


(حتى يطعم من جانز عندنا) وإن غلبها ل حرم عليه » وقيل: حرم (ورخص) 
أن تمحكنه ( إن تدين بذلك ) أراد هنا بالتدين بذلك اتخاذه مذهمنا لا اعتقاده 
وقطع عذر من خالفه فيه كما یتوم ( وكذا إن قال : هي كظبر أخته أو بنته ) 
أو نحوهما من الحرمات غير الآم ( فكفّر يمينأ ويرى الظبار في الأم ) الوالدة 
( فقط ) وبرى بغيرها كفارة الممين فقط > ولو بعد المس > أو الأربعة » کا هو 
مذه بالشافعى وقتادة»والشعبى القائل : لن ينسى الله أن يذ كر البنات والأخوات 
والعمات والخالات > أي وسائر الحرمات › بريد أنه لو كان الظبار بغير الم > 
أيضا لن كره أو قال: هي على" كبطن أمي > أو غير يطنها من أجزائها سوى 
الظبر » ويرى أنه لا يقم ظبار إلا بالظبر ( فلا تمكنه أيضأ حتى يكفر ظهارأ) 
أي تكفير ظبار أو لأجل ظہار لا مين . 


زورک ا ا انكر إو نلك ]أ ةوسا و قا عر 
بالتدين نظراً إلى أن ذلك عنده لا يضره في دينه ( وكذا إن قال + هي عليه 
كظهر أمه أو طالق ) نزل ذلك منزلة القسم يحامع الت كسد > ولذلك جمل له 
جوابا وهو قوله: ( ما هي إلا على خطأ من دينهاءأو ما هو إلا على صواب من 


)١١  لىنلا‎ - ۷ ج‎ ( — ۷۷ 


دينه » فلا تمكنه بعد لأنه كاذب في قوله » ورخص لما أن 
تفواض أمرها إلى الله تعالى » وتتركه لبغبته » لأن الطلاق 
بيده » ومن ثم نبي الولي أن يزوج ولّته لخالف يفتنها عن دينها 
ويضرها في دنباها . 


دينه فلا تمكنه بعد لأنه كاذب في قوله ) حقى يكفر للظبار» أو يراجم في الطلاق 
وإِنما الصدق أن ديننا معشر الإياضية الوهببة هو الصواب » ودين غيرنا هو الخطأ 
وهكذا حك مخالفة مع خالف لما في حد ذاتها كممعتزلية مم شافمي » لكنه 
صادق عندنا في قوله.: ما هي إلا على خطأ من دينها . 


( ورخص ها أنتفوض أمرها إلى اللهتعالى وتتركه لبلغيته )أي إلى بغمته» 
أو مع 'بغئيته بضم فإسكانأو بكسر فإسكان» أي ما يبتغيه وبريده( لأن الطلاق 
بيده ) فلا تحد أن تذهب بلا تطليق » نعم ينبغي لها أن تفتدي منه أن يطلقباء 
وهكذا إذا حلف بظبارها » أو طلاقبا على شيء هو عنده يخلاف ما عندها . 


( ومن ثم نمي الولي ) وغيره ( أن يزوج وليته ) أو غيرها ( نخالف يفتنها 
عن دينها ويضرها في دنياها ) حت قبل بهلاكه وهلاكبا إن زوجها حالف 
وفتنها > وليس كذلك عندي » وإنا جلك هي إن فتنها فافتئنت في أمر تجد 
عنه مندوحة › وأما مالا تحد عنه كالمسائل الى ذكر المصنف فلا تملك هي أيضاً 
وأما مخالف لا يفتنها فلا بأس أن بزوجبا به > وقد يقال : إن الخالف مطلة) 
من شأنه أن يفتنها'» وعليه فالوصف بقوله : يفتنها لبيان الواقع > وياء يفتنها 


0 ص 5 0م‎ O: 5 5 2 a 
مضمومه او مهمو حه » يقال : افتنه وفتنه > وقي سر ابي العباس في ترجمة‎ 


— ۱۷۸ - 


استأمرها فكرهت » فنہاہ جابر أن يزوجها » ثم خطبها رجل من قومها ليس 
منا فشاور جار ¢ أو قد رضت فأمره أن بزوجبا إياه » وهذا هو الصحيح 0 
لان أحكام الموحدين واحدة في نحو التزوج والميراث وغير ذلك ما لا ولاية ولا 


براءة فمه . 


- ۱۷۹ - 


باب 


باب 


في الايلاء 


هو لغة : الممين » وشرعا : الكلام المانع من وطء الزوجة ولو أمة غير 
الظبار » فدخل ما لا حلف فمه » مثل أن يقول : على أن أتصدق بيكذا » أو 
عل کا ا او عق او سلاا أ کی إن ت اھ يانه رال 
إن مسستها أو إن / أمسها » ويطلق أيضا على خروجما بمضي أربعة أشهر لعدم 
الوطء » أو أعدم الوفاء بما حلف » وعلى نفس الأربعمة » قال عياض : الإيلاء 
لغة الإمتناع » ثم استعمل فما كان الامتناع به بيمين > وقال ابن الماجشون : 
هو في الشرع > كاهو في اللغة > إلا أنه يعرف في الشرع بالحلف على اع تزال 
الزوجة وترك جماعها »> ولا يلحى السرية »> وقبل : لا يلح الزوجة التي هي 
أمة على أنالنساء في قولة تعالى: (إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشبريم!١)‏ 


۰ T1۲ : سورة البقرة‎ )١( 
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الحرائر » ورسمه بعض المالكية > بقوله : بين زوج مسل مكلف يتصور وطئه 
بنع وطء الزوجة غير المرضع أ كثر من أربعة أشهر للحر > ومن شهرين للعبد اه. 


وني إيلاء الجنون والطفل والعبد والكافر ما مر فى الظبار كله > و كذا من 
عجز عن المس كالشيخ الفاني > وما تقدم في الظبار > وقد أخرجه بقوله : 
يتصور وطئه » وأخرج بقوله : بمنع من وطء اليمين بمجرد هجرها وعدم تكليمها 
ونحو ذلك ؟ وأخرج الزوجة المرضم بقوله : غير المرضم » لأن المولي منها مريد 
لإصلاح الولد لا مضر > ومذهبنا استوى المرضم وغيرما > واستواء الحر 
والمبد في أجل الأربعة » وإنما يصح إبلاؤه بسبده أو أمره أوإجازته» واستواء 
ذكر الأربعة في إيلاء أو أقل أو أكثر » وغير الذاكر فى الإيلاء والحالف يذلك 
هو المولي » قال العاصمي : 


ومن عن الوطء يمين مته لزوجة فوى سهور أردَمّه' 
فذلك المولى وتأجبل وجب له إلى فئته لما احتنب 


وزعموا أن الإيلاء لا يلحق زوج المرضم لآن عدم وطء المرضم نفع لولدها > 
فعرفوا الإيلاء بأنه : يمين تضمن ترك وطء الزوجة غير المرضع » ويلحق الخصي 
والمجحبوب والخر والعيد والصحيح والمريض »> وأجل الإيلاء من يوم الحلف عندنا 
وعندهم » وقال قوم منهم : من يوم الرفع للحا وهو المشبور عندهم » وقيل : 
إن كانت البمين على حنث فمن يوم الرفع » مثل أن يقول : إن لم أدخل الدار 
فأنت طالق > و إلا فمن وقت الف » قال الماصمي : 


کت 


اللاف امه لام ےل عا يكفر عا إن قينا عق شاد 
وهي بذمته على الملأخوذ به إذ وجبت بحنث چس © وجوز تأخيره 
عنبا » ومى قلنا بانت عنينا به الإيلاء ؛ 


( الحالف ب ) اسم من أسعاء ( الله ) أو صفاته ( لامرأته لا يمسها ) مثلل 
يقول : والله أو والرحمن أو والودود » أو عزة الله لا أجامعبا ( يكفر بمينا ) 
أي يكفر كفارة يمين وهي مرسلة ( إن مسها متى شاء ) الكفارة ( وهي بنمته ) 
والتكفير بعد المس لا قبله جري ( على المأخوذ به إذ وجبت يحنث يمس ) 
متعلق يحنث » فلا بأس بتأخيرها عن أريعة الأشبر (و) مقابل المأخوذ به أنه 
( جوز تاخيره ) أي المس ( عنها ) أي عن الكفارة » وإغا رجع الضمير في 
قوله : وهي وقوله عنما للكفارة لتقدم ما يدل عليها » وهي قوله : يكفر > فقد 
قدرت لفظہا مضافا في قوله : يكفر يمنا کا رأيت »> ولك أن تقول أراد بقوله: 
عمنا الكفارة لأن البمين سبب للكفارة ومازوم ها > والكفارة مسببة عن اليمين 
ولازمة لها » فالضمير ان للممين بمعنى الكفارة » وإن حلف بغير الله وغير 
صفته فلا إيلاء ولا كفارة > وإن آلى من الأربم أو أقل بكلام واحد فكفارة 
أو بكل على حدة فكل بكفارة » ومن آلى على شيء فأراد فعله فليفاد ويفعل 
ثم براجع » ولا يضر الفعل بعد ذلك > قال مد بن محبوب : قال المسامون من 
فقهائنا في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا إن كامت أمبا فإذا أبرأتئه يصداقبها 
وأبرأها نفسها ثم راجعها بشاهدين ثم كدت أمبها بعد ذلك ل يقطع الطلاق اه . 
( ومتى قلنا ) في هذين البابين ونحوها : ( بانت » عنينا به ) أي بالبين المفهوم 
من بانت © أو بقولنا : بانت المفبوم من قوله : قلنا ( الايلاء ) أي انفصاهما 


— A۲ ب‎ 


وهو طلاق واحد لا يملك رجعتبها » ويخطب إن شاء » أو قلنا : 
مضت » فالمراد أر بعة شيو وإن ل بمسها حتى مضت بانت » فبل 
مزوج الأول مى شاءت بعد الأر بعة بللا عدة › 


حلفه ( وهو طلاق واحد ) إن ل ينو أكثر ( لا يلك رجعتها ويخطب ) ہا ( إن 
شاء ) في جملة الخطاب عندنا وعند أبى حنيفة وأبى ثور > إذ لو كان رجعيا م بزل 
الضرر عنما بذلك لآنه يحبرها على الرجعة » وقال مالك والشافمي : إنه رجمي 
لأن الأدل في كل طلاق وقع بالشرع أنه يحب أن يحمل على الرجعي إلا لدليل > 
وعبارة بعض أنه يحبر على الرجوع أو يطلق وذلك بقدر أربعة أشهر . 


( أو قلنا : مضت» فالمراد ) بالضمير المستتر ( أربعة أشهر ) أو أراد هنا 
أن يقول : فالمراد مضت أربعة أشبر »> ف-اقتصر على ذكر أربعة أشبر» و«أو» 
التنويع » وإنما أتى بالجواب لآن ذلك عطف على الشرط » و كأنه قال : وإن 
قلنا: مضت ؛فالمراد أربعة وما وقعت فمه تلك العناية» وهذه الإرادة قوله ( وإن 
م يمسها ) ذلك الحالف ( حتى مضت بانت ) إلا إن ترك يدنه بالنوى » أو به مع 
اللفظ ورجم لاس > ومنعه مانم منه كسفره أو سفرها أو هروا أو مرضه 
أو جائر أو مانم ما » فإنها لا تبين > وفي لزوم الكفارة له قولان > وإن مسما 
بذ كره في موضع من جسدها أجزاه وم "تبن »ولمن مرض هو أو زوجته أن يمس 
فرجها بيده فلا تبين » وقبيل : تبين المرأة المولى منبا إن ل تغب الحشفة في 
فرجها > وإذا بانت ( فهلتتزوج الأول ) وغيره ( متى شاءت بعد الأربعة 
عدة ) ولو ل تحض في الأربعة ثلاثة قررء » لآن الماء له > والولد إن كان فهو له » 
وهذا أنسب بقول من قال: العدة الاستبراء» وقال ابن عباس وطائفة: بشسرط أن 


- 


أو تحب له كغيره بثلائة قروء أو أشبر أو لغيره فقط » أو له لا 
لغيره وهو الأضعف ؟ أقوال: عندنا » کا قمل : إن المولي إذا مضت 
عليه الآر بعة 


ا ان انت اوو انور ا ت اع جار ی ون اذى ا فا 
تقبل روايتهم عن أصحابنا » وظاهر هذا أا إن ل تحضها في الأربعة لم تتذوج 
حتى تتمها بعد الأربعة » وتحسب ما سبق في الأربعة » هذا قول بعض > المشهور 
الأول عند بعض » قبل : هي عدة سبقت طلاقها » قال أبو العباس أحمد بن عمد 
ابن بكر رضي الله عنهم : ليس على خارجة بالإيلاء عدة وقد سبقت طلاقيبا 
اه » ولا تتزوج غير الأول إلا بعدة بعد الأربعة . 

( أو تجب له ) أي للأول ( كغيره ) ونسبه بعض قومنا للجمهور ( بثلاثة 
قروء ) بعد الأربعة ان كانت تحمض ( أو ) ثلاثة ( أشهر ) إن كانت من دعتد 
بالأشبر » وهذا أنسب بقول من قال إن العدة تعمد لا للإستبراء ( أو لغبره 
فقط ) هذا معلوم من القول الأول » فلو أسقطه كان أولى » الجواب أنه أراد 
فبل تتزوج الأول وغيره بهد الأربعة بلاعدة محذف قوله : وغيره ( أو له لا 
لغيره وهو الأضعف ) لأنه الزوج من قبل » ودو اللبن فهو المستحى لتزوجها بلا 
عدة لا غيره » ووجبه التشديد عليه » أو تتزوج الأول وغيره بلا عدة وهو 
ظاهر كلام أي العباس أحمد المذكور رمه الله » ولو م تحض ثلاثة قروء في 
الأربعة وكاذت عن يعتد بالأقراء وهو أُسْبّر” ؟ ( أقوال » عندنا ) في اذهب لا 
خارحة عد ه ولو شارك فی بعضها غيرنا » وهذه الأقرال أيضا في الظہار » ولو 
قال : تتزوج بعد الأربعة دلا عدة أو لآ الا دة اا © أو تحت لغيره أو له ؟ 
أقوال » لكان أولى وأشمل ؛ والأمر كا مر من أا تبين بمضي الأربء-ة لا ( كا 
قيل ) أي لا كا قال غيرنا ( أن المولي ) إسم فاءل آلى ( إذا مضت عليه الأربعة 
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أجير على الطلاق أو الفيمء 0 . ا ا ي .ى 


أجبر على الطلاق أو الفيء ) الرجوع إليها بالوطء » وهو قول مالك والشافمي 
انقضاء المدة بالوطء » ومعنى : فإن عزموا الطلاق عزموه باللفظ . 


وعند أصحابنا وأبي حنيفة : فإن فاو!ا قبل انقضائها والعزم أن لا يفيء 
حت تنقضي > والتشبيه في كلام المصنف مع الإثات معتير فيه جرد وجود 
الخلاف » كأنه قال : هذه أقوال عندن » كا أن الإجبار على الطلاق أو الفيء 
قول لغيرنا » والأولى أن يقول : لا » كا قل : دخلت به » أو التشبيه عائد إلى 
الضعف » ثم رأدت في بعض النسخ إثبات » لا > قال بعض المالكية : يأمره 
الحام بالوطء أو الطلاق بعد الأربعة » فإن أبى طلى الجا ك عليه > ولا يتلوم له 
على المشبور > فإن أجاب إلى الوطء اختير المرة بعد بحسب الاجتباد » قال 
العامي : 


ووجب الطلاق حمث لا يفى إلا على ذي المذر في الختلف 

والفمة : رجوعه إلبها بتغنيب الحشفة > وقال صاحب « الببان المعلوم ١6‏ 
من مذهب مالك في « المدو”نة » وغيرها أنه يختبر المرتين والثلاث > فإن ادعى 
الوطة. و انکر ت هندق > زاد في « المدونة » وغيرها أنه مختبر مم يمينه > فإن 
نکل حلفت وطلى عليه إن شاءت . 

وطلاق المول رجعي إن انحل عنه الممين في العدة والإنحلال بوطء أو كفارة 
أو انقضاء أجل أو تعحمل حنث كمتق وطلاق بائن > يخلاف الوطء بين 


— (Ao — 


وإن حلف لها باش لا يسما أو بطلاقها أو ظبارها أو بعتق عبده أو 


الفخذين » فإنه ينحل به الإيلاء وإن ل ينحل البمين في العدة صارت الرجه-ة 
كالعدم » وإن أسقطت حقها من الوطء فلا رجوع إلبه بلا استئناف أجل» وإن 
أسقطته السفيهة أو الجنونة أو الصغيرة فلا قيام للول ولو أبى » لآن نظر 
الولي خاص بالمال خلافسيد الأمة فله القيام لأن له حقا في الولد» وإذا كان مانم 
من وطء فلا مطالبة به كالرتق والمرض والحبض اه . كلام ذلك الخالف . 


وإن حرحت بالإبلاء حامل بانت عن الأول » وإدا وضعت تز و حت ¢ 
وإن أراد الأول تزوجها إن شاءت قبل الوضم . 


( وإن حلف ها بالله لا يمسها أو بطلاقها أو ظارها أو بعتق عبده أو بماله 
لمساكين أو بمشي للبيت الحرام ) أو غير ذلك ( فم »س حتى مضت بانت )» 
ولو حلف على أن يفعل ما لا محل أو أن لا بفعل ما وجب > قال أبو العساس : 
إن حلف بطلاقبا أن يفعل كذا وأن ما لا يحل فليس له أن يمسبا حتى يفعل » 
فإن مسها قبله حرمت عليه» وإن لم يفعل حتى تمت أربعة أشبر خرجت بالإيلاء 
اه. ومعنى قول المصنف : حلف بال لا مسا الخ » أن يقول : والله لا أمسها 
أو إن مسستها فطالق أو مظاهر منها أو عبدي حر إلخ . 

قال في « الديوان » : وإن حلف بطلاق أو ظبار أن يفعل » أو إن ل يفعل 
فعناه أن يفعل » ومعنى لا يفعل أو إن فعل لا يفعل > وإن حلف بطلاق لا 
عسها وأراد أن لا تخرج بالإيلاء أرخى ستراً وأحضضر أمناء » فإذا وجب عليه 
الفسل بغيوب الحشفة أشهد على مراجعتها قبل أن يتقدم أو يتأخر »> وقيل : 
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والقائل : هي عليه حرام أو كيتة من حرم شرعاً إن لم بمسها حتى 
كذا أو كميتة إن لم يمس حتى مضت لا تخرج عنه » وإن فعلت 


ينزع فيشهد» وقيل : حنث نفسه بالنوى ويعزم على المس ثم يشهد على المراجعة» 
فالأمر كا تقدم في الظبار في وسط الباب الأول إذ قال : وإذا حلف الرجل 
بطلاق امرأته أو بظبارها لا يحامعها » نمنيم من يقول: يعزم على الماع فر اجعه» 
وقيل : يديرها إلى حنثه بغيوب الحشفة » ا قيل في الظبار ما نصه : وات 
حلف بظبارها لا يمسها أحضر رقبة يمتقها إذا وجب عليه > وقيل : يدبرها إلى 
حنثه »> ومراد المصنف بالحلف على أن لا عمس الحلف حال جواز المي » فلو 
حلف في حبض أو نفاس أو اعتكاف أو إحرام »© أو بنهار في رمضان أو في 
ظہار أو طلاق أو نحو ذلك فتر کہا أربعة م تخرج بالايلاء ' لآنه منوع منها 31 
في « الديوان » . 


( والقائل : هي عليه حرام أو كيتة ) أي شبهها بمثل المبتة ( من حرم 
شرعا ) كخمر وخنزيز هذا آخر كلام في شأن حكاية قول من قال ( إن لم يمسها 
حتى مضت بانت منه ) لآنه حرمبا أو جعلبا كالمتة من حمشه بلا تعلق › 
( فإن مس فيمين ) يكفر مرسلة متى شاء ولو بعد الأربعة > وقيل : إنما تحرم 
مضي الأربعة إن تر كما لأجل قوله الذي ( قاله»أو: أنت علي حرام إن فعلت ) 
بكسر التاء ( كذا © أو كميتة ) أو خمر أو خنزير أو نحوهافليمس › و ( إن م 
يمس حتى مضت لا تخرج عنه ) لأنه على فحك بالحنث ول تبق إلا الكفارة 
إذا حنث » طالت المدة أو قصرت ( وإن فعلت ) ما قال إنها حرام عليه إن 
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كفر ميناً » فإن مضت ول يكفر فلا تخرج أيضأ » وإن قال : هي 
حرام أو كميتة إن لم أفعل كذا ثم لم يفعل حتى مضت بانت » فإن 
مس قبل الفعل فيمين » وإن قال : هي عليه حرام ونوى به طلاقاً 
فبل لزمه أو تكفير أو كلاهما ؟ أقوال » 


فعلته ( كفر يمينأ » فإن مضت ولم يكفر فلا تخرج أيضأ » وإن قال : هي ) 
علمه ( حرام أو كميتة ) أراد أنه شبهها بمثل المتة بأن قال : هي مثل المتة » 
أو قال : هي مثل الخر أو نحو ذلك ( إن لم أفعل كذا ثم لم ) يسما وم ( يفعل 
حتىمضت بانت »2 فإن مس قبل الفعل فيمين ) يكفرها مرسلة هتى شاء بحنث 
وانقطع الإيلاء بالمس » ولا تحرم ولا تخرج » ولو لم يفعل بعد ما مس »> وإن 
فعل قبل المس فلا تخرج بالإيلاء ولا كفارة عليه . 


والفرق بين هذه المسألة والتى قبلما أن التحري معين لما في هذه المسألة من 
حمنه ولا ينقطع إلا بالمس » وإذا مكث أربعة أشبر خرجت عنه بالإيلاء » وإذا 
مس فقد حنث وازمته الكفارة » قاله أبو عبد الله عمد بن عمرو بن أبى ستة > 
وذلك كله إذا م ينو بالتحريم الطلاق » وقيل : يازم به مغلظة » والتعليق يفعله 
أو بفعل غيره وغيرها كالتمليق بفعلها في تلك المسائل كلها ( وإن قال + هي 
عليه حرام ونوى به طلاةأ فبل لزمه ) بقدر ما نوی من طلاق أو تطليقتين أو 
ثلاث ( أو تكفير ) بمرزسلة أو بمغلظة ( أو ) طلاق وتكفير ( كلاهما ؟ أقوال ) 
أصحبا الأول » وسبق كلام في الكتاب السابع . 
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ولله عليه أن يمسها أو لا يمبا لا تخرج به إن تركبا حتى مضت » 
ولله عليه إن لم يسما عتق رقبة لا تبين ه أيضأ إن تركبا 


e ® ٠ e ٠. 


(و)قول الرجل (لله عليه أن يمسها أو لا يمسّها لا تخرج به إن تركها)بلا مس 
( حتى مضت ) > وإنا هو بين مجردة عن حك الإيلاء يكفرها > أو هو جرد 
كذب على الله أو نذر » و كذا المسألة بعد هذه > وذلك إجراء للامين على ظاهر 
اللفظ » والذي عندي أن قوله : لله علمه أن يمسها يمين أو نذر أو كذب بحسب 
قصده » فإن قصد يمينا فكفّارة مرسلة إن مضت الأربعة ول يمسها > وإن قصد 
الكذب بقوله : لله علمه > فعلمه كفارة الكذب مغلظة أو مرسلة أو صدقة أو 
غير ذلك مما ذكرته في ترتيب 'لقط عمنا موسى بن عامر > وإن كان نذراً فقمل: 
كفارة مين > وقيل : لا شيء علمه لأنه م يعاق > ولآن الم في نفسه ليس 
طاعة » وأما قوله : لله عله أن لا يمسبا » فإن عنى به شيئاً ما ذكرته فبحسب 
عنايته » وإن ل يمن شيا فإيلاء » ا إذا عنى الإيلاء > وقد عمت أن 
الإبلاء قول مانم للوطء > وقوله : لله عليه أن يمسها ليس مانعا يل مغر 
فليس إيلاء . 

( و ) قوله : ( الله عليه إن لم يمسها عتق رقبة ) أو صدقة كذا أو نحو 
ذلك من قول أو فعل ( لا تبين به أيضأ إن تركها حتى مضت ) وأصل الكلام 
في ذلك ونحوه على بصيغة التكل لآن الرجل يقول : هي على ككذا » أو لله 
على كذا » أو العدول إلى صيغة الغيبة في حكاية ذلك عن الرجل خلاف مقتفى 
الظاهر »© وتككة به التحرز عا ظاهره نسة ذلك للحا ک وهو من الالتفات 
السكاي لا الجبوري © وإذا مضت ول يسما لزمه العتتى » أو ما ألزم نفسه » 
وكذا غير المتق كالعتى ما يازم نفسه ( وبانت بالله عليه ) عتق رقبة ( إن 
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مسها وأعتق إن ت ركبا حتى مضت » وإن مسا دون الأربعة ازمه عتق 
وله عليه إنمسهاعتق قبل مس بسنة أو بعده بها نبين به إن تركبا 


حى مضت »© 


مسا ) بأن يقول : لله علي عتق رقبة إن مسستها ( وأعتق ) رقبة ( إن تركها ) 
بلا مس ( حتى مضت )وإغا لزمه الإعتاى للإيلاء » وهذا قول من قال : من 
ظاهر وبانت منه أو آلى وبانت منه بفي الأربعة يلزمه التكفير > وأولى من 
ذلك أن يقول : وبانت بالله عليه إن مسبا عتق بإسقاط الواو قبل عتق » 
وبإسكان التاء » فنكون عتى مدتدأ ولله خير ©» كأنه قال : وبانت بقوله : لله 
عليه عتى إن مسها . 


( وإن مسها دون الأربعة ) أو معبا( لزمه عتق ) للحنث ول تبن بالإيلاء» 
وإنغا كان ذلك إبلاء لأن إلزامه نفسه العتق أو حوه معلقا بالمس فرار من المس 
فكأنه قال : لا مسها وإن مسستما لزمني عتى > وهذا إيلاء > وغير العتق في 
المسائل الماضمة والتي تأتي كالعتق . 


( و ) قول الرجل ( لله عليه إن مسها عتق قبل مس بسنة ) أي قوله : إن 
مسستها فقد ازمني لله قبل مسي بسنة عتق ( أو بعده ) أي بعد الم ( با ) 
اي بسنة هذا تام قول الرجل أي احد هذبن القولين الصادر منه ( تبين به ) 
أي بقوله ( إن تركها حتى مضت ) لأن يمبنه مانم من الماع لأن معنى قول 
الرجل : لله علي" عتق إن مسستها إني لأمسما » وإني قد حجرت على نفسي 
المي حتى إنه إن مسستها لزمني العتتق > مخلاف قوله : لله علي" إن أمسبا فإنه 
ليس منعاً من الماع بل إغراء لنفسه به > كأنه قال : لا بد لي من مسها حتى 
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وإن مسبا دونما لزمه عتق » ولا تبين بالله عليه إن لم يسا عتق 


إني ل أمسها لزمني عتق » ولزمه العتق في حمنه إن مسا > وقد قال : علي قبل 
الى بسنة » وهو في ذمته موسع > وأما قوله بعد المس بسنة فيازمه العتق إذا 

مضت السنة رايع عباتيل مدي الأريم ظ وإن / يمس حتى مضت الأربعة 
انت ولا ع عتق عليه . 

قال ابن عبا ماس : كل من منعت وطئا فيو إبلاء ٤‏ وهو المشهور عندنا > 
وفيل : لا تخرج 2 E‏ أن يفعله > أو لا يفعله إلا إذا حلف 
أن يطأها » فإذا مضت أربعة حنث وتبين منه بالإيلاء > وإن قال : إن ل 
أطأك فأنت طالق ول يطأها حتى مضت الأربعة بانت بالإيلاء » وإن وطئهب! 
قبل مضيها حرمت »© ويأتي غير هذا > ( وإن ) قال : لله علي إن مسستها عتق 
قبل المس بسنة © أو قال : له علي“ إن مسستها عتى بعد المس بسنة و ( مسها 
دون ) انسلاخ ( ها ) أي انسلاخ أربعة الأشهر قبل تامها أو معه (لزمه عتق) 
الحنث » ( ولا تبين ب ) قوله:( لله عليه إن لم يمسها عتق إن تركها حتى مضت) 
وقد مر هذا > ولكن أعاده ليرتب علمه قوله : ( وإن مات أحدهما ) أو بانت 
بوجه ( قبل مس ) وقبل مضي الأربعة ( وجب عتق ) على الرجل » فإن كان 
قوااتت عن ور اع إن وص النتن ابو إن e‏ بائنة عنه كفكر 
وم يازمه العتتى الدي حلف به عند من براعي في البمين مة مقتضى اللفظ »وازمهعند 
من براعيما تعورف واعتيد»م مر الحلف' فسمن حلف أن يضرب فلانا وضربه 
بعد موته» أو حلف لبأ كلن لحم هذه الدابة فأكل بعد موتها بلا ذكاة شرعية » 
أو حلف لقد كا ضام أو فعل لمصلين أو يصومن أو يفعل كذا » ووقم 
ذلك منه ما لا يحزي > أو لمتزوجن »> فتزوج زواجا فاسدا أو نحو ذلك . 


۹۱ 


وبالله عليه إن لم يسما عتق قبل أن مسها بسنة أو بعده بها لا 
شيء عليه إن مسبهاء ون تركها حتى مضت لم تبن » وإن مات 
أحدهما قبل المين وجب عتق » وإن كان بين رجل وامرأته مغاضبة 
فعزلا حتى مضت بلا بين وهاجرها بغيظ فلا تبين منه بذلك , 


( وبالله عليه ) إلخ » متعلق بمحذوف دل عليه قوله : لا شيء عليه » أي 
لايازمه شيء بقوله : لله عليه ( إن لم يمسها عتق قبل أن بمسها بسنة أو بعده ) » 
أي بعد المس ( بها ) أي بسنة ( لا شيء عليه إن مسها ) لآنه بر ينه > ويحوز 
أن يكون قوله : ,الله عليه إن لم يمسها عتى قبل أن يسما بسنة مبتدأ خيره هو 
قوله : لا شيء علىه » والرابط محذوف أي لا شيء عليه به » أعني بهذا اللفظ . 


( وإن تركها حةى مضت ل تين ) لأن قوله : إن / يمسها إثبات للمس 
وإغراء لنفسه به > ولزمه المتى > بمضي” الأربعة بلا مس » فإذا أعتى مس ليام 
السنة أو قبل الام وإن أعتى ولم يمس أكثر من السنة م يحزه لآنه ليس بالعتق 
اللازم الذي ألزمه نفسه لآنه ألزمه قبل المس بسنة فقط > وإن ألزمه بعده 
بسنة لم يجزه العتى قبلما . ٠ ٠‏ 


( وإن مات أحدهما ) أو بانت بوجه ( قبل المس ) وقبل مضي الأربعة 
( وجب عتق ) وإن مسا بعد الموت أو البين فالقولان ( وان كان بين رجل 
واصرأته مغاضبة فمزها حتى مضت بلا يمين وهاجرها بغيظ فلا تبان منه 
بذلك ) عندنا > وهو مذهب المهور > وهو الصحبح اعتاداً على الظاهر من أنه 
إنما يلزم حم الإيلاء باليمين»وقال حالك:تبين إذا ترك وطئها إضراراً حى مضت 
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ومن قال لرجل : إن وطثت زوجتك فامرأتي طالق » فترك 
وطأها حذراً من طلاق زوجة صاحبه حت مضت لا تبين به ع 
وكذا إن حلف له با لا يطأها أو ماله لاسا كين فت رکہا حستى 
مضت ولم يطأها خوفاً من حنث صاحبه لا تبين منه » و كذا إن حلفت 


اعّاداً على المعنى لآن الك إنما زمه باعتقاد ترك الوطء > وسواء قوي ذلك 
الاعتقاد بالنطق واليمين أم لا لوجود الضرر في كل »> وإن ترك الوطء لثلا هزل 
جسمه أو خافة من الغسل أو نحو ذلك ل يكن إيلاء » وإذا جم ما يكون إيلاء 
وما لا يكون إيلاء حك بالإيلاء > فلو قال : والله لا أمسها لثلا زل جسمي أو 
لبرودة الماء علي لكان إيلاء > وإذا نفى الحالفالمس ول يقيده فمو لأربعة أشبر» 
وإن قمده فله حك قبده . 

( ومن قال لرجل : إن وطئت زوجتك فامرأتي طالق فترك ) الرجل 
( وطأها حذرأ من صلاق زوجة صاحبه حتى مضت لا تبين ) زوجة الرجل 
( به ) أي بتر كه .وطئها » وجملة لا تبين به خبر من » والرابط محذوف » أي لا 
تين به بعد قوله : إن وطئت إلخ » ولك إعادة الماء إلى من على حذف 
مضاف وغيره أي لا تبين بقوله مع ترك الوطء > وسواء كانت من شرطية أو 
موصولة» ولكن إن جعلت شرطية وجعل الخبر جملة الشرط > أو جملة الشرط » 
وجملة الجواب معا فلرابط ضير » قال : ( وكذا إن حلف له بالله ) أو صفته 
( لا يطأها أو بماله لامساكين ) إن وطئها أو بغير ذلك ( فتركها حتى مضت وم 
يطأها خوفأ من حنث صاحبه ) لانه إن وطئها لزمت صاحمه كفارة مين إن 
بحلف بالله أو صفته وعشر ماله لمساكين » على ما مر في الكتاب السابع إن 
حلف ماله امسا كين لا يطأما › وهكذا ( لا تبين منه » وكذا إن حلفت ) 
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له بالله لا يمسها فتركبا أربعة حذراً من حنثها لا تبين » والحالف 
لها بالله لا يطأها في هذا اليوم أو اللبلة أو البيت أو الثوب تبين 
منه إن ت ركبا حى مضت ول يطأها في ذلك > ولا في غيره » وقبل : 
لا لأن له جماعبا في غير ذلك › 


زوجته ( له بالله ) أو بنذرها (لا يمسا فتركها أربعة حذرأ من حنشها لا تبين) 
لأن المرأة م يصدر من زوجبا ما يمنعه من مسها » و كذا في المسألتين قبل هذه » 
ولاحنث بالوطء أو فعل ما حلف به إن كان بمد الأربعة » إذا أرسل الحالف 
أو نوى ما قبل خروج الأربمة » وأما إن نوى الآبد نمتى كان ذلك حنث . 


( والحالف ها بالله ) أو صفته أو نذر أو صدقة أو غيرها ( لا يطأها فى 
هذا اليوم: أو اليلة اق ) النساعة أو تة ين و أو الملا أى يوسن أو ثلانة آو 
أشبر أو أكثر مطلقا مما هو أقل من أربعة أشهر ( أو البيت أو ) الموضع أو 
( الثوب تبين منه إن تركها حتى مضت ) أربعة أشهبر ( ول يطأها في ذلك ولا 
في غيره ) لآأنه صدق عليه أنه آلى يمسها > فإن وطئبها في ذلك الذي حداه أو 
في غيره من الشاب أو المواضم أو الأزمان السابقة على ما حده المتأخرة عن 
إيلائه أو المستقبلة قبل مضي الأربعة م تين بالإيلاء ( وقيل : لا لأن له جماعها في 
غير ذلك ) فكأنه غير حالف إذ عنعه حلفه عن الوطء بالكلية > ألا ترى أنه 
حلف على مس مخصوص غير مستغرى لمدة الإيلاء » فبانقضاء التخصيص ينقضي 
حك ننه > وتبقى مدة من مدة الإيلاء لم يشملها حلفه وم يحدد فیا حلفا 
دعمبا » وهو قول عمروس بن فتح رضي الله عنه » وهو الصحمح عندي . 


= 


.وبانت إن حلاف لما بألثه للا يطأها ٤‏ معلوم من حسدها درن آخر 
رر کا حدق ضف وان ذفيت لآملا فلاف اف ل يطاها جى 
ترجع لبيته 


( وبانت إن حلف لا بالله ) أو صفته أو بنذر أو بصدقة أو غيرهما ( لا 
يطأها في معلوم من جسدها ) عضواً أو موضعا أو تسمية معينة كنصفها الأسفل 
أو الأعلى ( دون آخر وتركها ) ل يمسها فيه ولا في غيره ( حتی مضت ) وبه 
قال عمروس » وةدلى : لا تبين لأن له أن يطأها في غير ذلك الموضم من جسدهاء 
قال الله تعالى ‏ الذين ”يولون من نسائهم ترص أربعة شري فلم يقل :يولون 
من أبعاضهن » وعليه كفارة عبن إن حنث › وإن مسبا فيه أو في غيره فة_د 
فاء فلا تبين كا يسير إلبه كلام « الديوان » » وكذا في المسألة قبل هذه » وإن 
حلف على تسمية غير معينة أو عضو أو موضع من جسدها غير معين لا يسه وقع 
الإيلاء > وإن ادعى تعيينا في قلبه أو لسانه دين إن لم يتبين خلاف قوله » وإن 
حلف بطلاقها لا بمسها في معلوم من ذلك كله قيل : أو أن يمسها فيه وتر کہا حتى 
مضت بانت » وقمل : لا لان له أن يمسها » وقمل : إن حلف بال أو صفته أو 
ولحو ندر أو طلاق لا يمسها في فر جما أو أن سما فيه فلم يمسها فيه حتى مضت 
بانت ولو مسها في غيره »> وإن حلف على غير الفرج نمسها في الفرح ل تبن > 
وقبل : إن حلف لا يسما في الإبط أو نوه من جسدها فلا تبين . 


( وان ذهبت لأهلها ) أو غیرم ( فحلف باش لا يطأها حتى ترجع لبيته 
)١(‏ تقدم ذكرها . 
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فت ركبأ حتى مضت ولم ترجع فلا تبين » وإن حلف بطلاقا أن. 


فتركها حتى مضت وم بر جع فلا تبين ) لآن له الوطء ولو م ترجع > وإرتف 
ر وم يطأها حدق مضت بانت » كذاقىل »> وهو ظاهر « الديران » » 
والذي عندي أنها لا تبين لأن ننه ليس جزما في أنها إذا رجمت مسا بل في 
عدم المس قبل الرجوع » بل لو كان تجز'ماً في المس بعد الرجوع م يكن أيضاً 
إبلاء لأنه إغراء المي لا فرار منه . 


وي « الديوان » إن هربت فحلف لا سما ما دامت كذلك فلا تخرج به 
لن له أن لا يمسا مالم ترجع إلبه , ومن تزوج امرأة فكانت أهلبها فنموه أن 
يحلبها حتى يأتي با لها عليه فحلف لا يمسها بانت بالإيلاء إن تر كا أربعة > وهل 
مين له أن يحلف به فلا تخرج به وتخرج بما ليس له أن يحلف به ه. 


( وإن حلف بطلاقها أن يطاها ) أو لا يطأها ( فتركها حتى مضت فبل 
تبين ؟ ) لأنه لما أرسل الطلاق على عدم الوطء أو على الوطء حد بالأربعة » فإن 
أراد تزوجبا إن تزوجها إن أرادت » وذلك طلاق واحد الإبلاء لا بالطلاق » 
والذي حلف عليه فإنه لا يعد > ووجه هذا القول أنه ممنوع من وطئها عموما 
حت بفعل وطن تحلّة لىسنه؛ تأمل > وأما إن وطنبا وقد حلف على أن يطأها 
فلا تبين ( أو" لا ) لأنه م يحد وقتا وله أن يطأها ( قولان ) وقبل : إن مضت 


ا 


وم يطأها خرجت بطلاق فتعتد عدةالطلاق » وعليه فل مراجعتها » وقيل : إن 
وطئها قبل الأربعة حرمت » وإلا بانت بالإيلاء وهو ضعبف > وقد مر > ووجه 
آخر أن يطعن طعنة إن حلف لا يمسها » ويمسك حمق براجم ثم يتزع أو 


- ۷ - 


باب 


من حلف بطلاق امرأته ان يشفعل كذا ولم يفعل حتيى مضت 
بانت » وإن مسها قبل فعله حرهت » وإن حلف بطلاقبا ان يفعل 


باب 


من الايلاء 


( من حلف بطلاق امرأته ) أو ظبارها ( أن يفعل كذا ) أو أن يفءله غيره 
أو هي فإن فعل قبل أريعة بر" ينه . 

( و ) إن (لم يغعل حتى مضت بانت ) لأن الحلف بالطلاق حتى يفعل 
حلف على عدم المس لأنه لا يحيز له الاس حتى يفعل » وكذا في ااسائل بعد » 
وقبل : إن ل يمين المدة لم تبن › فل أن يفعل ولو بعد الأربءة فلا تطاى ( وإن 
مسها قبل فعله حرمت ) وإن حلف بأحدها لا يفمل هو أو' لا قعل غيره فا 
مها مالم يفعل » فإذا فعل وقع الطلاق أو الظبار ( وإن حلف بطلاقها ) أو 
غيره من وجود الإيلاء (أن يفعل كذا) أو لا يفعله في غير دورةٍ الطلاق ( ثم فعله 
وم يطأها حتى مضت بانت ) . 


= 1۹۸ ع 


وكذا مظاهر كفر ول جاه حتى مضت بأنت منه » فإن عجز عنه 
بسفر مانع أو مرض شاق وإن منہا أو حيض أو نفاس أو حيس 
كذلك فليشبد أنه منع منه فلا تبين حينئذ  »‏ . . . 


( وكذا مظاهر كفر ول يجامع حتى مضت بانت منه ) وإن جامع / تبن 
إن غابت الحشفة > وإن ل تغب أو مسها بذكره في غير فرجها أو في ظاهره أو 
ببده فيفر جما فقمل : ذلك مس وفيء لا تبين »ولو أطاق على المس التام وهو الأنسب 
بإلزام الصداق تما بذلك على من تزوج وفعل ذلك > وبإيقاع التحري على من 
فعل ذلك بغير زوجته > فإن من فعل بها ذلك حرم عليه > وقيل : لا يكفي في 
وإن مسہا بذ كره بلا عمد ولو فی فرجها وغابت > أو ببده فيه لم يكن ذلك 
مسا > والقول بأن الفيء لا كور: إلا بالمس تفسير لقوله تمالى : 9 فإن 
فاووا # بالمس . 


( فإن عجز ) الولي أو المظاهر ( عنه ) أي عن الوطء ( بسفر مانع ) 
بأن يكون في الرجوع منه للوطء كلفة ( أو مرض شاق » وإن ) كان السفر 
أو المرض ( منها أو حيض أو نفاس أو حبس كذلك ) أي ها أو له أو حائر 
أو بعلّة تحدث فيه أو فمبامانعة» أو هربت أو كما أرادها هريت أو قاتلآه أو 
انم ما ( فليشهد أنه منع منه ) أي من الوطء بانع قام به أو بها أو بها ( فلا 
تبين حينئذ ) وإن أشبد أنه ترك ىذه أجزاه » وإذا أشهد ثم حضر أو زال 
المانع ول تمض الاربعة كفاه إشهاده لأنه قد ناب عن المس في الرجمة > فإذا 
رجعت به ل تخرج عنهإلا بطلاق آخر كن تيمم وأدرك الصلاة به ثم أطاق الماء» 


۹۹ 


وقمل : لا بد من المس إذا أطاقه وإلا بانت إذا مضت »© والذي عندي أن له 
أن يجامع الحائض والنفساء بذكره في غير الفرج فلا تدين > وأنه إذا مسها بيده 
في الفرج على نبة الجاع لم يحز لأن جماءعبب١‏ في الفرج حرام > فلا يحزي »2 ولو 
بالذ کر ٤‏ وإن قلت : كيف يكون الحسض أو النفاس مانعاً مع قصر مدتها عن 
الأربعة؟ قلت : يتصور بأن يولي ول برد الفيء حتى حاضت أو نفست في أواخر 
الأربعة » وحمتئذ أطاق المس »> تمئعه الحيض أو النفاس › أو كان أمر مهم أراد 
السفر إلمه ولا يحتمل التأخير كدهاد متعمين > أو نذر » وكارن لو 
أخر حى تطبر ويس لفاته » فإنه يشهبد ويضي على قصده > وينبغي 
لمريض أن يمس فرجبا بيده أو كيف ما أمكنه » وإن م يفعل 
فلا بأس 
وقال في « الديران » : وإن لم يطأها لانم حتى مضت بانت »> وقبل : بجر 
المريض بده على جسدها ولا تبين » ورخص أن ينوي وطئها في قلمه ولا تین اھ 
بتصرف ؛ والقول في أنه منعه مانع قوله مع يمبنه > وإن قال : إنه وطبئبا » 
فالقول قوله مم يمينه أيضاً » وإن أشبد شاهداً واحداً م يحزه > وإن أشبد اثنين 
خوك رار اكتانا نهد يت ادر كرا؟ و إلا ل رركم إلا يبدا لت ولا قدت 
على إشباده بل يماما الشاهدان » وإن أمكنته من نفسها ثم جاءها الشاهدان ل 
تحرم إلا إن جاءها بعد الأربعة » وقيل : لا تحرم ولو جاءاها بعدها » لآن 
الإشہاد سابق علا » وبئس ما صنعت ٠‏ وعلى التحريم يفرقان » وإن حلف لا 
عسہا وبينها أكثر من أربعة بانت منه إن ل يمسها حتى مضت؛ قاله في «الديوان»» ٠‏ 
قلت : بل له أن يشهد أنه منع من الوطء > و كذا إذا والى في حال مانعة و/متزل 
حتى مضت > و كذا غير المى ما يقع به الإيلاء . 


— و“ — 


وقمل : إذا كفر المظاهر أو فعل ال حالف ما حلف عليه ثم لم جامعبا 
حتى مضت فلا تبين منه إذ ليس هو بظاهر أو مول بعد تكفير » 
ومن حلف بطلاقها أن يكلم زيداً وعمراً وخالداً فلم يكلم واحداً حتى 
مضت بانت بواحدة» وقيل : بثلاثة» وإن كلم لا ثالثاً حتى مضت 


بانت» 


( وقيل : إذا كفر المظاهر أو فعل الحالف ما حلف عليه ثم لم يحامعها حتى 
مضت ) بلا مانم ( فلا تبين منه إذ ليس هو بمظاهر أو مول بعد تكفير ) 
أو بعد ما بر يمبنه » ويحتمل أن بريد بالتكفير ما يعم بر البمين > وذلك القول 
بناء على أن معنى قوله تعالى : 8 فإن فاؤوا » : فإن رجعوا عن.تزك الم إلى 
نبة المي > سواء” مسوا أو ل عسوا » أو أبطلوا نية ترك المس وما تلفظوا به من 
تر كه » سواء نووا المس أو غفلوا » ومن آلى منها وجمل الأجل ما دون أربمة 
فتركها أربعة م تتبن به > وقبل : إن تر کہا من أجله حتى مضت بانت © وإن 


أجل أكتر بانت بمضيها . 


( ومن حلف بطلاقها أن يكام زيدأ وعمرأ وخالدا ) أو أكثر ( فم يكم 
واحدأ ) لا زيدا ولا عمرا ولا خالداً ( حتى مضت بانت ب ) تطلىقة (واحدة» 
وقيل : بثلاثة ) » أثدت التاء لجواز الإثىات إذا حذف المعدود المؤنث > أو على 
لغة الإثمات في عدد المؤنث والإسقاط من غيره » وعلى ذلك فإن حلف بطلاقها 
أن يكل زيداً وعمراً مثلآ فلم يكلم أحدآ منها بانت باثنتين» وذلك نظر إلى عدد 
ا حاوف عليه من ثلاثة فما دونها > والعطف بالواو » والصحبح الأول . 


( وإن كلم ) واحداً واثنين ( لا ثالثا حتى مضت بانت ) بواحدة » وأراد 
بالثالث أحد الثلاثة لا بقيد تأخره عن اثنين» وإن عطف بأو" > فإن كلم واحدا 


۰١ —‏ لدم 


وإن حلف به أن يفعل كذا يوم كذا فله مسبها دون اليوم ؛ 


فإن كان بينه وبينه أربعة أشبر فلا تبين › 


قمل الأربعة بر يمينه وإلا بانت > وإن أقر أنها بمعنى «الواو» في كلامه حك عليه 
ما تقدم في العطف بالواو > وإن حلف بطلاقما لآ يكلم زيداً ولا عمراً ولا خالداً 
بالواو » أو بأو » فإن كلم واحداً حنث » وفي « الديوان » : إن ظاهر أو آلى 
بأمان في يوم ول يكفثرها حتى مضت بانت بواحد »> ومر كلام في هذا 
في الظبار . 

وفي كتاب « الدعائم » : إن من قال : هي عليه كظهر ا أو ثلاث 
أو أكثر فكفارة واحدة » وقمل : بعدد ما سمى » کا إذا ظاهر مرتين أو أكثر 
كل واحدة بكلام » وسواء في ذلك كانت زوجة له أو م تكن » وعلق ذلك 
بتزوجه بعد إذا تزوجبا على القوله بأن الظبار والإيلاء والطلاق والعدّق واقعات 
فا لا علك الإنسان إذا ملكه بعد » والصحمح أن لا يقعن > وإي ظاهر بأشاء 
مختلفة كلام واحد بأو' مثل أن يقول هي كأمه إن كلم فلانا أو دخل على 
فلان أو أعطى فلانا» فكاما فعل واحداً حنث © وإن فعل الميع كقثر لكل 
واحد كفارة » وإن تر کہا حتى مضت بانت بالأول » فإن مضى أجل الثاني | 
يازمه إلا إن مضى وقد تزوجبا فالكفارة » وإن مضت بانت أيضا > وقمل : 
لاوقت عليه إذا بانت وتزوجبا 2 وإذا ازم ظبار أو إيلاء متعدد حسب 
عق اول 


( وإن حلف به ) » أي بطلاقبا » ( أن يفعل كذا بوم كذا ) أو ليلة كذا 
أو وقت ك ذا » ( فله مسها دون اليوم » فإن كان بينه ) » أي من حلف » 
( وبينه ) أي البوم مثلا ( أربعة أشهر ) أو أكثر ( فلا تبين ) وإن كان بينم 


¥ لد 


وإن دخل المسمى فسا فيه قبل الفعل حرمت » وإن غابت شمسه 
ول يفعل طلقت واحداً أو ما سمى» وقيل : إن مسها دون اليوم 
ت وإن کان لته ونه أربعة أبضاً فأكر بأنت » 


أقل" لم تبن ولو تر كما أربعة » وقبل : إن تركها أربعة لأجل ذلك بانت كا مر » 
سواء” كان بينها أربعة أو أكثر أو أقل > ووجه القول بعدم البنّن أنه م يحلف 
على ما بنا وهو ظاهر . 


( وإن دخل المسمى ) من يوم أو ليلة أو وقت ( مسها فيه قبل القعل 
حرمت ) لأنه مما قل أن نحل له المس فكان كالزنى فحرمت لأنه لا يحل له 
حتى يفعل إذا دخل وقت الفعل » و كذا ما أشبه هذا > ( وإن غابت شمسه ) 
إذا كان المسمى يرماء أو طلم الفجر إذا كان المسمى لبلة»أو خرج الوقت المسمى 
( ولإ يفعل » طلقت ) طلاقاً ( واحدا أو ما سمى ) من طلاقين أو ثلائنة» 
( وقيل : إن مسا دون اليوم ) » أو نحوه مماسمى > ( حرمت أيضا ) » 
واختاره في « الديوان » > ووجبه أنه لما علق الطلاق إلى عدم الفمل وقت كذا 
حرم عليه الس حت يتبين أنه حضر الوقت وفعل فيير يمينه > وأما قبل ذلك 
فلا يدرى أنه يبر أم يحنث »> فمنع من المس لعله سيحنث » وإن حلف بالظہار 
أن يفعل كذا في وقت كذا » فإن مسها قبل وقته حرمت کا ذ كر العلامة الحاج 
بوسف بن حمو في ترتدب لقط أبي عزيز » وظاهره قولاً واد » وليس كذلك » 
فإن فى و الدبوان » ما حاصل أنه لا يمسها قبله » فإن مس" حرمت > وإن تر کہا 
أربعة قبل أن يحيء الأجل بانت > وقيل : بسا مالم يحيء » فإذا جاء وم يفعل 
لزمه الظبار والإيلاء من حمسث وجب عله اه . 


= Yop — 


وتطلق إن فعله لا في ذلك اليوم > وحرمت على حالف بطلاق أن 
د اساي ري ا له ل ا لد 
إبن مضت أر بعة بينه وبين البوم » ولم يفعل » وصح فيا بينه وبين 
اليوم » وإن دخل ذلك اليوم وم بفعل طلقت إن کان فيا دون 


أربعة أشهر 


( وإن كان بينه وبينه أربعة أيضأ فأكثر بانيت ) هذا من تام القول الثاني 
الذي ذكره المصنف »> ووجبه أنه لما منع من المس” على هذا مخافة أن يكورنت 
سبحنث وكان موجب منعه هو تكامه على نفسه بالطلاق معلقا إلى عدم الفعل 
كان كالحالف أن لا يمس فكان إلاء” > ( وتطلق إن فعله لا في ذلك اليوم ) 
قبله أو بعده» وقيل : لا إن ل ينو أن لا يفعل إلا في ذلك اليوم . 


( وحرمت على حالف بطلاق أن يفعل كذا فما بينه وبين بوم كذا ) 
أو لملة كذا أو شمر كذا أو جمعة كذا أو غو ذلك »> ( إن مس قبل الفعل » 
وبانت منه إن مضت أربعة بينه وبين اليوم ) أو غيره ما مى ( ولم يفعل ) ٠‏ 
ووجه البين أن عه بالطلاق مانعة من الم حت يفعل» فكان كحالف لا عس» 
وكذا فما أشبه هذا . 


( وصح ) الفعل ( فيا بينه وبين اليوم ) أو غيره مما سمى وأجزاه > وإن 
فعل فيا بين ذلك مس" أيضا أو مس قبل مضي الأربعة فلا تبين » وإن فعل بين 
ذلك وم يمس حتى مضت فقيل : تخرج بالإيلاء» وقبل: لا کا يفيده كلامه السابق 
فبمن حلف لا يمس في الوم أو اللية» ( وإن دخل ذلك اليوم ) أو غيره ما سمى 
( ولم يفعل طلقت إن كان فيا دون أربعة ) وذلك بالطلاق »> وإن كان بعد 


— o 


ولا تطلق إن نوى ذلك اليوم مثل ما قبله حى تغب شسه 
ولم يفعل ومن آهل عليه شبر فحلف بطلاق أن يصومه فأكل فيه 
يوماً طلقت» والحالف به أن يفعل كذا شبر كذا لا يمس دونه » 
وقبل : له أن 


الأربعة بانت بالإيلاء » ( ولا تطلق إن نوى ذلك اليوم ) مثلا ( مثل ما قبله ) 
في أنه وقت للفعل ( حتى تغيب شمسه ولم يفعل ) وهو مصدق في نواه » وإن 
م ينو دخوله في وقت الفمل ولا خروجه عنه حمل على خروجه لآنه مقتفى 
السارة فتطلق إن دخل اليوم ولم يفعل » ودخوله بطلوع الفجر © إلا إن نواه 
من الغروب > وخروجه بغموبة الشمس کا قال » إلا إن نوى خروجه بطلوع 
الفجر بعدد » فعلى نيته . 


( ومن اهَل عليه شهر فحلف بطلاق أن يصومه فآكل فيه بوما ) أو فمل 
مفطراً ( طلقت ) ولو ناسيا أو مضطراً إن فعل به بإجبار » مثل أن يمسكوه 
ويصمًوا الما إلى بطنه من فيه > ومن قال : لا يفطر الآ كل أو الشارب نسيانا ل 
يحم بطلاقها لصحة صومه . 


( والحالف به ) » أي بطلاق › ( أن يفعل كنذا شر كذا لا يمس دونه ) 
وإن مس حرمت > وإن كان فيا بينه وبين الشهر أربعة أو أكثر ول يفعل حقى 
مضت بانت > والمس الذي يذ كره المصنف فم مضى من المسائل وما يأتي أنه 
يحوز له أو لا جوز له كله هو المس الذي يوجب الصداق »> وهو مس الفرج باليد» 
والمس بالذكر في أي موضع > وقبل : لا تقع حرمة إلا بمس الذ كر في الفرج » 
وقبل : إلا بغبوب الحشفة > وإن نوى مسا خصوصا فله نواه » ( وقيل : له أن 
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يمس کا في اليوم » فإذا دخل الشبر فسبا فيه قبل الفعل حرمت» 
وإن لم يفعل حتى غابت شمس الآخر منه طلقت » وإن حلف به 
أن يفعل كذا سنة كذا فكاليوم والشبر في مس وإيلاء فيا دون 
دخول السنة من الحلف » وإن دخلت» فإن مس قبل الفعل حرمت 
فإن مضت أربعة منها ولم يفعل بانت » 


يمس ) دون الشبر ( € ) أن" له المس ( في ) ) دون ( اليوم ) على القول المصدر 
به فا مر" إذا حلف بالطلاق أن يفعل كذا يوم كذا » وظاهر'ه ترجبح قول المس 
في مسألة الموم » وقول عدم المس في مسألة الشبر » والذي عندي أن المسألتين 
سواء » نما كان راجحا في إحداهما فو راجح في الأخرى » فالراجح فيها عندي 
قول المس » وإن قلت : لعل القولين معمول بها فلا ترجبح واحد » قلت : 
لا » إذ رجحان قول الم ظاهر » لأنه علق الفعل على وقت مخصوص 
مستقبل لا من حمئه إلى ذلك الوقت » ما ل بحضر ذلك الوقت فكأنه 
غير حالف . 

( فإدا دخل الشهر فسا فيه قبل الفعل حرمت >2 وإن لم يفعل حتى غابت 
شمس ) البوم ( الآخر منه طلقت > وإن حلف به ) بالطلاق ( أن يفعل كذا 
سنة كذا فكاليوم والشهر في مس وإيلاه ) » أي بين مضي الأربعة > ( فيا دون 
دخول السنة من الحلف). فقيل : له المس دونهاء وقيل : إنه لا يجوز له المس, 
دونها » وإن مس" حرمت » وأنه إذا مضت أربعة دونها بانت » وقمل : لا » 
وإن فعل دوتها طلقت » وقيل : لا على ما مر » و كذا في الشبر » وإن دخلت 
السنة فمس قبل الفعل حرمت › ( وإن دخلت »2 فإن مس قبل الفعل حرمت › 
فإن مضت أربعة منها ولم يفعل ) أو فعل ولكن مضت قبل المس ( بانت ) » 
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ولا تبين بمضي أربعة منبا » ولم يفعل لأن السنة كلما أجل للفعل › 
ومن حلف به أن يحج وهو في الحرم » 


وقیل : لا ضير يعدم المس > وقيل : لا حتى تنسلخ كلها لأنها كلها أجل لفعلہ کا 


ذكره بعد » وحينئذ تبين بالإبلاء لا بالطلاق . 


( وقيل : ) إنها ( لا ) تبين ( حتى تنسلخ كلها و ) أنها ( طلقت ) وبانت 
بتطليقه ( إذا انسلخت ولم يفعل ) وأنها تمت عدة المطلقة بعد الأربعة إن 
أرادها غيره (و) إِنما قال صاحبا هذين القولين: ( لا تبين بمضي أربعة منها و) 
الحال أنه ( لم يفعل لأن السنة كلها أجل للفعل ) مثل الموم والشبر » ولا يقال : 
يفرق بأنه في البوم والشهر» يعارضه قوهم: كل عين منعت من الوطء فبي إيلاء» 
لأنا نقول : الثلاثة سواء » لأنه كا منع من الوطء بدخول البوم أو الشهر قبل 
الفعل نع بدخول السنة »> نعم > الفرق موجود من حيث أن اليوم والشهر ليس 
فسا مدة الإيلاء خلاف السنة فحك علمم) حك آخر مدة الإيلاء » والسنة فيبا 
المده وزيا.ة »> فكان المناسب أن يحم عليه بقدر مدة الإبلاء من أو ها كا هو 
القول الأول الذي هو آنه إن مضت أربعة ولم يفعل بانت > لكن المراد جرد 
التنظير في أنه لا تبين عضي شيء من اليوم والشبر حق يمضيا كلها ولم يفعل > 
فكذا لا تبين مضي شيء من السنة > وليس المراد في القول الأخير أن هناك طلاقا 
وإيلاء > بل إنه حلف بالطلاة, فحك به بعد السنة > وفي القول الثاني حلف به 


( ومن حلف به أن يدج وهو في الحرم ) أو في شمر بينه وبين الحج أربعة 
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فإن مضت أربعة ولم يحج بانت » وإن حج لا في أيامه لم يصح »› 
وقبل : : لا تبين وما بينه وسن ع الج أجل لفعله › 


أو أكثر » أو أن تحج أو ان نحج فلان أو يفعل هو أو هي أو فلان كذا» 
وهكذا في المسائل السابقة وال تة يكون هو وهي وغيرهما في الفمل أو عدمه 
سواء في الحكم ( فإن مضت أربعة ) وقوله: ( ولم يحج ) ) حال لازمة لآنه لا 
يتصور الحج في غير وقته » وإنا تكون منتقلة أو بكون معطوفا لو تصور في 
غير وقته وصاحب الحال أربعة على القفلة بلا مسوغ > إلا أن يعتبر الشرط 
مسوغا لأنه شبيه بالنفي في جرد عدم الح بالثبوت > أو تعتبر الإضافة المقدرة 
أي أربعة أشبر » أو حال من موصوف محذوف أي أشهر أربعة > أو مجرور 
محذوف أي فإن مضت عليه أربعة » ولك أن تفتح همزة أن فتكون مصدرية 
على تقدير حرف تعلمل متعلق بقوله : ( بانت ) أي باذت لضي أربعة ول يحج . 


( وإن حج ) أتى نضورة الحج أو أوقم الحج على زعمه ( ( لا في أيامه لم 

) يصح ) ول نفع ينه | ( وقيل : لا تبين وما بينه وبين الحج أجل لفعله‎ ٠ 
> ولا عمس في هذا الأجل أو يمسن القولان السابققان في البوم والشهر والسنة‎ 
والذي يحب أن يعتبر على القول الأول مراده بالج الإحرام به أو إتامه‎ 
فقد يختلف الحم بذلك مثل أن محلف في رجب أو آخر جمادى الثانبة أو في‎ 
شعبان أو في رمضان وبريد الإحرام > ولكن ذلك الإحرام لا يحزيه » فإن‎ 
أحرم أول سوال بالحج أو في غير أوله أو بعد شوال حيث لا بكون بينه وبين‎ 
إحرامه بالحج إحراما جائزاً شرعا أربعة أشهر فلا تبين» وفي جواز الم قبل‎ 
الإحرام القولان » وإن نوى الإحرام فم يحرم حتى مضت الأربعة بانت > وقيل:‎ 
لا تدين إن كان بدنه وبين أول قو ال أ کر من رة بمضي الأربعة » لان‎ 
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ومنحلف به أن يقتل فلات ولم يقتله حتى مضت بانت » فإن تزوجبا 
بعد استقبله الإيلاء فإن مس قبل القتل حزمت » وإنلم يفعل حتى 
مضت بانت ثم لا تحل له حى تنكم غيره » فإن تزوجته وفارقته 
ثم تزوجبا الأول فإن مضت ولم يفعل فلا تبين » 


الإحرام موقت فله السعة حتى يفوته الإحرام فتطلقى » وإن نوى في كلامه الحج 
في وقت الحج فلا تطلق حت يضي وقته ول يحج » وفي المس قبل الحج قولان » 
ولا تبين مضي الأربعة > وإن ل ينو حك عليه بأن الحج الإتام فنكون كن نوى 
أن يحج في غير وقت الحج فتسّبين” إذا مضت الأربعة وم يحج لعدم وصول وقت 
الحج . 

( ومن حلف به ) أي بالطلاق (أن يقتل فلانأ ولم يقتله حتى مضت بانت) 
وإن مسها قبل القتل حرمت ( فإن تزوجها بعد استقبله الايلاء فإن مس قبل 
القتل حرمت »2 وإن لم يفعل حتى مضت بانت ) فإن تزوجها بعد استقبل 
أيضا فإن مس قبل القتل حرمت › وإن لم يقتله حتى مضت بانت ( ثم لا تحل ) 
بعد نكاحه الثالث وبئنها منه ( حتى تنكح غيره ) و كذا إن حلف بالظہار أن 
يقتله » وذلك أن المين بإيلاء أو ظبار طلاق »> فإن كان قد طلقبا قبل الإيلاء 
أو الظهار مرة أو مرتين م يكن له أن يظاهر أو بولي إلا ما بقي » وقبل : لا 
بلحتی ظبار ولا إبلاء بعد البين إن تزوجها » ولكن لا يمس حى يكفر > ولا 


حد له . 


( فإن ترو جته ) أي تزوجت غيره بعد الثلاث ( وفارقته ثم تروجها الأول 
فإن مضت في صورة تزوجه بعد الثلاث وبعد تزوج غيره ( ولم يفعل فلأ تبين » 


۰۹ — ( ج ۷ -الثيل - ؛١)‏ 


وهل تحرم إن مس قبل الفعل أو لا ؟ قولان ؛ ومن حلف به أن 
يصوم سنة » فبدأ من يومه » فصام أربعة أشبر بانت » وقيل : 
بأن يصومبا كلها » ولا تبين » فإن أكل يوماً 


وهل تحرم إن مس قبل الفعل ) واختاره بعض ( أو لا ؟ قولان ) والذي 
عندي أنه لا يلحقه إيلاء ولا ظبار بعد البين إذا تزوجها قبل الثلاث أو بعدها 
وبعد ذ-كاح غيره > وأن له أن يمس قبل الفمل في ذلك كله » والكفارة في ذمته 
لأنها لما بانت منه صارت بمنه إذا تزوجبا بعد ذلك يمنا قبل الملك » لآن هذا 
التزوج غير الأول الذي وقعت فيه البمين » وهكذا عندي لا بلحت الإيلاء 
والظہار إذا خرجت من عصمته وجدد ها التزوج لأن ذلك إيلاء أو ظهار قبل 
هذ' التزوج > ولا إيلاء ولا ظبار ولا طلاق قبل ملك » نعم الكفارة في ذمته 
بلا حد ولو إلى موته » وله الم قبل تكفيرها » ومن حلف بطلاقما لا يدرك 
فلانا إلا ضرابه نمسها قبل ضر'به حرمت ورخص » و كذا قيل» قلت: لا تحرم 
إلا إن أدر كه ومسها قبل ضربه . 


( ومن حلف به أن يصوم سنة ) ولو يعمنها أو نواها من يوم اتصل بحلفه 
( فبدأ من بومه ) وهو الوم الذي بعد البوم الذي حلف فيه إن حلف يعد 
الفحر > والبوم الدي بلي ليلته إن حلف قل الفحر € ولا بد من هذه المداءة 
احتباطا إن م يعين » وتحقيقا لنواه إن نوى » وإلا طلقت قبل الأربعة ( فصام 
أربعة أشهر بانت ) إن ل يمس لبلا ولا نباراً » وإن مس في أحدهما حرمت © 
( وقيل : بأن يصومها كلها ولا تبين ) وهو الصحيح عندي . 


( فإن أكل يومأ ) غير العبدين » ولكن إن لم يعين سنة فأكل قبل أن يقضي 
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منبا طلقت » وله الوطء لسلا »> ومن حلف به أن يفعل 
كذا ثم مات قبل الفعل ولم تمض أربعة ورثته › إن ماتت 


العيدين حرمت لازومم) بعدم التعبين ( منها ) من أولما أو آخرها أو وسطبا 
وليس المراد الأكل من أو لما كا قال بعضهم في كلام صاحب الأصل وبنى عليه 
أنه لا بد من المداءة من بومه مستدلاً به ( طلقت وله الوطء ليلا ) وهذا على 
الةول الأخير والقائل به لا برى الطلاق يسه قبل تام السنة لآنه علقه بتام 
السنة وهو غير ماس »> وإن عمسن سنة غير حاضرة فله الوطء قبلها > وقمل : 
لا » وإذا حضرت وأفطر بوما من أولها أو وسطبا أو آخرها أو وطبها تهاراً 
منها طلقت »> ومن رد امرأته ببد رجل علىماله' عله فلا مسا حت يعطيه حقه» 
وحرمت إن مسها > وإلا فلا تين منه إن مضت أربعة وله مها قبل أن يعطبه 
إن أجل للإعطاء . 


( ومن حلف به أن يفءل كذا كم مات قبل الفعل ) وقد مسها قبل حلفه 
( ولم تمض أربعة ورثته »> وإن ماتت ) ول تمض ( ورثها ) لآنه مات أو ماتت 
قبل مذى الأربعة »> فكان الموت قمل أن تنين » فوجب الإرث > هذا هو العلة 
عد هران كران والذي عندي أنه إغا كان الإرث بنا لان الموت 
وقع وكانت بعده بعده العدة بناء على أنه لما وقع الموت وقع الطلاق لفوت الفمل 
المعلق إلمه الطلاق يموته » لأن الممت لا يفعل © أو بموتها لآن القصد أن يفعل 
وهي حبة »© لآن الفعل إنما هو لمدر كبا فلا تفوتة ولا يدرك الممتة فقد فاتته » 
ومن مات منها مع تام الأربعة لم برثه الآخر . 


ا اا 


وإن م بسا قط 3 مات فلاترثه » وإن ماتت فعل وورثا › وإن 


حلف به ثلاثاً أن يفعل كذا ثم مات قبل الفعل فلا ترثه » وإن 
مانت فعل وورثها » ومن حلف 


( وان لم يمسها قط ثم مات ) قبل أن يفعل وقبل مضي الأربعة ( فلا 
ترثه ) لوقوع الطلاق بفوات الفعل » مع أنه لا عدة علبما بذلك الطلاق الواقع 
با موت » وإنما ترث في عدة > ولا عدة على المطلقة قبل المس ( وإن ماتت ) قبل 
الفمل والأربعة ( فمل وورثها ) لأنه حلف على الفعل > فمتى فمل قبل الأربعة 
أحزاه » ولو ماتت > إلا إن نوی أن يفعل في حماتها فلا حزبه الفمل بعدهما 
فتطلى بموتها فلا يرثها »> إذ لا عدة علمه برث فما هذا التفصمل على ما مر عن 
المصنف وأبي زكرياء نفا » والذي عندي أنه لا برها ولو م ينو ذلك » لآن 
فعله بعد موتها لا يحزي > لأن الفمل لبدر كما » والميتة لا يدر كها مدرك کا مر 
نفا » والمسألة خلافيه » کا اختلفوا في حنث من حلف لىضرين فلانا وضربه 
بعد موته ونحو هذا من مسال الفوت »> وجرى المصنف وأبو زكرياء على 
الإدراك كا مر في غير باب الظبار أنه إن قبل الغائب ما تزوج له أحد بلا إذن 
وقد ماتت أنه برثها » ونحو هذه المسألة > وكذا يكون البحث والخلف في 
قوله : وإن ماتت فعلت وورثنه > وقوله : فع الرجل وورثت › وقوله : 
فعل وورتها. 

( وإن حلف به ثلاثأ أن يفعل كذا ثم مات قبل الفعل ) ول تمض أربعمة 
( فلا ترثه ) لوقوع الطلاق ثلانا فلا عبرة بعدتها ( وإن ماتت ) قبل الأربعة 
( فعل وورثها ) إن ل ينو أن يفعل في حياتها » ( ومن حلف ) بطلاقها ثلانا 
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كذلك أن تفعل هي ذلك ااثيء فاتت قبل الفعل فلا يرثها » وإن 
مات فعلت وورئته » ومن حلف كذلك أن يفعل غيرهما كذا 
ثم مات قبل الفعل طلقت مع موته » وقيل : إن لم يشل حى 


مضت بأنت » 


( كذلك أن تفعل هي ذلك الشيء فاتت قبل الفعل ) والاربعة ( فلا يرثها ) 
لوقوع ثلاث تطلبقات بفوت فعلبها بموتها » ( وإن مات فعلت وورثته ) إلا إن 
عامت أنه حلف أن تفعل في حماته . 


( ومن حلف ) بطلاقبا ثلاث ( كذلك أن يفعل غيرهما كذا مم مات ) غيرهما 
( فبل الفعل طلقت مع موته ) لوقوع ثلاث تطليقات بفوت فمل بموته » 
( وقيل : إن لم يفعل ) غيرهما ( حتى مضت بانت ) بثلاث » هذا القول غير 
مقابل لما قبله > إِنما يقابله لو كان المراد بما قبله نها لا تخرج بالإيلاء » وإن مضت 
أربعة أشبر » وأنه إن مات غيرهما قىل الفعل وبعد الأربعة أو قملبا طلقت › 
وإلا م ترج بطلاق ولا بإيلاء وهذا بعيد لا قائل به ولو أثيته بعضهم قولاً 
كيف لا تبين بضي الأربعة قبل الفعل مع أنه منوع من جماعبا لحلفه بطلاقبا 
المعلق على فمل غيره ؟ ولا يقال إن صاحب القول الأول اعتبر أن الإيلاء لا بد 
أن يكون فا يملك الحالف لأنا نقول : إن الحالن هنا قد آلى فما يملك > ولو 
كان الفاعل غيره > ولعل المراد بقوله : وقيل : إن ل إلخ أن بعضاً يقول : لا 
بقع الطلاق حتى تفي الأربعة ولو مات الذي حلف الزوج أن يفعل فنكورنف 
مقابلاً لما ذكره من أنها تطاق بعد موته > فحينئذ يكون التعبير بقوله : إن م 
يفعل حتى مضت مشكلاً > لآن ظاهره يقتضي إمكان الفمل مع أن الممت لا 


~۳ — 


وإن مات الزوج فعل الرجل وورثت » وإن ماتت فعل الرجل 


وورثما . 


لا يكن منه الفمل > ويأتي الجواب في قوله : فقيل : إن ل بأ كله حى مضت 
بانت فإنه نظيره . 


( وإن مات الزوج ) قبل الأربعة ( فعل الرجل ) قبل مضي الأربعة عند 
هذا القائل © لاك قمل : إنه تمل أن يفعل ممادراً » وأن له الفعل متى شاء 
ولو بعد أربعة أشهر “لن فعل الرجل استصحاب لال حباة الزوج وححكه “الزوج 
لو كان حا لم يفده فعل الرجل شيئا بعد الأربعة > بل تخرج إذ لم يفعل الرجل 
حتى مضت ( وورثت ) زوجبا ( وإنماتت ) قبلها ( فعل الرجل ) في الأربعة 
( وورثها ) زوجبا . 


ل 


فا 


ماف الظلاق آنا كل مااي وغاة مغن اقيق :ا كلد 
فقيل : إن لم يأ کله حتى مضت بانت » 


ندال 


( من حلف بالطلاق أن يأكل ما في وعاء معين ) أو معينا في غير وعاء » 
( فسبق بأكله ) أو بإتلافه بوجه ما > ويحتمل أن بريد بالأكل مطل الإتلاف 
استمالاً لمقبد في المطلق ( فقيل : إن لم يأكله حتى مضت بافت ) هذه العبارة 
نما تستعمل لو أمكن أن يؤكل وأكمْل غير ممكن لفواته > وكذا قوله : إن م 
يفعل > والجواب أن السالبة تصدق بنفي الموضوع وهو الضمير المستتر في قوله : ' 
إن / يفعل » وبنفي غير الموضوع مما نسبته إيقاعبة وهو الهاء في يأكله »> وأنه 
عبر بالمسيب أو اللازم وهما هنا عدم الأكل وهنالك عدم الفعل عن السبب 
والملزوم وهما عدم ما يؤكل وعدم من يفعل › أو أنه تفتح همزة أن فتكون 
مصدرية مقدراً قبلا حرف تعليل متملق ببانت » أي وقيل : بانت لعدم الفعل 


ها ل 


وقيل : طلقت إذ لم يكن فيه ما بأ كل » وإن سبق به قبل يمينه 
فقيل : وقع طلاقء وقيل : إبلاء إن لم يأ كله حتى مضت ء وقيل : 
لا يقع واحد منبها » ومن حلف به أن يفعل كذا ففعله غيره وهو 
مكن أن يفعله مرة أخرى كلق باب أو قفله فإن أغلقه غيره 
ففتحه ثم أغلقه ل بر من إبلائه 


حتى مضت > فقيل : بانت لعدم الكل حتى مضت > فعلى م ذا تازم الزوج 
حقوقها كلها إلا المي » فإذا مضت الأربعة بانت » وإن مسا حرمت ( وقيل : 
طلقت ) وقت أتلف بالأكل أو غيره وهو الظاهر ( إذ ) تعليله وإن جملت 
ظرفية أغنت عا قدرت ( لم يكن فيه ما يأكل وإن سبق ) بالبناه لمفمول ( به ) 
أي بأ كله أو بإتلافه بوجه ( قبل بمينه فقيل : وقع طلاق ) وهو الظاهر » 
(وقيل : إيلاء إن لم يأكله حتى مضت) فيه ما مر في قوله : فقيل إن ل يأ كل » 
وعلى هذا أيضا تازمه حقوقها كلما إلا الاس » فلا عس »> فإذا مضت بانت > وإذا : 
مس حرمت . 

( وقيل : لايقع واحد منها ) لأنه حلف على نبة وجوده > فكأنه قد 
قد شرط بلسانه أنها تطلق إن وجد ول يأكله . 

( ومن حلف به أن يفعل كذا ففمنه غيره وهو ممكن أن يفعله مرة أخرى 
كفلق باب أو قفله فإن ) أقسم أن يغلقه ف ( أغلقه غيره ففتحه ) هو أو غيره 
( م أغلقه ) هو أو أقسم أن يفتحه ففتحه غيره فأغلقه هو أو غيره ففتحه 


( ل يبر من إيلائه ) إلا إن نوی أن يفعله مرة ما » ولو سبق به » و كذا كل من 


= ۲۱۹ ب 


ومن قال لما : إن لم أحبلك فأنت طالق فليطأها مرة » فإن حبلت 
كانت زوجته » وإلا حتى مضت بانت » ورخص أن يطأها دون 
أربعة أشبر مراراً حت تنقضي » ولو كانت من لا يكن أن 


حلف على محال هل يحنث في حبنه أو لا حتى يمفي الوقت إن أجل › وقيل 
ذلك بالطلاى e‏ 


( ومن قال لها : إن لم أحبلك ) بضم الممزة وإسكان الحاء و كسر الباء أي 
إن أصيرك حبلى ( فانت طالق فليطأها مرة فإن حبلت ) بفتح الحاء و كسر 
الباء ( كانت زوجته ) ويكفي ني الل نطفة لا يذيبها الماء والعلقة وما بعدهاء 
فإن ذلك حمل ألا ترى أنا في ذلك تعتد للنفاس ( وإلا حتى مضت بانت ) 
ويتين ال#ل وعدمه بالآممنات قبل الأربعة وبعدها > وإنا يطأها مرة لآنه لو 
وطئها مرتين أو أكثر احتمل أن تكون غير حبلى إالمرة الأولى فتحرم عنه 
بالمسة الآأخرى لآنها م تحبل بالأولى فاقته مضي الأربعة بعد ولا سها إن تبين 
بالأمبنات أن ا غير حبلى ومسها بعد » بل الظاهر في هذه الصورة حرمتها من 
حين المسة الثانمة إذا تأخرت إلى أواخر الأربعة > وقمل : يطأها حين طبرها »> 
ويكف حت ترى حبضة فيقع عليها الطلاق » وقبل : حت ترى ثلاثا کا في 
« الدبوان ». 

( ورخص أن يطأها دون أربعة أشهر مرارأ حتى تنقضي ) الأربمة 
( ولو كانت من لا يمكن أن يحبلها ) لصغر أو بكارة أو غيرهما ككبر مانع من 
حمل » والظاهر عندي أنها إن كانت من الصغر نحيث لا عكن أن تحبل كبنت 


حب 717 ب 


وإن مسا فولدت دون ستة من يوم المس بأنت ؛ 


ثلاث سنين أن بحري فما الخلاف بأن تطلق من حين حلفه » أو إذا مضت 
أربعة » وإن قلت : من أي وقت شرع في الإحبال ؟ قلت : إن أراد إحباها 
من وقته حين حلف شرع في المس من حبنه على القول بأنه يمس مرة » وعلى 
القول الآخر » والمرخص بحسب من حين مس »> وإن عين وقتا مستقبلاً > سواء 
كان معلوم الحلول أم لا »> فحتى يأتي الوقت قيمس فيحسب من حين مس فبه » 
وني جواز المس له قبل ذلك الوقت ومضمما بالأربعه إن كانت بينه وبين ذلك 
الوقت ما مر من الخلاف > وإن ل ينو الإحبال من حينه ولا من وقت مستقبل 
بل حلف وذهل فليمس من حينه » وإلا حسب الأربعة من حين حلف للإيلاء لا 
من حين مس > وفي «الديوان» : أنه إن قال لزوجته القاعد : إن م أحبلك فأنت 
طالق » طلقت في حينها » وإن قاله للطفلة وطئها ما دامت طفل فإذ' بلغت 
صارت كالحائض » وإن قاله لشابة لا تحمض وطئها مرة فنكف” حتى تين أا 
غير حامل فتطلق > وإن قال : إن أحملت فلانة يعنى ضرتها أو 'سر"يته فأنت 
طالق مسها في طبرها و كف حت تطبر من الحيضة الثانية فيطأها ثم يكف » 
وهكذا حتى دل فتطلق امرأته » وإن قال : إن أحملت فلانة أو. فلانة فأنت 
طالق فلا يطأها إلا حين يطأ صاحمتها اه . 


(.وإن مسها فولدت دون ستة ) أو معبا ( من بوم المس ) الفرد إن/ يتعدد 
امن » أو من المس الأول إن مس مراراً في الأربعة بعد الحلف ( بانت ) عند 
انسلاخ أربعة أشبر ولو يعم بالبين إلا بوضعها بعد ذلك بشبر مثلا لظبور أنها 
لم تحمل مجماعه > وإن وضعت مم الأربعة أو قبلبا طلقت . 


حار ؟ اه 


وكذا إن تحر ك eS‏ ااافا e?‏ دون اة 
أو مضغة دون ثمانين يوماً أو علقة دون أربعين » كل ذلك من يوم 
برحم كانت أر بعين نطفة » ثم علقة إلى ثمانين » ثم مضغة إلى مائة 
وعشرين » فتلك أربعة أشبر » فيصور بإذن الله » وزيد عشرة 
لاحتّال ضعف الجنين فينفخ فيه الروح ا ا اا 


( وكذا إن تحرك دون مدته ) من وقت المس أو معا » وهي أربعة أشهز : 
وقبل : أربعة أشبر وعشيرة أيام > وقيل : يتحرك الذكر لثلاثة أشبر والأنثى 
لأربعة » وعليه فإن تحر ك لثلاثة فصاعداً من يوم المس انتظرت ولادته > فإن 
ولد ذككرا ل تبن أو أنثى بانت ( أو أسقطت جنينا مصورأ دون ) أشهر 
( أربعة ) أو معما ( أو مضغة دون ثمانين بومأ ) أو معبا ( أو علَقة دون 
أربعين ) أو معها ( كل ذلك من بوم المس فلا يبريه ) ما ذكر ( من بمينه > فإنه 
كان قبل مسه »2 ) لأنه لا دصور قبل أربعة أشهبر » ولا يكون مضغة قبل ثانين 
وما » ولا علقة قبل أربعين كا يدل" على ذلك قوله : ( فإن ) الفاء تعلملية 
( وقعت نطفة برحم كانت أربعين ) يوما ( نطفة ثم علقة إلى ثمانين » ثم مضغة 
إلى مائة وعشرين فتلك أربعة أشهر فيصور بإذن الله ) تعالى ( وزيد عشرة 
لاحتال ضعف الجنين ) فلا تحس حر كته ( فينفخ فيه الروح ) » وكل من 
التصوير والنفخ بعد انسلاخ أربعة أشهر أو بعدها وبعد عشرة » والنفخ عقب 
التصوير » يا هو ظاهر > وكا تدل الفاء عليه . 


— ۱۹ — 


وقد قيل : إن أقل ما تضع المرأة حلا فبكون حياً ستة أشبر › 


( وقد قيل: إن أقل ما تضع المرأة ) لتامه ( حملها فيكون حيأ ستة أشهر) 
وهذا مع عليه لقوله عز وجل : ل وله وفصاله ثلاثون شرا ې 20١‏ » 
فأربعة وعشرون شبراً للرضاع » كا قال : ل والوالدات 'بر' ضعن أوالادهلن 
حاكن كاملئن لمن أراد أن" ”مم الرتضاعة # *'' » وقال: 
فإ و فصا" في عاميئن, » ٠‏ وبقي الحمل ستة کا قال علي بن أبي طالب » 
ويقمد قول المصنف وأبى ز كرياء أنه لا دبريه ما إذا كان بعد ذلك ما يبريه مثل 
أذ تضم قبل ا تعر اك لعن رغد ارا | شين أو اتضم الك مد أشي » 
أو أسقطت آخر مصوراً بعد أربعة » أو مضغة بعد ثمانين » أو علقة بعد أريمين 
بعدما وضعت خلاف ذلك فإنه يبريه ذلك » والحاصل أنها وضعت وضعا بريه 
بعدما وضعت وضعاً لا يبريه > فإنه يبريه الوضع الثاني » سواء اتفق النوع أو 
اختلف » كإسقاط مصوئر قبل الأربعة » وإسقاط مضغة بعده » فإن مدة 
المضغة تامة وبقمت زيادة فكان بريئ] » ووجه ذلك أن المضغة حوز أن تمقى 
أكثر من أريعة أسبر » و كذا كل من تلك الحدود جوز بإذن الله بقاؤها أكثر من 
حدها » فسسقى في بطنها أكثر من ستة أشهر > ويبقى غير متحرتك أكتر من 
أربعة أشهر وعشر » وتبقى النطفة أ كثر من أربعين »2 والعلقة أكثر من ثمانين » 
والمضغة أ كث من أربعة أشبر وعشر » كل ذلك جائز ممكن إذا أراد الله البطء» 
وَإِمما الممنوع لنص القرآن أن تلد حا قبل ستة أشبر > أو يتحرك قبل أربعة > 
أو يكون علقة قىل أربعين يوم » ومصغة قل مُانين يوما » ويدل على ما قلت 
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۲۰ 


وإن ولدت بعدها أو تحرك بعد أربعة وعشر من يوم المى أو 
أسقطته مصوراً بعد الأربعة أو مضغة بعد ثمانين أو علقة بعد 
انان من ذلك اليوم فقد أجزاه فما يقال » وكذا لو أن رجلا 
تزو ج امرأة فسا بیومه فولدت دون ستة أو تحركك دون أربعة أو 
اسقط فووا أو قضفة او علقة حون مده كل فك نك حه اسيفه 
فیہا قبله ؛ وإن لم یکن بها حمل حتى مضت : 


موته بعد ذلك ما نصه : وكذا لو أن رجلا تزوج امرأة الخ > فإن الولد في هذه 
أو السقط للزوج الأول إن كان قبل هذا » ولا شك أن المضغة بقبت فما أكثر 


( وإن ولدت بعدها أو تحرك ) بعد أربعة أشبر أو ( بعد أربعة وعشو 
من يوم المس أو أسقطته مصوارأ بعد الأربعة أو مضغة بعد ) ال ( انين أو 
علقة بعد | ) لآ (ربعين من ذلك اليوم) الذي مس فيه ( فقد آجزأه فيا يقال) » 
أي فما يحم به لانكشاف أنه أحبلها بمسه المذكور والغيب لله فليست هذه 
المبارة تمريضا » ( وكذا لو أن رجلا تزوج امرأة فمسها بيومه فولدت دون 
ستة ) من بوم المس ( أو تحرك دون أربعة أو أسقطت مصورا ) دون أربعة » 
( أو مضغفة ) دون الانين ( أو علقة ) دون الأربعين ا قال ( دون مدة ص 
فِسّدّ نكاحه لسبقه )» أي لسبقى المل هو علقة أو فوقها ( فيها قبله ) أي قبل 
مسه > وحرمت عليه > أو تجدد النكاح بعد العدة ؟ قولان . 


( وإن لم يكن با حمل ) » أي ل يتبين بها حمل بالتحرك ( حتى مضت ) 


TS 


بانت منه ثم تعتد كطلقة » فإن تزوجت غيره ثم ولدت أو ترك 
دون المدة لزم الأول وكانت زوجته فثبت أنها ل تخرج بالإيلاء » 
وإن لم يمسا بعد حلفه أن يحبلبا حتى مضت تزوجت من يومها إن 
شامت » وإن قال ها : إن أحبلتك جامعبا واحدة واعتزها حى 


تك تاانة قروو او شيو 


أربعة أشبر ( بانت منه ثم تعتد كطلقة ) > ومن قال : إن الخارجة بالإيلاء تعتد 
عدة المطلقة بعد الإيلاء » أُلْزّم هذه ونحوها عدّتي' مطلةتين > ( فإن تروجت 
غيره ) بعد عدة المطلقة أو عدتيها (ثم ولدت أو تحرك دون المدة ) مدة الولادة 
أو مدة التحرك ( لزم ) ولدها الزوج ( الأول وكانت زوجته ) لظهور أنه 
أحملها بمسه » ولا يمسها حتى تمتد من الثاني بناء على أن العدة تعد » وأما على 
أنها لالحمل فيمسما لأن امل له ( فثبت أنما لم تخرج بالايلاء ) » فإن طلقما أو 
فارقته اعتدت وتزوجت الثاني إن شاءت» وقدلل : حرمت علمه ولا يمسها الأول 
حى تضع وتعتد بعد الوضع كمدة الطلاق » ولا يكون هذا الوضع عدة تکضه 
لان الوضع عدة لامطلقة » وقيل : تكفيه . 


( وإن لم يمسها بعد حلفه أن يحيلها حتى مضت تروجت من بومها ان 
شاءت ) إذ خرجت يحم الإيلاء لا لطلاق » ولو تعلى به » ويصدقان في عدم 
الممى » ( وإن قال لها + إن أحبلتك ) فأنت طالقى ( جامعها ) متى شاء ولو بعد 
الأربعة مرة ( واحدة ) لثلا يجامعها وقد أحبلها بالمرة الأولى فيكون قد جامعها 
بعد وقوع الطلاق» لكن لا تحرم إن م تحمل بالمرة الأولى كا يأتي ( واعتز ها حتى 
تعتد ثلاثة ”روء ) إن كانت تحمض ( أو ) ثلاثة ( أشهر ) إن كانت لا تحمض » 


2 ؟ 71 حب 


فان لم تحبل مسا أخرى ثم عزها حتى تعتد كذلك , فإن م يبن 
امنا كس اماك 1 5 5 5 20 5 


ا يي كر لبي بالبناء للمفعول ( مسها ) 
مرة ( خرى ثم عزها حتى تعتد كذلك ) ثلاثة قروء أو أشبر( فإن لم يبنجا ) 
حمل ( مسا ) مرة ( أخرى أيضأ ) وهكذا بلا انتباء . 


ولا برى منہا إلا ما ری المطلق طلاقا رجعياً منها إن كانت عنده على ثلاث 
أو اثنتين » وقد قبل : برى منبها ما عدا السرة والر كبة وما بينهها على خلاف في 
دخولهما > ولا يمس منها إلا ما يمس من طلقت رجمبا »> وهو ما ذكر بلا شبوة » 
وكذا النظر لغير شهوة > وأما بشهوة فلا يجوز له النظر ولا المس في شيء منبا» 
وقمل : لا يمس ذلك ولو بلا شبوة» لأنه أشد من النظر »وله مس الوجه والكف» 
وقبل : لا » وكل ذلك بلا شهوة > وأما إن ل يبق لها إلا طلاق واحد فلا ينظر 
منبا ولا يمس إلا ما بنظر أو يمس من غير زوجته مخافة أن يكون قد أحصسلبا 
فتطلق تطليقة ثالثة والثانية فيمن طلاقها مرتان فقط »6 والآول فمن طلاقها مرة 
كالطلاق الثالث ولو دخلت السن الذي لا تلد فبه النساء عادة » کا أن ذلك 
لازم“ ولو كانت حين يمينه لا تمككن ولادتها لصغر أو كبر على ما يظهر من كلامه » 
والذي عندي أن له أن يحامعها مراراً بلا حد إذا كانت لا تمكن ولادتها لصغر 
أو كبر » وإن م يجامع امرأته بعد قوله : إن أحبلتك أصلا » أو جامعها ول 
يعد بعد العدة م تبن" » وم تطلق > ولو مضت الأربعة » وقيل : إن / تجامعبا 
أصلاً بانت بالأربعة . 


ومن ألم البائنة عدة المطلقة ألزمبا عدة المطلقة بعد الأربعة » وإذا مسها 


5-0 


وإن مسا في الأول فولدت دون ستة من يوم المي بعد حلفه لم 
تطلق بذلك الولد » وکن قبل وطئه » وكذا إن تحرك أو 
أسقطت مصوراً أو مضغة أو علقة دون المدة لم تطاق بذلك 
لسبقه » وإبٺ مسا مراراً فولدت بعد سنة من الأول أو دونها 


من الآخر 


فحملت وقع علبمها الطلاق فيراجمما إن شاء ويْسها بعد المراجعة متى اء > 
ولا شيء علبه بعد ذلك > وإن مسها بعد وقوع المل عل أو لم يعم حرمت > 
وتحرم بككل ما تحرم به سائر النساء قبل التذوج بهن من المس © وإذا حلف 
بطلاقها إن أحبلها فكان يطأها في غير فرجبا أو في ظاهر فرجبا م تحبل بذلك 
فلا يازمه اعتزالحا » وله المداومة على ذلك لأا لا تحبل به » وإن كان وطشا ف 
داخل الفرج لكنه يعزل أعني يلقي النطفة خارج) فكذلك » لكن ريا وقع من 
نطفته قليل في داخل الفرج ولم يدر . 

( وإن مسهافي ) المحين ( الأول فولدت دون ستة ) أو معها؛ أو أراد دون 
انسلاخ ستة فيشمل ما إذا ولدت قبل آخر الستة » وما إذا ولدت مم آخرها 
لا قبل ولا بعد » وهكذا في مثل هذه المبارة ما مر أ بات ( من بوم المس 
بعد حلفه لم تطلق بذلك الولد وكان قبل وطئه ) هذا الواقم بعد حلف . 

( وكذا إن تححرك أو أسقطت مصورا أو مضغة أو علقة دون المدة ) 
مدة كل ( لم تطلق بذلك لسبقه ) » أي سبى امل الذي هو علقة مافوق» 
( وإن مسها ) مرتين أو ( مرارأ ) لكن كل مرة بعد عدة ( فولدت بعد سنة 
من ) المس (الأول أو دوا من الآخر) أو تحرك أو أسقطت مصوراً أو مضغة 


ا 


حرمت » لا إن ولدت بعدها من الآخر » وإن مسبا مراراً من 
غير أن تعتد يا ذكر مما يكون بين مس وآخر ولم تحمل فلا 
ڪرم »؛ وكره له أن يعيد مسأ حتى يتضمم أنها لم تحمل من المس 


8 ۰ . . . 5 ٠ ٠ ٠ الأول‎ 


أو علقة بعد مدة كل من المس الأول أو دونها من الآخر ( حرمت ) للحم بأن 
لما من المس الأول وقد جامعما بعده > والمراد بالأول ما كان أولاً بعد االمين 
تحقيقاً » وما كان أولاً بعدها بالنسبة إلى مس آخر بعده » مثل أن يسما فتعتد 
ثم ہا فتعتد ثم سما فتمتد > فالثاني أول بالنسبة إلى الثالث . 


و (لا ) تحرم ( إن ولدت بعدها ) » أي بعد الستة > أو تحرك أو أسقطت 
مصوراً أو مضغة أو علقة بعد المدة ( من ) المس ( الآخر ) »© لآنه لم يجامعها 
حبلى » بل حملت من المس الثاني فوقم الطلاق > ( وإن مسها) مرتين أو 
( مرارأ من غير أن تعتد كا ذكر مما ) ببان لما في قوله : کا ذ کر( يكون بين مس 
وآخر ) وهو ثلاثة قروء أو أشهر بأن لا يقرك جاعا أصل أو يجامعها مرتين 
أو أكثر ثم یتر کا عدة فيفمل كذلك وهكذا » أو يجامعها مرة فمتركبا عدة 
ثم يجامعها مرتين أو أكثر وهكذا » أو يجامعا مرة فی ر کہا عدة ثم مرة فيتركبها 
عدة ثم مرتين أو أكثر وهكذا ( ولم تحمل فلا تحرم » ) فإن بان له أنها حامل 
وجامعها عمد فإذا هي غير حامل » ففي حرمتبا قولان » وك-ذا في 
حر 


( وكره له أن يعيد مسها حتى يتدّضح أنها لم تحمل من المس الأول ) 


) ٠١ (ج”-النيل‎ —YYo— 


حدر أن رطا ها حاملا من الأول بعك وفوع الطلاق عليها كن 
له أربع فقال طحن : إن لم أجامعكن فأنتن طوالق » فإن تركبن 


حتى مضت خرجن بالإيلاء » وإن مسبن حرمت 


أراد الأول بعد الممين تحقيقا أو نسبة » وعندي أنه يحرم وطئها قبل أن يعم 
أنها لم تحمل » لآنه قد حلف بطلاقبا إن حبلت » فلعلبا حبلت إذ لا يدري » 
وقد قال تعالى : ل ولا تتقف ما لس لك به علي ''' » وقال ير : 
«... وأمْر ل يتبسن لك فكافوا عنه ٠»‏ فلمل" المصنف أراد جالكر اهة» 
وأا زكرياء بقوله: لا ينبغي التحري وإِمما نحم بالتحريم أو بالكراهة» وإذا وقع 
ااطلاق في المسائل وم تحرم فل رجعتها ( حنر أن يطأها حاملاً من ) المس 
( الأول بعد وقوع الطلاق عليها ) والمس بعد الطلاق وقبل الرجعة مفسد » 
وإن أراد أن لا تفسد يجاعه مراراً بلا عدة » ولو حمات فلير اجعها بشاهدين كلما 
أراد وطئها إن قلنا إن الرجعة على شك من وفوع الطلاى يحزي ١‏ 


( ومن له ) زوجات ( أربع ) أو ثلاث أو له زوجتان ( فقال لمن : إن م 
أجامعكن ) أي دفعة » وليس الخطاب في ه ذه المسألة وما قبلا أو بعدها من 
المسائل شرطا؛ بل الغيبة مثلها » مثل أن يقول: إن لم أجامعين أو إن م أجامع 
زوجاتي ( فانتن طوالق» فإن تركهن حتى مضت خر جن بالإيلاء ) وفمه أن هذا 
استدعاء لمن لا منم له » فكيف يكون الإيلاء ؟ وقيل : طلقن من حين 
الحلف لعدم إمكان مسبن جميه) كا قبل في مسألة الطعام ( وإن مسّهن حرمت 
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الثلاث الأولى لا الرابعة التي مسبا آخر فيا يقال » ولعله لم تحرم 
مبيزة. كذلك: :: سيك فرق فال ٠‏ 


الثلاث الأولى ) إن كن أربء) » والآولى والثانئة إن كن ثلاثا » والآرلى إن 
كانت اثنتان ( لا الرابعة ) التي مس آخر؛ أو الثالثة التي مس" آخر» أو الثانية 
( القي مسّها آخر ) والحاصل أنه لا تحرم التي مس" آخراً ( فها يقال » ولعله ) 
أي الثأن ( لم تحرم لانتفاء ما يمس معا دفعة ) لو أمكن المس دفعة ( كا حلف 
عليه ) فإن مراده أن يحامعبن دفعة » ( وحرمت الثلاث ) مثلاً إذا كن أريعا 
( لامتناع مسّهن كذلك ) أي دفعة ( حيث فرق ) ومس واحدة بعد واحدة 
مسن“ واقم بعد الطلاق إذ ل تتسسّر بجامعتهن دفعة » أو هو كن مس قبل 
فمل ماء إلى عاسه لأنه إنما آلى على مسين دفعة »> سه واحدة بعد أخرى مسر" 
قبل المس دفعة الذي لا يمكن > بل هذا ظاهر كلامه فحرمن ( فتأمّل ) . 


تات فظير ل أنه لو كانت عله عدم حرم الأخيرة انتفاء 
ما يمس معا دفعة لحت الثالثة كالرابعة لأنه لم تبق ممما اثنتان فتكون الجلة 
جماعة يمسها دفعة » بل بقدت واحدة » فال ماعة منتفية حيث ل يمى إلا اثنتان » 
إلا أن أقل المع اثنان » وإن كاذت علة تحرم ما قبل الأخير ة امتناع مسّهن 
دفعة فلتحرم الأخيرة أيضا لوجود هذه العلة فيها مع ما قبلباء ولأن قوله : إن ل 
أجامعكن خطاب للأربعة مل » اللبم إلا إن أرسل نيّته » وأراد الماعة » 
لا بقبد كونها أربما » فحك عليه بأقل المع وهو ثلاثة » لأنه مصدق في إرسال 
النبة » وإلا فقد حلف على مس الأربعة دفعة © وإذا م يتمسر حرمن بسه إياهن 
على غير ما حلف > ولا مزية للأخيرة على غيرها » بل بمجرد مس الآولى حنث إذ 


YT 


وإن عنئى سمينه أن يجأ معبن 120 وحلف عليه فلا يحرمن 


أن هغ :. : , : : 1 


مسا نقض ما حلف عله من مسن دفعة »> فكل ما مس واحدة حرمت › 
فآخر ما يظبر لي حرمة الأربعة جميعا» و إلى ذلك أشار بقوله : فما يقال » فإنه 
أراد به تمريض القول حرمة الثلاث دون الرابعة » وإن مس بعضاً دون بعض 
فمن مس حرم بالمس » ومن ل يمس بان إذا مضت الأربعة » وقد_لل : طلقت قبل 
الأربعة » كا قبل في مسألة الطعام » بل يقال له : هل عنيت دفعة ؟ فإن قال : 


نعم > فذلك ؛ وإن قال : لا > أو قال : أهملت > فلا حرمة > ) قال . 


( وإن عنى بيمينه أن يجامعهن مرارأ ) أي واحدة بعد واحدة أو ل يعن 
دفعة » ولا واحدة بعد واحدة لأنه مل حمنئذ على مس واحدة بعد واحدة > 
ولا حمل على مسهن دفعة إلا إن نوى دفمة ( وحلف عليه ) أي على جماعبن 
واحدة بعد واحدة »> أو جماعبن مع إرسال ا عامت ( فلا رمن إن ممسهن ) 
وإن م عسهن بن إذا مضت > وإن مس بعضا فبي زوجته » وبانت من لم يمس إذا 
مضت © إلا إن علق يمنه بالإتبان علمبن معا واحدة واحدة » فإذا مضت وقد 


ما علق إليه . 


وني « الآثر » : وعن رجل له أريع جوار فقال : كاما وطىء حارية منبن 
حرة > فوطىء واحدة ثم وطىء الثانية والثالثة وم يطأ الرابعة » قال : تبقى 
الثالثة التي وطىء آخراً » وتعتق «نرابعة والثانئة والأولى > فإن وطىء الرابعة 
كان للها صداق > قال أصحابنا : هذا رأي أبي حنيفة » ورأي.أصحابنا إذا 


— ۲۲۸ - 


وإن قال لكل : إن لى أجامعك فصواحبك طوالق » فوطئبن حرمت 
الثلاث الأولى دون الرابعة لأن كلا منها يصدق عليبا أنه منع من 
مسا بالنظر إلى الرابعة مثلا  .‏ ي  .‏ ي م 


وطىء الأولى خرجت البواقي بالتحرير » قال بعضهم : يستسمين يثلث أمانهن 
للسد » وقال بعض.: هذا إذا قال : إذا وطىء أو كلما وطىء واحدة منهن 
فر اجه من رة فالا عرق رة فإذا وط رواعدة مين تفت اثلاث 
٠‏ ول تعتق التى وطىء ولا يسلتسلعنن بشيء ويعتقن » وأما إذا قال : إذا وطئت ٠‏ 
واحدة منبن فواحدة حرة > فالعتى يقع علليبن كلبن › التي م يطأ والتي وطىء» 
وقال : من قال : يِسْتسْعَمّْن له بثلاثة أرباع أعانبن > فإن أمضى الوطء من بعد 
التقاء الختانين وجب لها الصداق وحرمت عليه أبداً »> وقيل لا يستسعين بشيء 
إلا إن قال : فبذه حرة » ولما وطىء إحداهن لم يعرف التي وقع التحرم عليها » 
وني هذا يستسعين بثلاثة أرباع أثمانهن . 

( وإن قال لكل ) منبن : ( إن لم أجامعك فصواحبك طوالق ) قال ن 
ذلك وشرع بعد القول لمن جميعا في الوطء > وأمالو قال ذلك لواحدة ففسها 
فلا طلاق ولا إيلاء لواح-دة ( فوطئهن "حرمت الثلاث الأولى دون الرابعة ) 
وكذا إن كن ثلاثا حرمت الأولى والثانىة فقط أو اثنتين حرمت الآولى ( لأن 
كلاً منها ) أي من الثلاث مثلاآ إذ كن أربعا ( يصدق عليها مع أنه منع من 
مسها بالنظر إلى الرابعة مثلاً ) لا قدا لأن كلا من الثلاث يصدق عليها أنه منم 
من مسا بالنظر إلى الآأ'خريين من الثلاث أيضاً» وحاصل ذلك أنه كاما قصد 
واحدة بالماع صدق عليها أنها من الصواحب الطوالق إذ ل يمس غيرهاءوهو حال 
محذوف» أي ذكرت ذلك مثلا أو بمعنى مثلا -بكسر الثاء- أو بتقدير ذا مثئل 


۹ ل 


لأنه لم يجامعبا »> وحيث انتفى منع من صواحبتها »> فإن جامعرن 
حرمن بخلاف الرابعة فإنه لم يبق هناك ما ينع من جماعبا حين 
حرمت صواحبها مع أنه يصدق على كل نظراً إليها أنها جومعت فلا 
يحرم جماعبا هي وذلك واضح > تال ء 


فیکون حالاً منتاء ذ كرت( لأنه لم يهامعها) أي الرابعة إلا بعد جماعبن (وحيث 
انتفى ) جماع الرابعة مثلا ( منع من صواحيتها ) يقال في جمع صاحبة : 
صاحبات وصواحب»وصواحية ‏ بالتاء شادة ‏ ومع صواحب وصواحبة على 
صواحمات . 


( فإن جامعهن حرمن ) لأنه جامعون مع أنه ممنوع من جماعبن بعد وطء 
الرابعة مثلاً ( بخلاف الرابعة فإنه لم يبق هناك ما يمنع من جماعها حيبن حرمت 
صواحبها » مع أنه يصدق على كل نظرأ إليها ) أي إلى الرابعة ( أنها جومعت 
فلا يحرم جماعها هي ) أي الرابعة ( وذلك واضح » تأمّل ) تأملت فوجدت 
الرابعة كغيرها في الحرمة إذا سامنا الحرمة » لآنه قال لما کا قال ههن › ومسبا کا 
مسهن »> فاذا مسا وقد حرمت صواحبها ويمئه إنما هو أن يسها وما صواحب 
فاما مسا ولا صاحة ه.ا لحرمتبن حرمت › وكذا كل ما مس واحدة حرمت 
لآن كلا من الثانية والثالثة تستحتى التقديم علمها » وإذا مس الأخرى حرمت 
لاثة معا ولا صو ات ها تلاك > فإن واحدة حرمت بالمس قاہا وبقمست 
اثتنان » وإنما أراد صواحب ثلاثا » و كذا إذا مس الثالثة حرمت لأنه م تمق 
إلا واحدة > بل كل واحدة استحقت التقديم على الأخرى وهن" هتلد وزايْنب 


وداعد وجمل » فحمل تستحى التقدم على دعد وهند وزينب »© ودعد تستحق 
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وإن مس واحدة ورك الباق حى مضت حرمت الممسوسة 


التقديم على هند وجمل وزينب »2 وهند تستحق التقدم على حمل وزينب ودعد > 
وزينب تستحى التقديم على دعد وهند وزينب »> فكل من مس منهن حرمت 
لأنها مدت وقد منم من مسہا حتى عس غيرها » فيكون أمره محالاً » فمن مس 
حرمت › ومن / يمس حتی مضت بانت بالإيلاء فيكون فيه قول تطلى إذا مضت 
الأربعة > وقول تطاق من حمنها لآنه إذا مس" واحدة فاته أن يمس غيرها 
أولاً » وقد حلف أن عس كل واحدة أولاً » وإنما حملنا كلامه على ذلك بناء على 
أنه لم ينو الترتيب » وإن شئت فقل تبعا لما ذكره المصنف ل تحرم الرأبعة لآنه لم 
بار في ننه بعد ما مسن إلا إذا مس الرابعة فاته مسا » ولا ذكره من أن ڪل 
يصدق عليها أنه منع من مسما باانظر إلى الرابعة » نما صدقب) واحد »6 والظاهر 
أنه لا تحرم واحدة لأنه قد وفى لكل واحدة ,الماع لآنه علق طلاق الصواحب 
بعدم المس ٤‏ وقد مسہن كلبن » فكاما مس واحدۃ انتفى من جہتہا طلاق 
صواحبتها حتى يأتي على آخرتهن فبنتفي من جبتم! طلاق صواحبها » فيصدق أنه 
قد بر" في يمين كل واحدة » وإنما يكون منوعا من مس كل بالنظر إلى الرابعة مثلاً 
لو نوى في يمين كل واحدة بعنها أن يسما قبل الأخرى يعينها » وليس كذلك > 
وإنغا نوى الماع لكل وأرسل» ولو لزم من عبارته في يمبنه أن جامع واحدة بعد 
واحدة »> بل لو نوى وعمّن لكان مسه للثلاث مسا واقعا قبل مس الرابعة 
الحاوف على أن يسرق مسبن >“ ويدل على ما قلنا مضمون قوله : ( وإن مس 
واحدة وترك الباق حتى مضت حرمت الممسوسة ) لآنه ل يمس الصواحب > 
وقد قال لكل من الصواحب : إن م أمسك فصواحبك طوالق . 


ولا تحرم الممسوسة حت تمضي الأربعة لآنه له التدارك بالمس مالم تمض » فإذ 
مضت بلا مس انكشف أنه مسها وهي طالى » والممسوسة قبل الراجعة حرام» 


- ۳ - 


واف ات و كذ" إن هين ان رها واااو کان عضن 
الأربءة 6 وإن س ثلاثاً حرمن » ولا تبين الرابعة إن لم عسبأ 


حى مد 0 


نمفبومه أن لو مسن قبل الأربعة م تحرم الممسوسة الأولى ولا غيرها؛ وهو 
مناف لما سبى للمصنف > ومناسب لما ذكرت من عدم الحرمة إن مسهن 2 وهذا 
في نفس الآمر » ولو ل براع المصنف هذا المفبوم» بل راعى أن الممسوسة حرمت 
لمسها في حال أنه منوع منها حتى يس الرابعة مثلآً » وقيل : حرمت الممسوسة 
حين مسها ( وبانت الثلاث ) ويحتمل أن بريد حرمت الأولى لأنه مسا قبل 
غيرها » وقد شرط لكل واحدة أن يمسها قمل غيرها » فكان الأمر محالاً كل من 
مس فقد مسها قبل وقتہا . 


( وكذا إن مس اثنتين حرمتا وبانت المتروكتان مضي الأربعة » وإن مس 
ثلاثا حرمن > ولا تبين الرابعة إن ل يمسها حتى مضت ) لأنه لم عنم من جماعبا 
ولم تب من تمنعها » وقد يقال : تبين أو تخرج بالطلاق لأنه قد قال لغيرها : إن 
م أجامعك فصواحبك طوالق > وهو قد جامعهن جماعا لا يجوز » فم يكفه 
للرابعة » فصدق أنه مضت الأربعة وم يحامعبن جماعا يحل » فتخرج بالطلاق أو 
بالإيلاء » لآن الماع الذي جامعهن لا يجوز > ألا ترى أنون حرمن به حتى قبل : 
يكفر بالحالة الثانية منه » وقيل : لا » حتى يمد کا يفيده كلامه فى أول الباب 
الأخير من أبواب الصداق4فإذا كان م-) غير جائز فقد يختلف فه فقول بعض: 
إنه لا خرج الرابعة بالإيلاء » ويقول بعض : تخرج » كن حلف بطلاق زوجته 
أت مجامع الأخرى نماتت فجامعها وهي مبتة فإنه مس لا وز » ولك وجه 


— YY — 


ولا تحرم إن مسبا دون أربعة أو بعدها » وكذا إن قال لكل : 
خرجن بالإيلاء » وإن مس الكل حرمت الثلاث الأول دوت 


الرابعة التي مس آخراً ظ 


آخر في المي ببينها » وهو أنه قال ها : إن لم أجامعك فصواحبك طوالق »> 
وقد قال لغيرها مثل هذا » وقوله لغيرها مثل هذاء مثم لمسها حتى 
يمس الغير . 


( ولا تحرم إن مسها دون أربعة أو بعدها ) > لآنه غير ممنوع من جماعها ول 
ببق ما نع من جماعبا على ما ذكره أولاً » وقد يقال : تحرم لأنه جامعها وقد 
منع من جماعها » لآن قوله لها : إن ل أجامعك » مول عند الإطلاق على أت 
يجامعها أولاً وقد فاته جماعبا أو لأ بسَد'ائه بغيرها » وإن كانت كل واحدة 


منبن غير نمسوسة حتّى مضت الأربعة بن“ بالإبلاء : 


( وكذا إن قال لكل : إن لم أجامع صواحبك فانت طالق»فإن تركهن” حتى 
مضت خر جن بالإيلاء ؛ وإن مس الكل حرمت الثلاث الأولى دون الرابعة 
التي مس آخرأ ) » الذي عندي أنه إن تركبن خ رجن بالإيلاء > لآن كل واحدة 
صدق عليها أنه حلف عليها ول يف حتى مضت أربعة » لا كا قبل إن 
. القياس أن تخرج ثلاثة» ولكن خرجت أربع للا يازم الترجبح بلا مرجح » 


— YF — 


وإن مس بعضاً وترك اللبافي حتى مضت فكالتي قبلها » ومن له 
أربع فحلف بطلاقہن أن يزوج عليبن فإف تركبن لا متزوجا 
أربعة أشبر خرجن بالإيلاء » ولا يبريه إن تزواج عليبن ذلك › 


وا شج 


لاحّال كل واحدة أرى تكون رابعة وغير رابعة اه » وإن منس الكل ل 
حرم واحدة . 


( وإن مس" بعضأ وترك الباقي حتى مضت فك ) المسألة ( التي قبلها ) 
فى حرمة الممسوسة وبينغيرها إذا مضت الأربعة غير الرابعة» وفي ذلك الأحاث 
السابقة » ومن قال لنسائه : إن وطئت واحدة فواحدة طالى »ول يعين الطالق » 
فوطىء واحدة طاقن » وتحرم التي وطىء إن زاد على الحشفة > وإن عمنها وهي 
غير التي وطىء ء طلقت وحدها » وإن كانت هي التي وطىء فزاد على الحشفة 
حرمت > وإن قال : إن وطئت فلانة فواحدة منكن طالق فوطئبا 


فكذلك » ومن قال امرأته طالق فقال : أردت فلانة منبن" صدق > وإن ل 
ينو طلقن . 


( لا متزو جأ أربعة أشهر خرجن بالإيلاء ) » وحرم من مى منهن قبل التذوج 


أو بعد ( ولا يبريه إن توج عليهن ذلك ) التذوج فاعل يبري › ( ولا يصح 


— سو 


نكاح خامسة » وإن فارقته إحداهن ثم زوج على البأقيبات 
فلا يحزيه لأنه ل يتزواج على كلبن ؛ فإن مس بعضهن 


1 


نكاح خامسة ) جملة مستأنفة للتعليل » فالواو استئناقبة عندم » ومفمد التعليل 
هو املة » لا كا زعم بعض الخالفين أن « الواو ». تحيء للتعلمل > ولو تبعه 
اللا تی ود كره ابن هشام في المخني . 


( وإن فارقته إحداهن ) أو أكثر ( ثم تزوج على الباقيات فلا يجزيه لأنه 
م يتزوج على ) الأربع ( كلهن ) کا حاف بل على بعض فلا يبريه تزوجه » 
فإذا مضت أريع بانت الباقبات »> ( فإن ) مسن أو ( مس بعضهن حرم ) 
من مس سواء” كان الس قبل التزوج أو بعده > و كذا إن كانت له ثلاث فحلف 
أن يتزوج عليهن اثذتين » أو كانت عنده اثنتان فحلف أن يتزوج عليها ثلاث » 
أو كاذت واحدة فحلف أن يتزوج عليها أربعا > والتى في عدة الطلاق الىائن أو 
عدة التحريم لا تعتد » وإنما تعتد التي في عدة الطلاق الرجعي » ومن حلف 
لامرأته بطلاقما أو _بظهارها أن يتزوج علمها فلا يمسها حتى يفعل » فإن فمل 
دون أربعة بر من ينه ٠‏ وإلا بانت منه > وإن تزوجها بعد أيضاً فلا يمسها حتى 
يتزوج عليها » وحرمت إن مسا > وإن بانت وتزو جا ثبت الإيلاء أيضا » وإن 
لم يفعل حتى مضت بانت بثلاث » و كذا إن كانت عنده ائنتان فقال لما ذلك » 
أو ثلاث فقال لمن ذلك > وتحرم الممسوسة > وإن حلف بالظبار أو الطلاق 


ے٠ Yo‏ سے 


لا يفعل شيئا فبانت منه ففعله بر من ينه » ولا يحنث إن رجعت إليه بعد أن 
فمل > وإن حلف بذلك أن يفمل شيئا لا يفوت فخرجت من عصمته ففمّل ل وار 
من يمينه » فإن رجعت إلمه فالممين نحالكا > وإن فات الشيء وقت خروجبا منه 
مرحت إلبه رالت البيين ا 


3 


فصل 


من حلف بالله لغير زوجته لا يمسها ثم تزوجها فسها كفر 
يمنا اوكا إن جلف ها أولهرة: ماله لاسا كدق أو تى أو 
مشي للبيت ثم تزوجبا فسها لزمه ما حلف به » وإن لم يمسبا حتى 
مضت بأنت منه على قول » 


فصل 


( من حلف بالله لغير زوجته ) ليست زوجا لأحد أو كانت زوجا لغيره 
( لا يمسها > ثم روجا فمسّها كر يمينأ ) إجماعا > ( وكذا إن حلف ها أول 
مرة بماله للمساكين أو بعتق أو مشي للبيت ) أو غير ذلك لا يمسبا ( ثم تروجها 
فمسها لزمه ما حلف به )» أي حك ما حلف به » ومن حك ذلك إلزام عشر ماله 
إذا حنث باله > ( وإن لم يمسها ) في صورة حلفه لا يمسها أو صورة حلفه بماله 
للساكين ونحوها ( حتى مضت بانت منه على قول ) هو قول من قال : إن 


0 


رد عات يلوا لاس اف رركا فنا نه فلن بن 
يمسها حتى مضت لم تبن منه » وإن حلف بظبارها لا يمسباء ثم 
تزوجيسا فنا کنر يسنا ون 1 ,بسا حت مضت بانت : 
وقيل : لا ء ولا إيلاء ولا ظبار ولا طلاق قبل نكاح 


الأعان تلزم على الزوجة » ولو وقعت قبل تزوجما »> وإن نوى يسما المس الحرام 
م يكن عليه كفارة ولا إيلاء > لأن المس بعد التزوج حلال > وإن م ينئو بل 
أرسل لزمه ما حلف به أو كفسّارة البمين إن م حلف بشيء من مال أو عتق 
أو غيرهما » ( ومن حلف بطلاقها لا يمسها م روجا فمسها ف ) سبي طالق على 
دلك القول > و ( لا تطلق ) على غير ذلك القول . 


( وان لم يمسها حتى مضت ) بانت منه على ذلك القول و ( لم تبن منه ) 
على غير ذلك القول » ( وإن حلف بظبارها لا يمسها ثم تڑوجہا قمسها كفدر 
يمينأ » وإن لم يمسها حتى مضت بانت ) على ذلك القول >2 ( وقيل :لا )» 
وهو غير ذلك القول (و) هو الصحيح لما رواه أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس 
رضي الله عنم » عن رسول الله ر : ( لا إيلاء ولا ظبار ولا طلاق قبل 
نكاح ) ولاعتق قبل ملك » ولا ف كاح يلا ولي » وتقدام لفظ الحديث » 
وعن معاذ : لا طلاق فما لا يملك » ولا عتى فما لا يملك4ولا يمين في قطع رحم» 
ولا نذر في معصية الله » أي يكفكر ويصل الرحم ويكفر ويترك المعصية » 
وقيل : يستغفر » وعن علي : لا إيلاء إلا بعد نكاح » ولا رضاع بعد فصال » 
ولايتم بعد حل أو يلوغ > ولا صمت يوم إلى اللبل » ولا وصال في الصوم »> 
وذلك كالنص في أنه لا يقم الطلاق ونحوه'من ظهار وإيلاء ولا المتى ولو علقن 


— ۳A ¬- 


ومن قال : عل الظبار إن فعلت كذا . 1 5 5 5 


على معبنة وهو الصحيح » وبه قال علي وجابر بن زيد والشافمي وجماعة من 
السلف > قال رجل : يا رسول الله إن أمي عرضت علي“ قرابة لأتزوجها » 
فقلت : هي طالق إن تزوجتها » فقال : لا بأس تزو“ جا > وعليه جمماعة من 
الفا .والعانفاة رفا الاأمصار » ولا حل إلا بعد العقد» وال _كاح عقد > 
والطلاق حل » وقال مالك : إن عم بأن قال : كل امرأة أتزوجها فبي طالق 
م يقع > وإن خص حصورات أو معينة وقع » وقال أبو حشيفة : يقع » عمّم أو 
خصص » وعن أحمد روايتان » وكالطلاق الظبار والإيلاء التو والمعلق بالك » 
ولا بقع مالم يعلق إجماعا » مثل أن يقول لغيرٌ زوجته : أنت طالق > فإذا 
تزوجها م تطلق . 


وني « الديوان » : إن قال لغير امرأته : أنت على كظبر أمى » أو إن 
تزوجتك فأنت علي كذلك > أو كل امرأة اوا ا كذا أو بلا 
تعمينها » أو فى مذا اليوم أو الوقت > أو وقت كذا » أو تزوجبا لي فلان » 
فلا بازمه ظبار إِذ لا دون إلا بعد نكاح اه . 


ووجه قولمن الحق الطلاق والظبار والإيلاء والعتى بعدما تزوجها أو ملكه 
أنه حمل الأحاديث على من طلق زوجة غيره أو ظاهر منها أو لى أو عتى عبد 
غيره أنه لا تطلق من تزوجبا ولا تخرج عنه _بظهار أو إيلاء ولا بعت العبد إلا 
إن أجاز التزوج أو السبد ما قال . 


( ومن قال : علي الظهار إن فعلت كذا ) كانت له زوج أو لم تكن 


— FA— 


ازمته كفارته إن فعله وبعلى الإيلاء إن فعلت كذا كفارته » وقيل : 
ليس بالإيلاء إلا إن عنى الحلف بالطلاق » 


( لزمته كفارته )» أي كفارة الظبار على ترتيبها ( إن فعله ) وحم عليه بأحكام 
المظاهر » لأن قوله : على الظبار » بمنزلة قوله : هي كظبر أمه > وإن لم يفعل 
حتى مضت بانت فیا قىل » قلت : لا تبين لأنه م يفعل » وهو على الظبار 
بالفعل» وإنما تبين إن فعل ولم يكفر حتى مضت» أو كفر وم يمس حتى مضت 
على ما مر ( و ) لزم ( ب ) قوله :( علي الإيلاء )> أو لزمني الإيلاء» أو وجب 
علي" أو نحو ذلك ( إن فعلت كذا كفارته ) إن فعل » يعني كفارة الإيلاء » وهي 
كفارة اليمين يكفترها بعد الم أو قبله » وحك عليه بأحكام اللمولي لأن ذلك 
بمنزلة قوله : والله لا أمسها > وإن م يفعل حتى مضت بانت فها قبل > وليس 
كذلك » وإنا تبين إن فعل ول يجامع حتى مضت على ما مر" » وقيل : إن فعل 
لزمته مغلظة > ويجوز تخريج كلام المصنف عليه بأن برجم الماء في كفارته إلى 
الظبار . 


( وقيل : ليس بالإيلاء إلا إن عنى الحلف بالطلاق ) » وإن قال : هي 
عليه كظبر أمه » ونوى الطلاق فطلاق » ولا ظبار عليه » وقيل : عليه 
الظبار » وعليه بعض المالكية > وإن قال : هي طالق » ونوى الظہار » كارت 
الطلاق والظبار > فإن انقضى أجل الظبار قبل أجل الطلاق باتت بتطلىقتين » 
وفي العكس بتطلىقة » وإن انقضيا معا فتطليقتان » ومن آلى بثلاث تطلىقات 
وطعن طعنة بانت بهن » وإن تر كبا حتى مضت بانت بواحدة على الصحمبح > 
وقبل : بهن » وإن قال : هي طالق قبل موتي بثلاثة أيام مثا خرجت من 
ساعتها أو مضي الأربعة قولآن » ومن قال لها : با هودية أو يا مشركة أو نحو 


e — 


وإن حلف بطلاق هذه المرأة لا يتزوجها أو لا يفعل كذا ثم 
وجا أو قله فيل ارم أو" لااطلاق فعا لا شلك 5 قولان: + 
وكذا العتق » ومن حلف بطلاق امرأة أو عتق عبد ولم يكن 
له ذلك 


و 


ذلك وشا قل التوية حرمت وز اض 4 وان قالك له مئل ذلك اجتننها 
حتى تتوب ولا نفقة ولا كسوة لما > وقمل : إن مسها قبل التوبة حرمت > 


وهو ضعيف . 


( وإن حلف بطلاق هذه المرأة لا يتزوجها أو لا يفعل كذا ثم تزوجها أو 
فعله ) بعدما تزوجبا فقوله : تزوجبا عائد إلى قوله : لا يتزوجما > وقوله : فعله 
عائد إلى قوله : لا يفعل ( فل يلزمه ) طلاقها الذي حلف به ( أو' لا طلاق ) 
لأحد ( فا لا يملك ) وهو الصحيح كا مر ؟ ( قولان » وكذا العتق ) : ومن 
كلام في ذلك نفا » فإن حلف بعتتق م ذا العبد لا يملكه أو لا يفعل كذا ثم 
ملكه أو فعل بعدما ملكه هل يعتى أم' لا ؟ و كذا القولان إن حلف بطلاقها 
لبفعلن أو بعتقه ليفعلن » ثم تزوجبا ولم يفعل حتى مضت أربعة بانت > وإن 
مس قبل الفعل حرمت > وقيل : لا تبين ولا تحرم» و كذا العبد » قبل : يعتق» 
وقمل : لا » وليست الإشارة شر طا فما ذكره المصنف > ولاافما ذكرته بل 
مثلها أن يقول : فلانة أو بنت فلان أو التى كان كذا ونحو ذلك أو أن مخاطبها 
وكذا في العبد والأمة . ٠‏ 


( ومن حلف بطلاق امرأة ) لا عسما أو بإيلائها ( أو عتق عبد ) أو طلاق 
المرأة أو العبد أو النساء أو العبيد أو نساء أو عبيد ( ولم يكن له ذلك ) المذ كور 


۳ (ج ۷ - الشسل - ٠١‏ ) 


ولم يضفب| لنفسه أو بالطلاق لا يفعل كذا » ثم تزو ج أو ملك ثم 
فعل ما حلف عليه لم يازمه طلاق ا 
امرأته لا يفعل أو ليفعلن كذا ثم طلقا ثلاثاً ثم تزواجت غيره 
ثم فارقته فتزوجبا الأول فبل يلزمه الطلاق إن 


من امرأة أو عبد مثلآ ( ولم يضفها لنفسه أو بالطلاق ) أو بالعتق أو الظبار أو 
الإيلاء بلا ,ذكثر امرأة أو عبد وم يكوا له (لا يفعل كذا ثم تزو”ج) امرأة ( أي 
ملك ) عب دا ( ثم فعل ما حلف عليه لم يازمه طلاق ولا عتق ) ولا ظبار ولا 
إيلاء » وإن أضافم) لنفسه بأن قال : امرأتي أو امرأة لي أو عبدي أو عبد لي / 
يازمه ذلك أيضاً على الصحبح إذ لا عبد أو امرأة له حين الحلف > وقيل : يازمه 
ذلك بناء على لزومه فما لا يملك إذا علق ولو عمم > لآن قوله : امرأتي أو امرأة 
لى أو عبدي أو عبد لي منزلة التعليق للإضافة فكأنه قال : امرأة إذا تزوجتها أو 
عمد إذا ملكته . 

( ومن حلف بطلاق امرأته لا يفعل ) كذا ( أو ليفعان كذا ) أو بظبار أو 
إيلاء كذلك ( ثم طلقها ثلاثا ) أو اثنتين وقد سبقت واحدة قبل أو واحدة وقد 
سبقت اثنتان » أو طلتى من تبين بواحدة » أو طلق من تبين باثنتين تطليقتين أو 
سبقت واحدة وزاد أخرى ( ثم زوجت غيرء ثم فارقته ) بحرمة بوجله من 
وجوه الحرمة أو بتطليق أو ظبار أو إيلاء أو فوات أو فداء أو غير ذلك من 
وجوه الفرقه » وكذا إن تزوجت بعده اثنين أو ثلانة أو أكثر ( فتزوجها 
الأول ) وهو الحالف ووضع الظاهر موضع المضمر للإيضاح ( فهل يلزمه ) 
الحنث و ( الطلاق ) الذي حلف به لا يفعل أو لمفعلن أو الظبار أو الإبلاء ( إن 


5 e — 


فعل أو لا بلزمه حنث ولا طلاق بعد الثلاث وقد هدمت ذلك ؟ 
خلاف » وإن حلف أن يفعل حرمت عليه إن مس قبله.» وقيل : 


لاء ون لم يفعل حتى مضت لم تبن مته » . 5 5 5 


فعل ) وقد حلف أن لا يفعل > وهو الصورة الأولى > وهي حلفه أن لا يفعل 
( أو' لا يازمه حنث ولا طلاق ) ولا إيلاء” ( بعد ) التطلىقات ( الثلاث وقد 
هدمت ) تلك الثلاث ؟ ( ذلك خلاف )> وأما الصورة الثانية وهي حلفه لمفعلن 
فأشار إلببا بقوله : ( وإن حلف ) بالطلاق ( أن يفعل حرمت عليه إن مس 
قبله ) على قول من يازمه الحنث والطلاق أو الظبار أو الإيلاء» وهو القول الأول 
لذ كور في المسألة الأولى » ( وقيل : لا ) تحرم لهدم الثلاث ذلك » وهو قول 
من م يازمه ذلك » وهو القول الأاني في المسألة الأولى © ( وإن لم يفعل حتى 
مضت لم تبن منه ) على الثاني » وبانت على الأول » والحاصل أن في كلتا 
المسألتين قولين في التطليقات الثلاث » هل دم الإيلاء والظهار إذا تزوجها بعد 
أو" لا ؟ وأما الواحدة والاثنتان فلا لد من ذلك إذا تزوجها بعد کا يذ كره 
' قولاً واحداً عندنا في المشبور > بل قد قال بعض العاماء : إذا خرجت من العدة 
ول تتزوج غيره وتزوجبا م بلحقه إيلاء” ولا ظبار ولا طلاق » لان هذا تزوتج 
جديد بعدما فاتته فبعد ما سبقه من إيلاء أو ظهار أو طلاق كالعدم لاه قبل 
هذا التزوأج » فو كمن طلتى من لا يلك » أو ظاهر من لا يلك » أو آلى من لا 
علك » ووجه من ألى ذلك فى تلك المسائل كلها أن ما وقم من ذلك وقم وهي 
زوجته فلحقه بعد فوتها عنه ورجوعبا إليه وله بعد ثلاث تطليقات . 


وفي ”سخ : ومن حلف أن يفعل حرمت عليه إن مس الخ »> فأما على وضع 
الظاهر ومو من موضع الضمير الذي يعود إلى من في قوله : ومن حلف بطلاق 


سل 


وإن حلف بطلاقبا أن يفعل كذا ثم طلقا أقل من ثلاث فتزواجت 
غيره 2 ثم فارقته فتزوجها الأول استقبل الإيلاء » فإن مسا 
قبل الفعل حرمت » وإن لم يفعل حتى مضت بانت » فإن تزو جما 
في الإبلاء الأول فله الباق منه » وإن بعد انسلاخه استقبله من 
يوم تكاحبا » 


امرأته ولو ل يضعه موضعه لقال مثلا : وإن حلف أن يفعل حرمت الخ باستتار 
هذا الضمير المذكور في حلف عائدا إلى من »> وإما لتعمم الحكم فيشمل ما نحن 
فيه من أنه طلق ثلاثا بعد الحلف بااطلاق مثلاً أن يفعل » وما إذا حلف بالطلاق 
مثلآ أن يفعل ول يطلى ثلاثا . 


( وإن حلف بطلاقها ) مثلآ (أن يفعل كذا تم طلقا أقل من ثلاث فازو جت 
غيرء ثم فارقته فتزوجها الأول استقبل الإيلاء ) بالنصب > وفي استقبل ضير 
الأول» أو بالرفم فلا ضمير فيه فيقدر مفعول أي استقدله ( فإن مسها قبل الفعل 
حرمت › وإن لم يفعل حتى مضت بانت » فإن تزوجها في الإيلاء الأول ) هو 
الذي لاه أولا بأن تت عدّة الطلاق فيه قبل تام عدةالإيلاء وتزوجت غيره بعد 
أ لا ( فله الباق منه ) ورخص أن يستأنف أريعة بعد التزوتج > ( وإن) 
تزوحہا ( بعد انسلاخه استقبله من بوم نكاحها ) وكذا إن طلقا ثلاثا أو طلق 
تطليقة واحدة من طلاقها واحد أو تطلةتين من طلاقها اثنتان فتزوجت غيره ثم 
ووحنا الأول > فإن كان ذلك كله في أربعة أشبر فللأول ما بقي من الأربعة » 
ورخص أن يستأنف الأربعة من بوم تزو جما الأول بعد الثاني » وإن كان تزوجها 
بعد الأربعة استأنف الأربعة » وهكذا حك ما إذا تعددت زوجها ثلاثة أو 


انمد 


وإن حلف به لا مسا في السنة إلا مرة فليعزم عليه كل ليلة 
حتى يبقى أقل من أربعة أشبر مسا مرة 1 


أربعة أو أكثر يحسب الإدراك فى الأربعة والخروج منبا » ومن حلف لا يمس 
امرأته سنة أو أكثر بانت منه إن تر كما أربعة > فإن جداد نكاحما فلا يقر بها 
حتی يكفر » فإذا تر کہا أيضا أربعة بانت» فإن جدد وتر کہا بانت ولم تحل حتى 
تنکح غيره » وقيل : إذا بانت فلن تبين بعد ولكن لا عسہا حتى يكفر کا مر » 
وإذا كان أكثر من سنة » فإذا بانت تر كبا حتى يسقى أقل من أريمة تزو جما فلا 
تان بعد » كذا قدل . 


( وإن حلف به لا يمسها في السنة إلا مرة ) ومعناه أنه حلف لا يمسها 
مستين أو ثلاث أو أكثر > بل إن كان المس لم يكن إلا مسة واحدة » هذا مراد 
الحالف »> وليس مراده أنه لا بد" أن يمسا مسة واحدة > فإن مسها وعدم مسها 
عنده سواء بل حلف على ما فوق الواحدة ( فليعزم عليه ) أي على المس ( كل 
ليلة ) ووجه العزم أن لا ينوي أنه نحل له مسها فتككون تخرج عنه بالإيلاء لو 
نوى أنه لا يحل له عضي الأربعة » فلو غفل ولم يعزم على المس ول ينو أنه لا 
يحل له مسها لم يضر ”ه ذلك » وإئما يضره نية أنه لا يحل له فبكره على القول بأنه 
لا إيلاء ولا ظبار رلا طلاق إلا باللفظ »> ويقم الإيلاء على القول بأنه يقم الإيلاء 
والظبار والطلاق بالنية > ولا يمس ( حتى يبقى أقل من أربعة أشهر مسها 
مرة ) » فلو مسا وقد بقي أربعة أو أكثر وم بعد المیں حتى مضت بانت لأآنه 
منع نفسه من المس بتعليق الطلاق على ما فوت المسة الواح-دة في السنة > فكان 
ذا لك نفس الإيلاء » فلو أعاد المي طلقت مخلاف تأخير المي من أول السنة 
بأربعة أشبر فأ كثر © فإنه لا إيلاء به لأنه عقد عمنه على أنه عمس مسة واحدة 


— ۲)0 = 


فإذا دخلت الثانية عزم كذلك › وإن لم يسما حتى انقضت لم تبن 
Ee ENE‏ 
بان » وإن مسها أخرى قبل الام طلقت » وكذا من حلاف به 
لا مسا إلا مرتين » 


في السنة متى شاء إن شاء فليس ذلك إبلاء ( فإذا دخات ) السنة (الثانية عزم) 
على المس كله لبلة ( كذلك ) حت يبقى أقل من أريعة مسها مرة » وإذا دخلت 
الثالثة فكذلك »> وهكذا أبداً حلا للسنة في ينه على حقيةة الائنة »> فشملت 
كل سنة > كأنه قال : لا تحىء على سنة إلا مسستها فمها مرة واحدة » وذلك 
Ea‏ :فول فليا :رلك بوسينيا. EAS‏ 
بعد » وإن نوى الاستغراق كان كمن لا يمسا إلا مرة ولم يسم سنة ولا شرا 
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( وإن لم مسا حتى انقضت ) سنته الأولى أو الثانبة فصاعداً ( لم تين ) 
لأنه لم ينع من جماعبا » والقاعدة أن تبين منه إذا منع من جاعبا > وهذه ل يمنم 
منها بالكلية > بل منع سما عدا المرأة الواحدة ( ولم تطلق ) لأنه لم يسما مرتين 
أو أكثر » وهو إِنما علق الطلاق سما فوى مرة ( وإن مسها أول السنة ) الأولى 
أو الثانية فصاعداً أو وسطبا ( ثم تركها حتى مضت ) أربعة ( قبل تمامها ) أي 
السنة ( بانت ) لأنه إذا مس منم من إعادة المس إلى السنة الأخرى ومتعه من 
الس إيلاء » ( وإن مسها ) مسة ( أخرى ) » أو أراد » وإن مسا مرة أخرى 
( قبل العام ) هام السنة أولاً أو وسطأ أو آخراً ( طلقت ) لأنه على الطلاق 
بالزيادة على المسة الواحدة ( وكذا من حلف به لا يمسها ) فى السنة ( إلا مرتين ) 


SE 


وكذا من حلف به لا يمسها إلا مرة › 5 5 .: 4 


أو ثلاث.) أو نحو ذلك يمزم على المس كل لبلة حتى يبقى أقل من أربعة » مسها 
مرتين أو ما مى من العدد أو أقل > وهكذا كل سنة > وإن ل يمس حى انقضت 
أو مس دون ما سمى / تبن وم تطلق »> وإن مسها أول سنة أو وسطا مرتين > 
أو ما سمى ثم ل سما في أربعة الأشبر الأخيرة بانت » وإن أعاد مسها في الأربعة 
ولو مرة طلةت > وإغا تبين فما د كره المصنف وما ذكرته من الصور إن مسا 
أول السنة أو قبل الأربعة الآخرة إذا لم بزد في السنة على ما سمى من مرة أو 
مرتين أو أكثر »© لآنه يصدق عليه إن تر كما أربعة بعد الممين ولم تبن بتر كها 
أربعة من أول أو وسط »© لآن له السنة كلها أجلا » وإن حاكته المرأة فى حقبا 
إذ منعها الم إلا مرة » أو إلا مرتين أو نحو ذلك حک عليه با يحم على مانم 
حقها من طعام أو لباس أو نحوهماء فقال له: طلقبا فتستريح » أو حنث نفك 
بفعل ما حلفت عليه فتطلق فتتزوج هي إن شاءت غيرك» أو يقال.: إذا طلقتها 


استرحت واسثرااحت 8 


ولا يشضرب على الماع ولا حبس > وعندي يحوز ضربه عليه وحيسه لآنه 
حى لها » وبه آتعف؛ عن الحرام » ويصح لها دينها وإن شاءت حنث بالمس أ كثر 
ما عقد عليه فتطلق فيراجعها فمكون له أن سما كاما شاء إن كان عمنه على سنة 
واحدة مثلا لا على الأبد > أو لر دنو مدة عند بعمض > ووجه آخر أن يفادها 
فبحل له المس إذا راجعها كاما شاء عند بعض »© و كذا الحم في قوله : ( وكذا ) 
وجه الشبه جرد العزم على المس كل ليلة ما بدنه بعد بقوله: عزم عليه كل لملة ولو 
كان هناك يمس كل سنة ( من حلف به لا ممسها إلا مرة ) أو إلا مرتين أو إلا 


جاع ينه 


ولم سم سنة ولا شبرأً » عزم عليه كل ليلة ما حيبي ٠‏ ولا تطلق 
ولا تبين » وإن مات ولم يمسا ورثته وورثها إن ماتت » وإن 
مسها مرة وتركها حتى مضت بانت» فإن مسها أخرى طلقت» ومحصل 
الخلف فى الطلاق الثلاث 


ثلاث أو نحو ذلك ( ولم يسم سنة ولا شهرأ ) ولا جمعمة أو نحو ذلك ( عزم 
عليه ) أي على المس ( كل ليلة ما حيي ) ولا يمس إذ لا يدري سنة موته ف.مس 
في أربعتها الأخيرة > ( ولا تطلق ) لآأنه علق كا مر على الزيادة عما مى من 
العدد > ( ولا تبين ) إذ لا ينم من جماعها بالكلية > بل قد أثبت لافسه عدداً 
خصوصا > ولو منم من الوفاء بذلك العدد »> لأنه إنمامنع منه لآنه لا يدري 
سنة فو لا لاعن شرعي أوجبته يدنه »> ولو مسها ومات بعد بدون أربعة 
أشبر فقد واف الأريعة الأخيرة فلا طلاق > وإن مات لأربعة أو أكثر 


( وإن مات ولم يمسها ورثته وورثها إن ماتت › وإن مسها مرة وتركها 
حتى مضت بانت »> فإن مسها ) مسة أو مرة ( أخرى طلقت ) وله تزوجها 
بعد الطلاق الواقم بالمس في تلك الصور ويستقيله الإيلاء كا هر على ما صححوه 
وشبروه ( وامحصّل ) بذم المم وفتح الجاء و کس الصاد مشددة إسم فاء لل 
حصل بالتشديد مضاف لفعوله وهو قوله ( الحلف ) وإن نون نصب مقعوله > 
أو بفتح الصاد إمم مفعول مضاف للفاعل أو هو به ذا الضيط مصدر ميمي 
مضاف لفاعله أو مفعوله > أو بكسر الم وإسان الحاء وفتح الصاد إسم آلة» 
أو هو بهذا الضبط مصدر مسمي من الثلائي وعلى كل حال هو مبتداً خبره قوله : 
( في الطلاق الثلاث ) والمعنى على الأول والذي يوجد الخلاف ثابت في الطلاق 


— ۲٤۸ 


هل يدم الإيلاء إن تزوجبا ثانية أو' لا ؟ قولان » وقوطم : 
الطلاق بهدم الإيلاء » معناه أنه إن آلى منها فطلقبا فخرجت من 
10 الطلاق قبل عدة الإيلاء فلا تخرج به » . TT‏ 


الثلاث وذلك الثابت هو المدم وعدمه » وعلى الثاني والذي يوجده الخلاف ثابت 
في الطلاق الثلاث وهو المدم وعدمه أيضأ > فإلزام الطلاق في المسألة السابقة 
قبل ذلك أوجب الهدم أي أحضره واعتبره وعدمه أسقط الهدم وعلى الثالث ». 
وتحصبل الخلاف خلافا آخر ثابت في الطلاق الثلاث وعلى الرابع وتحصيل شيء 
هذا الخلاف ثابت في الطلاق الثلاث وعلى الخامس وآلة حصول الخلاف ثابتة في 
الطلاق الثلاث » وعلى السادس وحصول الخلاف ثابت فى الطلاق الثالث > وأراد 
بالخلاف الخلاف المعبود المد كور فى قوله : ومن حلف بطلاق امرأته لا يفعل 
أو يفعلن أو لمفعلن كذا ثم طاقہا ثلاث إلخ» ووصف الطلاق بالثلاث لأنه مصدر 
طلاق التخفىف > أو اسم مصدر طلدّى بالتشدد_د » والمصدر واسمه صالحان 
للكثير كالقليل وساغ النعت بالثلاث لتضمن معنى قولك : الممدود ثلاث ا أو 
الحسوب ثلاثا ( هل هدم الايلاء إن تزوجها ثانية أو لا ؟ قولان ) بدان حصل 
الخلاف »> وكأنه أخر هذا الكلام إلى هنا نسبانا مع أنه خفي المرجع > وهو 
قوله : ومن حلف بطلاق الخ » أو لىحصل به تفسير الهدم وعدمه فلا يفصل 
بين أفراد مسائل الإيلاء إذ وصل يعضها ببعض أم من بيان حصل الخلاف . 

( وقوههم : .الطلاق هدم الايلاء معناه ) ا في الديوان ( أنه إن آلى منها ) 
أولاً ( فطلقها ) بعد ذلك والفاء بمعنى الواو إذ لا يشترط اتصال التطلدى 
بالإيلاء في الهدم ( فخرجت من عدة الطلاق قبل عدة الايلاء فلا تخرج به ) 
أي بالإيلاء فالواقم طلاق واحد فبي له بعد بتطلقتين إن كانت من طلاقهبا 
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وقوهم : الإيلاء لا هدم الطلاق › معناه أ اطا وال ماعا 
فتمت عدة الإيلاء قبل عدة الطلاق فتخرج با معاً فقتكون عنده 
إذا تزو جا بعد على واحدة إن طلقم واحدة » وتحرم حتى تكح 
غيره إن طلقها تطليقتين . 


ثلاث وبواحدة إن كانت من طلاقبا اثنتان » وإن كانت ممن طلاقها واحد م 
يتزوجها حتى تنكح غيره »> وكذا فما بعد هذا » وإن خرجت من عدة الطلاى 
في كلام المصنف في هذه الصورة بعد عدة الإيلاء فتطليقتان ( وقوهم : الايلاء 
لا هدم الطلاق معناء ) كا ي « الديوان » أيضا ( أنه إن طلقها ) أو لا ( وآلى 
منها معأ ) أي جما بعد ذلك ( فتمت عدة الايلاء قبل عدة الطلاق ) بأرنف 
اعتدت للطلاق بالحيض وأبطأت عنبا أو جاءتها واحدة أو اثنتان فقط فحك لها 
بإتمام السنة ( فتخرج بها معأ ) فذلك تطليقتان »> لآن الإيلاء عندثا طلاق إذا 
خرجت به ( فتكون عنده إذا روجا بعد على ) تطلبقة ( واحدة إن ) كان 
قد ( طلقها ) بعد الإيلاء تطليقة ( واحدة ) ول تتقدم أخرى ( و تحرم حتى 
تنكح غیرہ إن ) كان قد ( طلقها ) بعد الإيلاء ( تطليقتين ) فيسكون الإيلاء 
طلاقا ثالث » أو كان قد طلقبا قبل الإبلاء واحدة وبمده واحدة > وإن تمت 
عدة الإيلاء بعد عدة الطلاق في كلام المصنف في هذه الصورة التي هي قوله : 
وقولهم الإيلاء لا هدم الطلاق إلخ» ل تخرج إلا بالطلا قالواحد ولا تخرج بالإيلاء» 
. وإن ظاهر منبا ثم طلقها فتمت عدة الظبار قبل فتطليقتان » وإن تمت عدة 
الطلاق قبل فواحدة وإن تتا معا فواحدة » وقمل : تطليقتان » وإن طلقهبا 
واحدة أو اثنتين فظاهر منها لزمه الظبار إن لر تخرج العدة . 


وإن طلقبا بائنآ أو خالعبا أو فاداها فلا يلحقبا الظبار »> وإن ظاهر فمانت 


- ۵0۰ سا 


الإيلاء ثم تزوجها ثبت الظبار » وإن لم يكفر أربعة بانت بالإيلاء ثانية » فإن 
تزوجہا وم بکفر حتى مضت بانت بثلاث » ولا حل حتى تنکح غيره » وإن 
توف قرو قش ردك مله سه امنيا رخبت إل الأول ول مه الظيان الأول »> 
لآن.الزوج يهدم الطلاق واحداً أو اثنين أو ثلاثة لا الإيلاه عندنا »> وقيل : 
هدمها معا » لا الكفارة » وقبل : إن خرجت بالظبار أو بالإيلاء مرة فلا تخرج 
به بعد » ولكن لا عسبا حتى يكفر » ولو كفر يعد أن مضى أجل الظبار 
وبانت منه ثم تزوجها لأجزأته تلك الكفارة وال أعم 


- ۵0١ ل‎ 


ياب 


في الفداء 


وهو لغة : التخلص من مكروه » بنحو مال » وشرعا : فرقة بين الزوجين 
بردها إلبه صداقها » وقبوله إباه » والخلم : فرقة بشنها » بردها بعضه وقبوله > 
وقبل : الفداء أعم » بقع بالكل والبعض عوما مطلقا » وهو ظاهر المصنف > 
بل بقع أيضا بأكثر » لکن لا يحل له فیا بينه وبين الله > ولافي الحم > 
وقيل : نحل فيها » وقيل : الخلم > والفداء » والفدية » والصلح » 
والمباراة » والبران سواء » تقع بالبعض والكل وأكثر منه > وقيل : إنمن 
بمعنى : وهو د-1ل المرأة العوض على طلاقبا » إلا إن اسم الخلم يختص بيذلها 
جميع ما أعطاها » والصلح ببعضه » والفدية والفداء بأكثر > والمباراة والبران 
إسقاطما عنه حقاً لها عليه » وقبل : الافتداء ببعض الصداق » والخلم بكل » 


— ۲0٢ ا‎ 


أو بترك النفقة علمها وهى حامل > أو ترك نفقة ولدها » أو نحو ذلك مما لما » 


قال العاحمي : 
والخلم بالإلزام في الصداق وحمل فى عدة أو إنفاق 


ومن ذلك أن لا تطالبه بكراء منزل تسكنه على ما قال ممارة » قمل : 
المياراة أن تقول المرأة لزوجبا قبل المناء : خذ ما أعطبتني واتركني » والخلم : 
أن تفتدي بكل الذي لها » والمفتدية تفتدي ببعض وعسك بعضا » وإن 
التزمت نفقة الولد في الخلم حتى يفطم أو يبلغ فات قبل ذلك © لم يدرك أبوه 
شيا » قال الماصمي : 


ولدس للاب إذا مات الولد شيء وذابه القضاء في المدد 


والعمل عندم على جواز الخلم بترك النفقة للولد أحلاً محدوداً » وكرهه 
بعض منهم > وأجازه مالك في العامين وما قاريها » وإن شرط الأب أنه إن 
مات الولد أدرك علمها بقمة الولد جاز > قال العاصمي : 

والخلع بالإنفاق محدود الأجل بعد الرضاع يحوازه العمل 

وجاز قول واحداً حيث التزم ذاك وإن خالم به عدم 


ومن طلق زوجته على أن تحمل له بنفقة ولدها منه إلى الحم » ثم راجعبا » 


خب — 


والفداء طلاق عند الا كثر ¢ 


عادت النفقة عليه > وإن طلقبا أو خالمها بعد لم تكن عله النفقة » إلا إن 
شرطبا ؛ قال العاحمى : 


ومن يطلتى زوجة ويختلم ولد منهبا له وترجع 

ثم يطلقبا حي الشرع فلا يموه حك ذاك الخلم 

واف مانت ق الد قن نلف واا ا ا إل ا رافص م 
الغرماء به » قال الماصى : 


وإن تمت ذات اختلاع وقفا وما لما ما فيه للدين وفا 
للأمد الذي إلبه التزما وهو مشارك به للغرما 


( والفداء ) بأنواعه ( طلاق عند الأكثر ) فمن فادى امرأته ثلاث مرات »© 
بأن فاداها وراجم» وفاداها وراجم » وفاداها » أو طلكّق مرة وفادى مرتين» 
أو طلق مرتين وفادى مرة » ل تحل له حتى تنكح غيره » وقال شاذ منا : إنه 
غير طلاق » وعن جابر بن زيد رضي الله عنه أنه ليس بطلاق »© ولو فاداها 
عشراً » قىل : إنه مات وهو لا برى الخلم طلاقا » والمأخوذ به الأول » و كذا 
قال ابن عباس والشافعي في القدم وطاووس وعكرمة وأ_د وإسحاق وأبو 
ثور أنه فسخ لان الله تعالى ذكر الطلاق مرتين » ثم ذكر بعد الفداء » ثم ذكر 
الطلقة الثالثة فقال : ل فإن طلقا ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجاً 
غيره # ١١‏ ولو كان الفداء طلاقا لكان الطلاق رايم » لكن مذهب جاير أن 
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فإن تبرت لزوجبا من صداقبا فات قبل أن يقيبل الفداء . 
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حدد نكاحبا برضاها » ولو أكثر من ثلاث > وقالت الشافعمة : تين على فداء 
واحد بثلاث تطلمقات © وقال أبو حنبفة ومالك وسفمان الثوري والزهري 
ومكحول ومجاهد وابن المسدب وعطاء والنخعي والشعي والحسن وابن مسعود 
وعلى وعئان والشافعي في الجديد : انه طلاق »> وهو الأظبر > وهو الذي نسبه 
الصف و اق و كر وخی اث اللا کار و انوا رازه عل المهز المسمى كالإقالة 
في السبع » ويبحث بأن جواز الزيادة فيه وفي الإقالة مختلف فبا لا متفق علبهاء 
واحتجوا أيضا بأنه لو كان فخا للزمها رد المهر إذا لم يذ كراه في الفداء کا في 
الإقالة » واحتجوا أيضا بأن الطلقة الثالثة قوله : 9 أو تسريح بإحسان کي ١‏ 
قال في « الديوان » : إن فاداها ثلاثاً وراجعها ف-لا وکل معروفها ولا يستظل 
بظلم) ولا يجالسا وتأهلا للإبعاد وثبت نسبهما » وقال قوم : الطلاق البائن كل 
كثلاث تطليقات فداء كان أو غيره » فلا يتزوجبا ولا براجعها إلا إن تكحت 
زوجا غيره وهو مردود » ولا نفقة لمفتدية ولو كانت حملى > وقمل : لها النفقة » 
إن كانت حبلى وعليه صاحب الدعائم . 


( فإن "تبرت لزوجها من صداقها ) سواء كان في ذمته أو وصلها كلهأو 
وصلها بعض وبقي بعض » ومعنى التبري با وصلما أن تردها إلبه » وهكذا قي 
جميع ما يأني ( فهات ) أو ماتت ( قبل أن يقبل الفداء ورثته ) وورثبا إلا إن 
رد أمر الفداء ببدها فتبرت إلبه منه > فقيل : وقم فلا إرث > وقيل : لا إلا 
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وإن رده لها على مراجعة مانت ول تقبل ۳ مات فلا وارثان » 
وإن أبرأته منه فقام ولم يقبل ثم قبل فالأ کشر عل ا وقبل ؛ 
بالمنع بعد امجلس » ولا يكون فداء » 1 : 1 


إن قبل بعدما تبرأت > ( وإن ) وقم الفداء و ( رده ) أي الصداق ( ها على 
مراجعة فاتت ولم تقبل أو مات فلا يتوارثان ) وقال قومنا وشاد منا: إنه 
لا مراجعة في الفداء بل إن شاءا جدادا النكاح بولي وشمود وصداى ول تنقص 
العدة > وعلمه فلا توارث بينها ولو في العدة » والمأخوذ به ما مر » ولا توارث 
على المأخوذ به أيضا کا دل عليه كلام المصنف إن م يتراجما > ويتوارثان على 
قول جاير : إن الفداء غير طلاى » والفداء يقع بككل لفظ مفهم لامراد عير 
ممل > مثل أن تقول : رددت لك صداق على الفرقة » فمقول : قبلت أو رضيت 
أو أخذت > أو تقول : تركت لك ما تزوجتنى به أو ما حللت لك أو حللتلي 
به أو مالي علبك أو مالك أو صداق أو صداقك أو ما أصدقت في على الفرقة » 
فبقبل » أو تقول : قد أيرأتك من صداقي أو حقي أو يدان وح عليه از 
أصدقتنىه على المفارقة أو الطلاق» أو تقول: خالءتك بكذا أو فاديتك ويقبل» 
أو يقول : قد خالعتك أو فاديتك أو أبرأت نفك »2 أو يقول : خالعتك 
بطلاق أو تطلقة » أو بذ كر كل منها آخر باسمه واسم امه أو يشير إلمه أو 
بلفظ التذوج . 


( وان أبرأته منه فقام ولم يقبل ) وم ينكر ( ثم قبل فالأكثر على جوازه > 
وقيل : بالمنع بعد ا مجلس » و ) عله ف(لايكون) ذلك ( فداء ) › 
والصحيح الآول » وعلبه صاحب الدعائم » وإن رجعت قبل أن يقل فلا 


— 0 - 


وإن قال : تبري إلي منه على فداء ففعلت ولم يقبله فلا 


فا2 › 


قبول له بعد » وقيل : له » و كذا إن وطئها » وإذا قام وم يقبل فقيل : حبر 
غل آنل أو ةوقل قات اقول 6 مر بقنامة قبل القبول وله كنا 
البيع والشراء . 


وى « الدبوان » : إن قال : ردى ما لى على الطلاى » فقالت : رددته لك 
علىه ات أن بقل » بانت بفداء يقن :لا إن لم يقبل » وإن قالت : 
رددته على الطلاق فحامعها زال قولها ولدس فى ذلك قول بعد الوطء » وركذا 
إن بدا ها قبل القبول » وقمل : مخسّر » وإن قالت : رددته لك على الطلاق 
فحنث فإذه يقبل مالم يقوما من مکانې) » وقبل : ولو قاما منه ولا فداء إن قبل 
بعد موتها وارتدادها اه » وأشار إلى بعض ذلك بقوله : ( وإن قال : تبري إل“ 
منه على فداء ففعلت ولم يقبله ) أي ل يصرح بلفظ القبول بعدما فعلت » 
سواء سكت وقد قبل في قلبه أو أنكر »6 أو قال :٠لا‏ أقبل ( فلا فداء ) > 
وقمل : وقع » وهكذا الخلان في جيم العقود من نكاح ورهن وبع وشراء 
وإصداق وأجرة واكتراء وغير ذلك إذا طلب إنسان العقد فمقد له فلم يقبل 
بعدما عقد له صاحب الاك > ووجه عدم الوقوع أن قوله مثلآ : _بم لي هذا 
بكذا أو تبرئي إلى من صداقك أمر بالشروع في المع أو التبري لا غير » فلا 
دازم إلا بالقبول بعد ذلك » ووجه القول أن الطالب إنما ينوي بكلامه الحزم 
بالقبول إن عقد له كانه قال : إن بعت لي يكذا فهو لازم لي ومقبول عندي » 
وإن تبرأت إلي” من صداقك فمو لازم مقبول عندي . 
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وإن ترات إلمه منه عليه فقال : قملته وحستك وفع الفداء ¢ وإن 
قبل بعضه وقال : حبستك يكذا وفع وسمّط ما قبل وبعي 
لا مأ قله 4 وإن ار ته مئه فقال ها : طلقتك واحدة وقبات 


ااا و ا ات ان : 


( وان تبرت إليه منه عليه ٠)‏ أي على الفداء » ( فقال : قبلته ) أو: قبلت 
( وحبستك» وقع الفداء ) بقوله : قبلته» ولم ينفعه قوله بعد وقوعه حبستك » 
هذا هو الصحمح » لآنه كلام زائد لم بقع في طريق الشرط» وقال الريبع:في هذا 
وسخ ول يفرى بينها » وقيل : لا يقم الفداء إن وصل كلامه »> وذلك كالاستثناء 
المبطل لما ذكر قبله كله كقولك : بعت لك هذا إلا هذا » مشيراً إلى شيء 
واحد > فقيل : يصح العقد » وقبل : يبطل > و كذا سائر العقود » ومن قال : 
قبلت إن شاء الله وقم الفداء » و كذا إلا أن يشاء الله » ومن قال : قبلت إن كان 
كذا أو إن ل يكن كذا فله شرطه إن شرط متصلاً » وإن قدام الحبس وأخر 
القبول لم بقع فداء“( وإن قبل بعضه وقال : حبستك بكذا ) مشيراً إلى البعض 
الباق ( وقع ) الفداء (وسقط) عنما بالفوات ( ما قبل > و يقي هاما لم يقبله » 
وإن أيرته منه فقال لها : طلقتك ) تطليقة ( واحدة ) » أو لم يذكر واحدة » 
( وقبلت الفداء جاز ) الطلاق » أو جاز ما قال ( وسقط عنه الصداق “ 
وبانت بتطليقتين ) إحداها بقوله : طلقتك »© والأخرى بالفداء » لأذه طلاق 
ائن عند غير جابر بن زيد » فاو قال : طلقتك تطليقتين وقبلته لبانت بثلاث 
وسةط عنه الصداق > وذلك لآن الفداء فى عدة الطلاق لاحتى » والمئن إنما هو 
بالفداء » ولولاه لراجعها في عدة الطلاق . 
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وإن قال : قبات الال وطلقتك واحدة جاز الفداء وسةط عنه أيضاً 
وبانت بواحدة ولا طلاق بعد قبوله إياه > وإن قال قبل وطثبا : 
طلقتك واحدة وقبلت المال بانت بها وبقي الصداق لماء 
أو قال بعده : طلقتك ثلاثاً وقبلته طلقت ثلاثاً وبقي اء ولا فداغ 


بعد ثلاث » 


( وآن قال : قبلت المال وطلقتك واحدة ) أو اثنتين أو ثلاثا ( جاز الفداء 
وسقط عنه ) الصداق ( أيضأ » وبانت و ) تطليقة ( واحدة ) وهي الفداء » 
( ولا ) يلحقها الطلاق لآنها لا ( طلاق بعد قبوله إياه ) » أي الصداق >“ وقبوله 
فداء" » والفداء طلاق بائن لا رجعي بلا رضاها » فضلاً عن أن بلحقہا في عدته 
طلاق » ( وإن قال قبل وطئها : طلقتك واحدة ) أو اثنتين أو ثلاثا على ما 
قبل » هل يلحق التطليقان المقرونان والثلاثة المقرونة بكلام واحد قبل ال » 
أو ذلك كله واحد قبل المس ( وقبلت المال بانت ہا ) أو عا قال على قول 
( وبقي الصداق ) » أي نصفه » ( لها ) لأن الطلاق قبل المس بأئن لا عدة فيه 
يلحقها فما الفداء > فالفداء بعده فداء” من غير زوجة > ( أو قال بعده ) » أي 
بعد الوطء : ( طلقتك ثلاث وقبلتنه » طلقت ثلاثأ وبقى ) الصداق ( لما» 
و ) ذلك لأنه ( لا فداء بعد ) تطلبقات ( ثلاث ) لها نانت بهن > وقيل : 
تطلق واحدة إن قال : طلقتك ثلاث » بناء على أن الثلاثة . التطلمقات المقرونة 
بلفظ واحد تعد تطليقة واحدة»وعليه فيصح الفداء»ويكونلهالمال»والتطليقتان 
فمن طلاقها اثنان بمنزلة الثلاثة “والواحدة فممن طلاقما واحد بمنزلة الثلاثة أيضاء 
ويلدى با ذكر من الثلاث ما إذا طلقها قبل ذلك تطليقة ثم عند الفداء تطليقة 
أو تطلقتين > أو تطلقتين قبل ثم واحدة عنده . 


— 04 


وإن قالت : أبرأتك من صداقي على أن تطلةني ادنا » فقال : قبلأت 
لمال طلقتك لاا فبو فداء » و سقط عنه الصداق : وإن قدام 
الطلاق وأخر القبول طلقت ثلاثاً وبقي المال » 


( وإن قالت : أبرأتك من صداق على أن تطلقنى ثلاثا » فقال : قبلت الال 
أو طلقتك ثلاثا ) أو واحدة أو اثنتين ( فهو فداء »> وسقط عنه الصداق ) “ 
ولا طلاق غير طلاق الفداء» فإن راجعها أو تزوجما جاز له لآن الطلاق لا يلحق 
الفداء > ( وإن قدام الطلاق وأخّر القبول ) بأن قال : طلقتك ثلائ] وقبلته 
( طلقت ثلاثأ وبقي المال ) لها لآن التطليقات الثلاث تبين المرأة بهن فلا بلحقما 
الفداء بعدهن كا مر » ومن فاداها بألف مثلاً على أن يطلقها واحدة فطلقيبا 
ثلاثا فم ترض لزمته الثلاث ورد إليبا الألف » والفداء طلقة واح-دة بائنة » 
وإن شرط أ:ب- ا رجعية على قول هو المشهور عند قومنا > وقيل : إن شرط 
فرجعية » ول : إن فاداها فطلقها ثلاثا رد لما إن / تكن لما رغبة في 
الطلاق » وإبت كانت ل برد لها » وقيل : برد لها مطلقا لآنها معيبة بذل لك 
إذ يظن متزوحها أا تريد التحليل فتسيء' المشرة لاطلقها فتحل للأول » 
قال الماصمي : 


وموقم الثلاث في الخلم ثبت طلاقه والخلم رد إن أبّت' 
وإن خالعته على أن بطلقما ثلاثا فطلق واحدة فلا رد لما لحصول المقصود » 
اختار بعض” أنه يحب » وما تقدام في تلك المسائل من أن الطلاق لا يلحت الفداء 
هو الصحبح > وقمل : إن اتصل به لحقه فعلبه لو قال : قملته وطلقتك» أو قدملته 
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وطلقتك واحدة فتطلىقتان > وإن قال : قملته وطلقتك اثنتين وقمت ثلاث > 
والمال له في الصورتين » قال أبو زياد وأبو العباس العاني : إن قال : قبلت 
eé E,‏ » وباثنتين من قوله ثلاثا ووقعت »© إحداهما ضائعة > 
ومعنى سةؤط الصداق عنه أنه ليس عليه أن يعطيها إياه إن م يكن قد أعطاها 
إياه » وإن كان قد أعطاها رداته إلمه . 


قال في « الديوان » : إن قالت : تركت ما لي عليك على أن تطلقني لم جز له 
قبوله إلا على الطلاق » وإن قبله وأبى فقبوله طلاق »> وقمل : لا > حتى يقول : 
قتك > وإن قالت : تر كته لك على الفرقة فقال : إن كان في العم أن أقبله ولا 
أطلقك فقد قملته ففداء » وإن قالت : رددته لك وم تذكر الفرقة وم تكن 
بنا مشاجرة» فقيل : م يكن شیا yy‏ 0 
وقمل : لا حتى تذكر الفرقة» وإن أخذت منه صداقها فقالت : تر كت لك مالي 
عليك على الطلاق » فقبله » فقد خدعته فلا يدرك علبها شيا لأنه لا شيء ها 
عليه » وإن قالت : تركت لك صداق أو مالك على الطلاق وقد أخذت قبل 
فقبله وقم الفداء ويغرمما المال > وإن أخذت بعضاً فقالت له : تركت لك 
ما لك جاز وله الباق ولها ما أخذت › وإن ل تأخذه وقد تركت له بعضه 
وقالت : تركت لك صداق على الفرقة جاز وصح له كله »2 ولا يدرك 
عليها شيئا . 

وقيل : إن قالت : رددت ما لى عليك أو مالك أو مالي عندك أو مالي 
وقد أخذته قبل ففداء » ويرجم المال إلبه » وإن قال : قىلت إن شاء الل » 
أو إن أصبت معونة أو قدم الشرط فما ففداء » و كذا في تركت لك هذا الثور 
مثلاً فخرج خنزير مثلآ فله قممته على أنه ثور » وكذا إن تركت له هذا الزيت 


فا 


أو الخل أو نحوه من الحلال فخرج خمراً ففداء > وله قدر ذلك > وإن عم بذلك 
ففداء ولاس له شيء » وإن قالت : تركت لك ما في يدي عليه > أو ما فيها من 
ذهب وفضة » أو غيرهما » أو في وغاء » أو دار أو بيت أو بطن يوان أنثى ؛ 
أو في الشجرة ۴ و الشات من عار ر» أو الضرع فقتبل ففداء» ولو م يخرج في ذلك 
شيء »> وإن خرج ما ذ كرت فله » وإن تركت له خدمة عبد أو أمة أو دابة 
اولس نرف أو سكون مسكن إلى معلوم أو شفعة عليه لها على الفداء وقبل 
وقع الفداء وله ذلك > وقمل : وقع وليس له » وإن وهبت له شفعة هي ها على 
رجل ففداء وهي له» وقمل: فداء ولدست له» وإن تركت له مضرةة أو ما علبه 
من دين أو تعدية في مال أو بدن أو على غيره وقبل وقم له ذلك . 


وإن قال : أنت طالق على أن تءطبني كذا طلقت إن قبلت وعليها ذلك » 
وقمل : لا يككون علمها » وإن قال : أعطتلة 6 أو إن اعات أو نه 
أو أتيتني به فأنت طالق » فلا طلاق حتى تفعل » وإن قالت : رددته لك اليوم 
عل أن ی عد أن حكنت قعل ا ر ر و رو 
لك حين هَل الهلال فقبل لم يقم حتى ل" > وني : رددته لك الساعة على أن يقح 
الطلاق إذا هل فداء إن قبل على ما شرطت . 


وإن قالت : رددته لك على أن تطلقنى عند إتىان المطر أو أجل لا يعرف 
واحد > وقيل : ثلاثة اه بتصرف وزيادة يسيرة . 

ومن قال لها : جعلت فراقك أو براءتك منى بدك فقالت : فارقتك أو 
ابرات نفسي منك» وقالت : نووت الطلاق > وقال هو:.م أنوه » لم تضر”ها نيتها 


ا 


وإن قال : بعت منك طلاقك بكذا فقبلت فل هو فداء.؟ وسقط 
عنه من الصداق مثل ما باعه به » وبقي ها ما فوق ذلك » وإن 
أكثر فلا تلزمما زيادة على الصداق له > . . ... 


ولها المقام إلا إن صرح لها أرن لك الطلاق وطلقت نفسها» كذا قيل » 
واعم أن الظاهر الفرق بين قوها : أبرأتك مما لي عليك وقد قبضت الصداق 
وكان المس » وبين قولها ذلك وم تقيض ووقع المس فلا فداء في الأول » والثاني 
فبه فداء» وذلك أنه لا شىء ها عليه بعد القيض والمن»ولعل” أصحاينا اعتيزوا 
أن ما قبضته قد كان لها قبل ذلك . 


( وإن قال : بعت منك ٠)‏ أي لك» ( طلاقك ) أو بعضبا أو تسممة معمنة 
كثلث ونصف وربم ( بكذا فقبلّت" › فهل ) ذلك ( هو فداء ) وجه .کونه 
فداء أنه ملكها نفسها بكذا » کا أن المفتدي يأخذ كذا وكذا وهو صداقما 
أو بعضه فتملك أمر نفسها » وسواء كان ما باع به هو نفس ما أصدقها ادل 
أو غير ذلك من سائر ما يباع به ويشترى به في سائر البيع والشراء ( وسقبط 
عنه من الصداق مثل ما باعه ) لما ( به وبقي لها ما فوق ذلك ) › وإن باعه لها 
ثل الصداق سقط عنه الصداق كله . 


( وإن ) كان ما باعه به ( أكثر ) من الصداق ( فلا تلزمها زيادة على 
الصداق له) متعلتى ب « تازم » أي لا تازمها له زيادة عليه أو نعت زبادة أو اها 
أو تازمہا الزيادة في الحم » ويحتمله كلام المصنف على أن مراده لا تلزمها فما بينها 
وبين الله زيادة وتازمها الزيادة فما بينها وبين الل وني الحم أيضاء وهذا الخلان 
جار فى الفداء مطلقاً » هل يجوز بالصداق وما دونه » أو جوز بكل ما أراد 


— ۳ 


أو لا بحوز بيع الطلاق ولس ذلك فداء ؟ خلاف › وإن er‏ 
له قبل الوطء : أرأتك من نصف صداق أو ما أصدقتني أو مالي 
عليك فقبل بقي لها من صداقبها ربعه ولا لحا غير ذلك > 


الزوج ورضيت به المرأة ولو كان أضعاف ما أصدقبا لأنها في ملكه كسائر ما 
ملكه » فل أن يشترط ما شاء من الثمن » وإن لم تقبل فبي زوجته تؤمر هي 
وهو بالإنصاف في المشرة ( أو لا يجوز بيع الطلاق ) للزوجة ولا لغيرها » 
( و ) إن بيع ف ( ميس ذلك ) البيم ( بفداء ) ولاطلاى ؟ ( خلاف ) > 
والظاهر عندي غير ذلك › » وأنه إذا قال: بعته منك أو لك بكذا أو ل يذكر 
الثمن وقع الطلاق لا الفداء » قيلت أو لم تقبل > ولا تمن عليها » لآن قوله : 
بعْته » إيقاع له ولا مرد له بعد وقوعه بتر که ولا بعدم قبوله ولا تمن له بعد 
وقوعه » وإن أراد عليه الثمن وكونما في التخمير قال : إن أعطيتني عليه كذا 
أَيمّْه لك ونحو همذا ع وإن باعه لغيرها على أن يطلقها غيره لمعلوم أو إذا شاء 
غيره ففي جوازه قولان » ففي بيع الطلاق أقوال المنم والجواز > والمنع لغير 
الزوجة والجواز لها » و كذا همته والاستئحار به والتصدى به ونحو ذلك لغيرها 
ا 5 | 


( وإن قالت له قبل الوطء : أبرأتك مسن نصف صداقي أو ) من نصف 
( ما أصدقتني أو ) من نصف ( ما لي عليك ) من الصداق ( فقبل بقي لما من ) 
حامل ( صداقها ربعه ) » لآن لها قبل المس نصف الصداق > وهذا النصف هو 
صداقما قبل المس » وقد تر كت له نصفه ونصف النصف ربع » فليا رومع ' 
وله ربع > ( ولا ) يبقى ( لها ) أو' له ( غير ذلك ) إلا إن دخل عليها بعد » 
فإن ١-4‏ نصف الصداق الكامل مع ذلك الربع + فذلك ثلاثة أرباع الصداق » 
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وقيل : إن قالت : أبرأتك من نصف مالي عليك بقي لها الربع » 


ولا يبقى لها ثية إن قالت : من نصف صداتي أو ما أصدقتني »› 


وإن قالت : أبرأتك من ثلث صداق ©» أو ثلث ما أصدقتني » أو ثلث ما لي 
علبك » فقتبل » فل خمسة أسداس الصداق الكامل »> وها سدس > وهكذا » 
( وقيل ٠‏ إن قالت : أبرأتك من نصف ما لي عليك بقي ها الربع ) من الكامل 
أو من ثلث ما لى علبك يقي ها السدس وهكذا » لآنه ليس لما عليه قبل المس 
إلا نصف الصداق » ( ولا يبقى ها شيء إن قالت ) : أبرأتك ( من نصف 
صداق» أو ) من نصف ( ما أصدقتنى ) على هذا القول » لأن الصداق كله يسمى 
فما © ووتتحدال2 ادما إا و ل تي قل الس .إلا نفد 
فحمل كلامم على إبرائه من النصف الذي لما بالعقد » لأتك إنما تبري 
إنساناً ما ملكته فقط » وهي ملكت نصف الكامل »> ومسألة المصنف قي ما 
قبل امس . 


وى « الديوان » : إن قالت : تر كت لك صداقي على الطلاف إلا كنذا 
منه حاز » وهو 'خللم » ويبقى لها ما استثنت » و كذاق : تر كت لك كذا 
منه عله » فإذه يصح له ما تر كلت" > وإن لم يمسها فتركت له ما لها عليه على 
الطلاق جاز » وصح له كله ووقم الفداء > وإن قالت : تركت لك نصفه عليه 
قبل المس فقبل رجع كله إلبه > وقبل : له ما تر كت فقط > وقبل : يقسم ممما 
ما ببدها ويصح له ما تر كت اه . 


وإن قالت المرأة لزوجبا: صداقي لك هبة على الطلاق فبقي يوما أو أقل أو 
أكثر فطلقها فبو بريء من صداقها » وإن ل يمسها كان بريئاً على ما مر من الآقوال 
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وإن أب رأته منه فإذا هی ححرمته فلا فداء , وطا صداقبا إن مس › 


«9 


والتفاصيل آنفا ( وإن أبرأته منه ) أو من بعضه » مس أو ل يمس ( فإذا هي 
حرمته ) بنسب أو رضاع » أو >رمة عنه يزنى بها أو بأمها أو بنتها أو بزنى 
أبيه بها » أو جده بها > أو نحو ذلك ما يحرم المرأة من الزنى © أو محرمة عنه 
بلعان » أو بانث عنه بثلاث تطلدقات أو بتطليقة أو اثنتين فيمن ترم بواحدة 
أو اثنتين قبل أن تنكح زوجا غيره أو خرجت جاع الدثير أو غير ذلك > 
والحاصل أنها حرمت عنه للأبد أو بانت حتى تنككح غيره وم يعم هو ولا هي 
بذلك لبعدها عنه » أو يسبب مغير لما أو عم ول تمم هي به ( فلا فداء ) بينه) 
لأن الفداء إنما يكون من عقد صحبح موجب للنكاح أما إذا فسد فلا حك له 
علبها فضلا عن أن تحتاج في التخلص عنه بالفداء » بل هي ذاهبة عنه بلا فداء 
( وها صداقها إن مس ) لأجل المس © وإلا فلا يتكون لما نصفه لأن نصفه 
تستحقه بالعتقد الصحيح > وإن عامت ومسها بلا إكراه قلا صداق لها سواء 
عامت قبل العقد أو عنده أو بعده > إلا إن ل تعلم إلا بعد ما مس . 


وكذا إن طلقہا ثلائ] أو بائناً أو حرمت عنه بوجه بعد النكاح ثم افتدت 
منه »> فإنه يرد لحا ما افتدت به » وإن طلقا واحدة رجعمة أو اثنتين ثم افتدت 
منه ثبت له ولو لم تعام بالطلاق لأن له الرجعة » وإن عامت وأنكر فافتدت فلها 
الرنجوع في الصداق لأن لحا أن تقول : افتديت منه عخافة أن يطأني حرام » 
وإن رأى أحدها الآخر بزنى ووقم الفداء صح له المال » ولا فداء إن ارقد' 
أحدها أو كلاها . 


( و ) الصداق ( إن قبضته ) المرأة ( منه فتلف فافتدت ) التي هي زوجه 
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به ضمنته » فإن أهلكته ولم بع ثم افتدت منه به صفدت وأجبرت 
على غرمه » وإن عل لزم حتى تؤديه له » ومن أصدق دنانيراً 
وحيواناً أو أشجاراً لم بلزمبا رد ما أكلت من غلة وربح » وإن 
SS E TE‏ ب 


تحقيق ( به ضمنته ) بأن تعطيه مثله إذا أمكن المثل وإلا” فالقيمة وأجيزت > 
ولو أمكن وإن تر کته لا لفداء جاز » لکن يبقى هل تصفد حتى تعطيه ؟ وفي 
ذلك تفصيل أشار إلبه بقوله : (فإن أهلكته ولم يءام)زوجبا بإهلاكه (ثم افتدت 
منه به صفئّدت ) قمدت الحديد » يقال : صفده وصفده بالتخفيف والتشديد > 
وأصفده قمده » واشتبر أن اصفد عى أعطى ©» وصفد بالتخفيف بمعنى قسّد 
وأوثق » وعليه السعد » ( وأجيرت على غرمه ) إجالاً بتبديد وزجر > فإن 
قالت : هو كذا و كذا ولا بان له أعطت ما أقرت به » وحلفم, ا إن ادعى 
الزباده > وإِنما تصفد وتحبر لآنه م يملل بفناه فقبل الفداء وهو قد فني فكان ذلك 
كالتدليس منبا إذ كان يتوه أنه موجود > وإلالم تسمح نفسه بالفداء > وهذا 
ولو كان هو الذي ابتدأها بطلب الفداء > لآنها لما وافقته إلى ما طلب توم أنه 


موحود 5 


( وان عام لزمها ) طلبها يحد ( حتى تؤديه له ) بلا صفد ( ومن أصدق ) 
ها ( دنائيراً وحيوانا أو أشجارا ) أو أرضا أو مسكنا ونحو ذلك ما له غلة 
ولو بإكرائه ( لم يازمهبا رد ما أكلت ) أو أفنت أو قبضت ( من غلة ) كلبن 
ومار ( وربح ) مثل أن تبيع ذلك الصداق وتربح فيه » ثم رجع إلبما بوجه > 
ومثل أن تتجر بالدراهم والدنانير ( وإن كثر في فداء ) متعلى بيازم أو برد (و) 


۷ ¬ 


الخراج بالضان » وني النسل قولان › 


إغا م يازمها لقوله يلد : (« الخراج ) ) أي ما يخرج من غالة ونحوها وهو ضد 
الدخل ( بالضمان » ١١)‏ الماء للمدلمة داخلة على المعوض أو المعوض عنه » لآن كلا 
Ss‏ تاي ال اع عرس عن الصا لذ اريت 
المستغل بالإتلاف أو التلف » أو هي سسمية أي إنما ثبت الخراج لمستغل يسبب 
الضمان » وعليه صاحب القاموس إذ قال : وقوله يلك : الخراج a‏ 
غلة المبد لمشتري يسيب أنه في ضمانه » وذلك أنه د 00 
ثم يعثر منه على عيب دلتسه البائع به فله رده والرجوع بالثمن, > وأما الغلة التي 
استغلها فبي له طمبة لآنه كان في ضمانه > ولو هلك هلك من ماله اه . 


ولوس العبد والشراء والعسب قموداً > بل أمثلة جاء بها بلا أداة مث 
ويأتي كلام إن شاء الله في حله على ذلك » والحديث ظاهر في أنها لا ترد الغلة 
والربح ولو كانا موجودين حال الفداء» وهو كذلك » وما كان من غلة على الشحر 
غير مدرك حال الإصداق ترده لازوج حال الف داء لأنه مثل أغصان الشجر 
وسعف النخل > وما أدرك فلا ترده إن أفنته قبل الفداء > وترد ما بقي منه 
إذا كان مدر كا حال الفداء أو غير مدرك » وقہ لى : ترد إلمه ما كان في حال 
الإصداق غير مۇر » وما كان مؤيراً فلا ترده . 


( وفي النسل ) ولو تفل ( قولان ) الأصح عندي أنه لا يازمها رده لآنه 
لاس ما أعطاها بل حدث بعد » والصداق إنما أعطاها إباه للانتفاع » فكل ما 
تملكت به منه ولدس نفسه فېو ها » إلا إن كان الولد في بطن الحموان حال 


. رواه مسل وأبو داود والبيبقي‎ )١( 


م 


الإصداى فل > وفما ولد هذا الولد ولو تَسَفّل القولان ؛ وإذا كانت لا ترد إلمه 
الشعر والصوف مع أن من نفس الحيوان »> فأولى أن لا ترد له ما ولدت لاذه 
ليس منها > بل دخل الماء وخرج حبوانا » إلا ما قد يكون من ماء الأنثى » 
ولا يعتبر » وإن أخرحجت الشحرة أو النخلة فسللاً بعد الإصداق فنزعته فلهبا > 
وقمل : ترده فى الفداء > وما كان فنها حال الإصداق فل > و كذاما وجد في 
حاله ولو لبن في ضرع > وفبم من قوله : إن أهلكته أنه إن هلك بآت من قبل 
الله لا تغرمه » و كذا إن هلك عا لا تغرمه كأسد وجائر » وإن هلك عن تقدر 
عليه غرمته . 


قال في « الديوان » : لا محوز الفداء بخلانف الصداى إن وحد » وحوز » كا 
کا إن تلف بقدره »2 فإن نقداً أو مكلا أو موزونا أو أصلاً نمثل » وإرتف 
عروضا أو حموانا فالقيمة » وإن افتدت مخلافه مع وجوده > صح ولا شيء له » 
وقمل : له ما افتدت به بقدره ©» و إن لم يفرض ولم عس وافتدت صح" أو طلاق 
أو لا فداء إلا يمال ؟ أقوال . 


وإن افتدت ماله أو مال غيره أو عا في يدها بتمدية أو غيرها أو بيع فاسد 
صح > ولا شيء له إن عم » وإلا فعوض ذلك > وإن أتلفت الصداق ولو إلبه 
بنحو بيع أو هبة فالموض » وقبل : تقبّد حتى تغرم ذلك > وإن أعطته له بلا 
عوض ل يدرك شيئاً إن افتدت» وإن زال الأصل من يدها فهو أحق به ولو عل؛ 
وتغرم عوضه لمن ملكته إياه.» وإن غبّرت الصداق أخذه إن عل » وإلا أخذه 
ونقصانه أو عوضه » وتدرك ما زادت كصبغ » ولا تدرك ماتعدّت في الصداق 
وما أطعمته » وتدرك ما زادت فمه من مالحا أو أصلحته به » وإن افتدت ما 
أصدقبا منحموان أو غيره غائبا أوصلته إليه إن ل يعم بغببته وإلا أدر كهحيث 


۳۹۹ 


أمسكه فبا ؛ 


كان » ولزمبا غرم النقص » لا عب حدث عندها » وإن كان رقيقاً ففعل 
موجب تلفه أو بعضه فافتدت به ول يعم بذلك فالجناية من مالا > ولا فو 
شیء مما أصدقبا » وإن هرب أو غصب بلا عامه فافتدت به ردته أو غرمت 
قسمثه » وإن عل أدر كه حيث كان » وإن قتل أو جرح فالقود ۴ ا 
وتغرم له قىمته > وإن أصدقها أمّةوزوجتها وافتدت بها قبل أن تمس الآمة ثم 
مست فصداقها للزوج > وما وصلما من صداق أمَّتها أو بزنى قبل الفداء فلا » 
وإن فعلت بالصداق ما لا يزيله من ملکہا رهن وتعويض واستئجار وببع 
خبار وإعطاء معلق > وقام بعينه فالزوج أحق به . 


قال الشبخ يحبى : إن غرست أغصانا من الشجر التي أصدقب ا في أرض 
الصداق أيضا » فقيل : هي لما » أعني الأغصان » وقبل : له > وأما الفسائل 
التي غرست من نخل الصداق في أرض الصداق فله اه بإيضاح . 


وإذا ثبت ما الأغصان في أرض الصداق في الصورة المذكورة م يدرك عليه 
نزعبا » وله قيمة ما تحتاج إلبه من الأرض > وتؤخذ بنزع الفساد لآنها لها . 


وي « الديران » : أشار إلمه المصنف بقوله : ( وإن تزعت نخلاً أو شجرأً) 
أصدقها إباه من أرض كانت فيها » سواء أصدقها الأرض مع ذلك النخل أو 
الشجر > أو أصدقها ذلك دون الأرض > وسواء أصدقبا ذلك النخل أو الشحر 
فقلعته » أو أصدقها تخل أو شجراً فقلمت منه غصونا وفسائل ( فغفرسته 
بأرضها فافتدت منه أمسكه فيها ) ظاهره أنه لا يعطيها قيمة ما يحتاج إلمه 
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وقبل : ترد عليه العوض وتمسكه » وإن أصدقبا أرضاً فغرست 
بها غروساً أو بنت بنأء » فإن علم بذلك فافتدت منه أخذ الأرض 
وأمسكت هي غروسها أو بناءها فيا » ون لم يعم أخذ الأرض 
وما فيبا وأعطاها قيمة ذلك » وقيل : هو مخير في إمساك الأرض 
دون غرس وبناء » وفي أخذ العوض » وإن كان الغرس والنقض 
من الأرض أخذها وما فا بلا رد شيء 


النخل أو الشجر من الأرض »© قلت : بل يعطمها > ولكن إن ماتت الغرسة أو 
النخلة رجعت إليها أرضها »> و كذا فما بعد ( وقيل + ترد عليه العوض ) وهو 
المثل كا مرا »> وجازت القبمة ( وتمسكه »> وإن أصدقها أرضأ فغرست بها 
غروسأ ) غرس شجر أو غرس نخل ( أو بنت ) بها( بناء فإن عام بذلك ) 
الغرس أو البناء ( فافتدت منه أخذ الأرض وأمسكت هي غروسها أو بناءها 
فيها ) بلا قممة لعامه > فقبوله الفداء مع عامه بما فعلت في أرضه تقرير لما فملت 
فمها » فلو شاء لشرط إزالته حين أراد الفداء » وإن ماتت الغروس أو النخل أو 
طاح البناء وزال أصله رجعت الأرض إلبه ( وإن لم يعام أخذ الأرض وما فيها) 
من غرس أو بناء ( وأعطاها قيمة ذلك ) الذي فما وجاز مثله > ( وقيل : هو 
خير ) وإن / يعم ( في إمساك الأرض دون غرس وبناء وفي أخذ العوض ) 
عوض أرضه وهو مثلها » وجازت قيمتها ( وأن كان الفرس والنةض ) كخشب 
وحجارة وطين ( من الأرض ) التي أصدقها أو من أرض أخرى أصدقها أيضا »> 
أو من مناله ودخلا يدها يحق ما أو تعدية أو غلط ( أخذها وما فيها بلا رد شيء 


إ۷ — 


لها ) إلا ما أعطت أجرة لبان أو غارس فلا » وقمل : لا » لآنه بدل من تعتّيها 
بنفسها ولا عناء لما اه » كلام « الديوان » بزيادة وإيضاح > وقد يجمع بينه وبين 
كلام الشيخ يحيى حمل كلام الشيخ حبى على ما إذا عم وكانت الغصون والفسائل 
من خارج » أو أراد بالفسائل الصغار مما يغرس مطلقاً » ولا يفد بالقطع » 
وأراد بالأشجار التي غرست من الأغصان ما كبر واستقل »> ويفسد بالقلع 
نخلآ كان أو غيره ( والح على ذلك ) كله من قوله : ومن أصدق دنانير » إلى 
قوله : بلا رد شيء لما ( إن ) رجم إلبه بالفداء » فكان ذلك ثم ( رده لها على 
المراجعة ) . 


وإن فعلت مبطلاً لصداقبا فافتدت به ودفعته إلىه ومثله » وإن قفى لها 
خلاف ما أصدقها أدرك علبها ما أصدق »> وقمل : ما قضى »2 واقتصر عليه 
الشيخ عامر في كتاب الشفعة » قال : ترد مثل ما أخذت > وإن كان قايا فلترده 
طلاقا فلا يدرك الزوج على الزوجة في الفداء إلا ما أخذت » لأن الزوج لا يحل 
له أن بأخذ فوق ما أصدقها لقوله َل : « أما الزيادة فلا » “ > وذلك في 
الفداء وحديثه مشهور اه . 


وإن أصدق لما نحو لباس فنقص يلها م تغرم له النقص لآن اللدس من جملة 


٠ رراه أبو داود وابن حبان‎ )١( 
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الانتفاع اه » كلام « الديوان » بزيادة كبذا الكلام الاخير» وإن اقتدت مغصوب 
أو أبتى أو مشرف علىهلاك أو تلف صح » وما له إلا ذلك إن عل؛ وإلا فالمثل 
أو القيمة » إلا المشرف على هلاك أو تلف نماله إلا هو ولو ل يمل إن كان 
هو ما أصدقبا» وإلا وقد عل فكذا > وإن ل يمل فالمثْل أو القيمة بصحمح» 
واش أعل . ش 
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باب 


باب 


في املع 


وإنما قلت داك مع أن أكثر الباب في غير الخلم لجواز الترجمة لشيء مع 
الزيادة عليه > ولو كان أقل من المزيد » أو أراد : باب في أنواع من الة-داء ولو 
قال : فصل لكان أولى ( الخلع ) بضم الخاء لفة : الترك > وشرعاً : ( فداء 
ببعض الصداق ) وتقدم غير هذا » وهو ظاهر في أن الفداء لا ينحصر في كل 
الصداق إذ عبّر بوقوع الفداء ببعض الصداق» فالفداء أعم مطلقاء والخلع أخض 
مطلقا » كل خلع فداء » وبعض الفداء خلمم > وقي القاموس : الخَلئْم بالفتح : 
النزع > إلا أن في الخلم مبلة » وبالفم : طلاق المرأة ببذل منما أو من غيرها | ه 


وهذا شرعي . 


)اس إبابوب 


فإن أبرت زوجهامنه لا بفداء ثم افتدت منه به لم يلزمهاغرمه إن لم تقضه له 
فى حق» ومن قال لرجل : أبرأتك من صداق امرأتك فلانة فقبل ذلك منها 
على الفداء طلقت › 


( فإن أبرتت زوجها منه ) أو منبعضه أي تركته أو بعضه له بهبة أو صدقة 
أو هدية أو أعطبة ( لا بفداء م افتدت منه به ) أي بالصداق بأن قالت . 
تر كت لك صداق على الفرقة » أو أعطىته على الفداء و نهو ذلك > وقد تر كته له 
وخرج من ملكبا قبل ذلك ( لم يلزمها غرمه ) ولا غرم بعضه الذي أبرته منه 
إن أبرته من البعض > ( إن لم تقضه له في حق ) له أو لغيره كانتصال من مال 
الناس وأنواع التباعات كدين وأرش وسائر التباعات بتعدية أو بغيرهما 
ولزمه طلاق > ومن قال : يقع الفداء ولو بالآمال > قال : لزمه فداء » فإن كان 
إبراؤها إياه قضاء لح علبها غرمت مثله أو قمته أو مثل البعض أو قيمته إن 
أبرته من البعض في حى »> والظاهر عندي أنه إذا افتدت منه به وقد تر کته له 
قبل ذلك بلا فداء » فإن الفداء بقع مل أو قيمته فيحمل كلامها على حذف > 
أي بمثل صداقي أو بقسمة صداقي » ولو ل تقضه له في حت © وسواء فيا ذكره 
انف كان الصداق عندها أو عنده » أو في ذمته أو عند غيره »أو في ذمة 


غيره » وحكم البعض كحم الكل . 


( ومن قال لرجل : أبرأتك من صداق امرأتك فلانة ) سواء قال على الفداء 
أم لا > لكن الزوج قبل على الفداء ا قال ( فقبل ذلك ) منه بدلا ( منها على 
الفداء طلقت ) بائنا لا يحد لرجعتبا إلا برضاها > ولو كان القائل من لا يصح 
فداؤه كطفل أو بجنون أو عبد ذكراً أو أنثى > لآن الطلاق وقم بقبوله ولو م 


Y0‏ )ب 


فإن أجازت لزمما » وكان الصداق له بالفداء » لا إن لم تحز وهي 
عل صداقبا وازمه الطلاق بائناً بقبوله فلا يتوارثان في العدة » فإن 


أرادا رجعة جدّدا نكاحأ » وجوز فسا بلا تحديد , 


يصح الفداء ( فإن أجازت ) زوجته ما فعل غيرها عنما ( لزمها > وكان الصداق 
له بالفداء ) ولا بيقع عليه إلا طلاق واحد » ويدركه على من شاء منها » ولا 
يدر كه عليها القائل إن أعطاه عليها لآنه متبرع به » ولا يدر كه الزوج على 
كطفل أو جنون قائل : أبرأتك من صداق امرأتك ( لا إن لم تجر» وهي ) إذ/ 
تحز ( على صداقها ) ولا يدرك على القائل سي:_) ( ولزمه ) ني ( الطلاق ) 
المذكور أولاً في المألتين ( بائنأ بقبوله ) لأنه إنما قبل على الفداء ولو لم يصح 
الفداء » والفداء طلاى بائن > وإنما م يازمه فداء بل طلاق واحد » لأن الطلاق 
الواقع بقبوله بائن فلا يلحقه الفداء في عدته » ولأنه لا يقعان بلفظ واحد ( فلا 
يتوارثان في العدة » فإن أرادا رجعة جددا نكاحأ ) ولو فمبا › ( وجوز ) 
أن يراجعها ( فيها ) نائب فاعل جوز » أو نائب الفاعل ضمير الرجوع » أو ضير 
التراجع المفبوم من رجعة ( بلا تجديد ) للنكاح > وهذا إطناب لأن الرجعة دان 
بلا تحديد نكاح» إلا إن أراد الرجوع اللغوي والشامل لارجءة بلا تحديد نكاح» 
فقال : بلا تحديد ولا مانع من أن بريد بلا تحديد صداتی > وذلك إن أرادت 
بناء على حواز مراجعة الفداء بلا رد صداق إلا » والمانم يقول : لا تصح 
مراجمة الفداء إلا يمال . 0 


قال أبو العباس أحمد بن مد بن بكر رضي الله عنهم : لا يصح الخلم والقداء 
إلا مال > و كذا المراجعة فما » وقدل : يصحان بغيره اه . 


لال 


ومن تزوج كطفلة فاته من صداقبا عل الفداء فقبله لزمه الطلاق 
أو خليفة لما إذا لم تحيزاه بعد بلوغ أو إفاقة» . . 


وهنا ليس في جبة الزوج صداق يشهبد بره لامرأة ويأتي ذلك إن شاء الله > 
وإن قال : أبرأتك من صداق زوجتك > ولم يقل فلانة » وم تكن له إلا زوجة 
واحدة » فالحكم هو ما ذكره المصنف »© وما ذكرته » وإن كاذت عتده زوجة 
أخرى فصاعداً أو ل دنويا واحدة معينة اعتزهما مع) » واعتزلهن وحقى الفداء 
ها أو لهن ثم راجم من شاء أو كلبن > و كن أو كانتا عنده على تطليقة واحدة » 
ولا براجعهن إلا برضاهن > وإن نويا معا راحدة فالحم کا ذ كرناه عند التعيين > 
وإن نوى الزوج واحدة وقد نوى القائل غيرها وقع الطلاى على الي نوى الزوج 
لا الفداء . 


( ومن تزوج كطفلة ) أي مثلها وهو الجحنونة والآمة فكأنه قال : من تزوج 
طفلة أو جنونة أو أمة ( فأبر“ته من صداقها ) أو بعضه ( على الفداء فقبله 
لزمه الطلاق بائنأ ) بقبوله > فلا يتوارثان في العدة > ولا برجم إليها بنكاح من 
نحو ولمم-ا ولو في العدة > وجوزت المراجعة فيها على ما مر آنفا » وقبل : هو 
أملك ملك بها » وقيل : إن علق إلى أبيها جاز إن أجازه > وإن ل يكن أب 
فلا شيء بذلك ( وها صداقها ) كاملا ( و ) ذلك لأنه ( لا يصح فمل طفلة 
كجنونة ) وأمة في الفداء والخلم ( ولا افتداء ولي ) ولو أبا ( أو خليفة ) أو 
خلمه ( لما إذا لم تجيزاء بعد بلوغ أو إفاقة ) ولا افتداء أمّة بلا ذن سد ولو 


i 


وإن افتدى لطفلة أبوها به فلم تجزه بعد البلوغ دهن نوكا 
وړ حح عل الاه وفمل : فعله عل پا حائز تام 


بالغة > فإذا افتدى الولي ولو أبا أو الخليفة أو خالم علا ل تنزعا من أيدي 
زوجيه| مالم برضيا » ورضاءما طلاق > وصحت إجازت)] بعد بلوغ وإفاقة > 
ولا خير بوطئها وتمكينها أنفسها لازوج > و كذا بالغة عالقة “جذت بعد تزوج 
وفودي أو 'خولع عليها حال حنون . 


( وإن افتدى لطفلة ) أو بجنونة ( أبوها به ) أي بالصداق أو خالع عليها 
ببعضه ( فام تجزه بعد البلوغ ) أو الإفاقفة ( أخنته مع زوجها ورجع) 
الزوج ( به على الأب ) لأن الأب ترك صداق بنته لزوجب! » وقبل الزوج 
فأمسكه > فإذا بلغت فم تحز ذلك ورجعت في صداقما > غرم له أبوها ما ترك 
له » ولم يتم تر كه برجوع البفت فيه > ومثل الطفلة الجنونة ولو بالغت > ووقع 
الطلاق من حين رضي الزوج بالفداء من الأب ولا ينتظر به الملوغ أو الإفاقة » 
وقيل : إذا وقم الفداء بين الأب » أب الطفلة أو المجنونة وبين زوجبها > ل بقع 
فداء ولا طلاق > وتعزل عن زو جما حتى تبلغ أو تفيق »> فإن أجازت كارن 
الفداء لا الطلاق »> وكذاالولي » وكذا إن فادت الطفة أو الحنونة زوجبا 
وقتَمِل وكذا الصمّاء والبكاء إذا فاداما زوجها وحده أو مع أب أو ولي أو 
غير ها ينتظر بها السماع وانطلاق اللسان » أما إن عامتا الكلام والرد بالإشارة 
أو بالكتابة فا كالمتكامة السامعة . 


( وقيل : فعله ) أي الأب ( عليها ) أي على طفلته و كذا يجنونته ( جائز 
ام ) فإذا فمل وقبل الزوج خرجت بالفداء وهو طلاق »2 لا بطلاق غير الفداء > 


ما 


وعليه الغرم لحا » وجوز عليها غيره إن رأى صلاحاً لحاء 


فل المراجعة على هذا القول في المدة برضى الأب ( وعليه ) أي على الأب 
( الفرم لها ) فيا رد لزوجبا كا في إتلافه إن أ كل صداقها أو بعضه فيا بينه وبين 
الله » ولا تنصب خصومة بين الأب وبنته إن أكل صداقما ولو كانت بالغة عاقلة» 
أو أعطاه لغيره کا هنا » وقمل : يجوز فعله في صداق بنته إن احتاج بعد نزعه » 
وقفيل : ولو قمله > وقسل : يجوز إن كانت طفلة أو مجنونة ولو ل يحتج > وإلا 
ا 


وعبارة بعض إن أبرأ زوج صغيرته من صداقها ففي براءته خلاف > وإذا 
وهب مبر بنته لغيره فالأكثر أنه لا جوز له» وقمل: بأن الجا ك ينصب الخصومة 
بدنه وبين بنته في صداقها »> وهو ظاهر قول في ذ_كاح « الديران » إذ قال : 
وقمل : تدر كه على الأب . 


( وجوز عليها ) أي على الطفلة وكذا المحنونة مم الغرم لها ( غيره ) أي 
غير الأب من الأولياء » والخليفة والوصي في الفداء والخلم كالأب إن ل يكن أب” 
الأب ومن الإمام أو الماعة أو القاضي ونحوم إن لم يكن أب ولا ولي ولا خليفة 
ولا وصي ( إن رأى صلاحا ها ) وأجازت المالكة للأب فقط أن بضع من 
صداق بنته البكر ما برله مصاحة لما > وله أن يتركه للزوج جميعا قبل المس » 
وله أن يؤخره » وأما أن يضعه كله بعد المس فلا إلا على الطلاق > ويل : جوز 
بالنظر » قال الله تعالى: هل أو يعفو الذي بيده 'عقْدة النكاح ي“ قال مالك: 


مور المقرة : ۲۳۷ . 


— ۷۹ 


هو الأب والسيد » وقال أبو حنيفة والشافعي : هو الزوج يكل الصداق » 
قال العادمي : 


وللآب الترك من الصداق أو وضلمه” للبكر في الطلاق 


وقالت المالكىة : يمفى على الطفلة والحنونة والمكر البالفة فداء' الأب » 
ولا تحد الرجوع »© وأنه لا يصح فداء البكر ولو بالغت »> إلا بإذن الجا عر > 
وهو أبوها » ولا عضي على الثيب إلا بإذنها » قال الماصمي : 

والبكر ذات الأب لا تختلم إلا يإذن حاجر ونع 
وجاز إن أبا علببا أعئل كذا على الثيّب بعد الإذ'ن له 


ولا يصح فداء؛ النكر عند ابن فتحون إلا.بإذن وصمها © والثيب السفيهة 
لا يصح فداها بلا إذن أو يصح ؟ قولان » وقيل : يصح فداء الوصي عن البكر 
بلا إذن » وقبل : يصح إن ل تبلغ » وقيل : لا يصح فداء مطلقا » وجمل بعض 
البكر المدخول بها إذا لم تطل إقامتها كالبكر غير المدخول بها » ولا يصح 
الفداء عن البالغ ولو محجوراً إلا بإذن > وقيل : محوز لأبيه > وجاز على غير 
البالغ من الأب والوصي » وقيل : لا إلا بعوض » قال العاسصمي : 


وامتنم الخْلْم على المحجور إلا بإدزنه على المشهور 
والخللئع جائز على الأصاغر مع أخذ شيء لآب أو' حاجر 


.مم 


ولا يلزم طفلاً أو منوا فدا# › ولا س بصح منهم| قبول ولا طلاق 
وإن بخليفة أو ولي ؛ ٠. ٠. . . ٠.‏ ۰ ۰ 


أي لوصي > وإِذا فاداها إصلاحاً لها ل يضمن صداقبا ( ولا يلزم طفل أو 
بحنونأ فداء ) ولا خلم ( ولا يصح منها قبول ) للفداء أو الخلع ( ولا طلاق 
وإن بخليفة أو ولي ) ولو أبا أو وصي أو نحو إمام وجماعة وقاض » وقيل : 
فمل الأب ماض عليه » وقيل : يضي عليه فعل غيره من ذكر إن رأى صلاحا» 
وقال أبو العباس : جوز فعل الآب لا الخليفة » ورخص للخليفة في فداء أو خلع 
إذا كان لعذر > ومثل الطفل والمجنون الأب والأصم > ومثل الطفلة والمجنونة 
الصماء والبكاء في أحكاءهم كلبا عند بعض > أما إذا كان يفهم من كان كذلك 
بالإشارة أو بالكتابة فهو كمن يتكلم بلسانه > وعلى الجواز في تلك الأقوال يحوز 
بين أببها وأبيه » وبين أب أحدهما وخليفة الآخر أو وصمّه أو وله أو نحو 
الإمام » والصحبح أنه لا فداء ولا خلم إلا بين بالغين حرين عاقلين مريدين لا 
بكره أحدهما » وفى المراهق والمراهقة قولان . 


وإن فادى أو خالم رجل زوجته البالغة بلا إذنها فليس بشيء > وقيل : 
طلقت ولا فداء » وقمل : يعلى إلبها إلى إجازجا » Sl‏ او 
علق لإجازته »> وجاز الفداء والخلع من مريضين ومعتليئن مُعتليئن » والشخ الفاني 
والمجوز وا عل ا وسقي او ا » ومشرف على 
موت جوع أو عطش أو حر أو برد أو بغير ذلك » وحامل ومصلوبو بجروح» 
وكل من ترجع أفعاله للثلث يخوف الموت عليه ما عقل > ومحرم بحج أو عمرة أو 
بها » أو معتكف كالطلاق »> وازمت السكران من طلاق وفداء وغيرههما ما 
عقل > إلا إن زال عقله > وقيل : لزمه الطلاق ولو زال . ش 


— ۲۸۱ - 


ومن أمر رجلا أن يتزوج عليه امرأة بمعلو م ففعل بأ كثر لا بعلم 
الآمرحتى مس ضمن الأمور ما زاد » فإن وقع فداء أخذه 
الزوج منه ولزم رده لما في الارتجاع > وقل : لا تدخل تلك 
الزيادة في الفداء وازمبا ما أخذت منه فقط » والمضمون إن 
NIE‏ 


( ومن أمر رجا أن يتزوج عليه امرأة ب ) صداق ( معلوم ففعل بأكثر 
لا بعام الآمر ) أي لا مع عه ( حتى مس ضمن المأمور ) عن الزوج لمرأة 
( ما زاد ) کا مر في حله » وإِنما أعاده لير تب عليه قوله :( فإن وقع فداء أخذه 
الزوج منه ) إن / تأخذه منه الزوجة > وإلا أخذه منها » وذلك لأنه تم به 
الرجوع في الصداق كان للزوج لا لامرأة لأنها أخذته على النكاح » وقد ترحكت 
النكاح بالفداء » فلا تمسكه > ولا للمأمور لآنه أعطاه في نكاح غيره:» وليس هو 
الزوج > فيفتدي بره »> وإنا المفتدي الزوج ( ولزم ) أيضا ( رده فمافي 
الارتجاع ) وكذا إن افتدى بتسمبة كنصف وثلث فلهالتسممة من جملة ما أصدق 
وما زيد عليه ( وقيل : لا تدخل تلك الزيادة في المداء » ولزمها ما أخذت 
منه فقط > والمضمون إنما هو لها) لا للزوج » لأنه لا يأخذ أكثر. مما أعطى » 
ولانه م يصدقه لها » ولا لمن زاده لآنه قد استحقته عنه بزيادته لها ودخوها في 
النكاح به » وليس هو زوجا لها مفتديا فضلاً عن أن ترده له» وهذا هو الصحبح 
عندي » ولو كان ظاهر العبارة تصحيح الأول > ووجهه أنها افتدت يصداقبا » 
وذلك المزيد من جملة الصداق وواجب يسبب الزوج . 


— YAY — 


وإن أُمَرَتْ وليها بعلوم ففعل بأقل ولم تعلم حتى وطئت صن النقص » 
ولا يدخل في فداء وهو اء ولا يجوز إلا بنشوز › 


( وإن أمرت وليها ) أو غيره أن بزوجما ( بمعلوم ففعل بأقل ولم تعام حتى 
وطئت ضمن ) لما ( النقص ) أي الناقص أو ذا النقص ١‏ ولا يدخل ) ذا لك 
الذي نقص ( في فداء ) أو خلع ( و ) إنما ( هو لها ) لآنها رضيت التزويج على 
كال الصداق » ودخلت به عليه في نيتها » لا لازوج لأنه ل يعقد عليه » ولا 
يأخذ أكثر ما أصدق © ولالمزوجها لانه حتى عليه للها لزمه بنقصه » فهو كمن 
أتلف مال غيره» وليس يزوج لها 'مفلتد فضلاً عن أن برده منها » وقيل : يأخذ 
الزوج ما نقص المأمور » وذلك لأن المأمور سعى في التزويج للرجل بالآقل فكان 
ما ازمه لامرأة قد تبرع به عن الزوج » وألزمه عنه لآن المرأة لو عامت بالنقص 
تيز النكاح . 


( ولا يجوز ) لأحدما الفداء ( إلا بنشوز) من الآخر أو بأس, كدخان أو 
خر » قال رسول الله نر : « الختلعات من المنافقات 2١١»‏ أي إذا اختلعن مع 
إحسان الزوج»وقال: « أا امرأة سألتزوجها الطلاق منغير بأسفحرامذ كروا 
عليها رائحة الجنة »'"' وذكروا أنها إذا طلبت إلمه الطلاق فقد طلبت مكانها في 
النار » أي إن أحسن إلا “> والفداء في ذلك كله يكل الصداق كالفداء ببعضه» 
قال أبو العباس أحمد بن عمد بن بكر رضي الله عنهم : لا بقع الفداء بين الزوجين 
حتى ملك أحدهما > ومثله فى « الديوان » ؛ ومن نشزت عنه وعظها وخوفبا 


7 رراه الترمدي‎ )١( 
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— AY — 


الا 1 
وحوز بدو به »› 


الله جل جلاله > فإن أيت أعرض عنما > وإن ل تترك إجتنب فراشها وضربها 
ضربا غير مبرح > فإن ل تنته رفعها إلى المسامين فيبعثوا حكا من أهله وحكا من 
أهلبا » فبقول كل لصاحبه : أخبرنى بما في قلبك فإني لا أستطيم أن أفرق 
ببنكا ولا أن أجمم > فإن كان ناشزاً قال : فرقوا بيننا ولا حاجة لي بها ولولا 
المبر لطلقتها » ولكن ارضوها بشيء › وإلا قال : أرضوها بما شثتم ولا 
تفرقوا بيننا > وإن كانت ناشزة » قالت : أرضوه بماشْئتم وفرقونا لا أحبه 
ولا أقم عنده »> وأنه في قلي كجمرة ؛ وإلا قالت : لا تفرقونا ومر وه 
بالإحسان إلى . 


وشت النشوز أيضاً بسعض تلك الألفاظ » ولو بواحد منها » و كذا إن 
صرح بإرادة غيرها > أو بإرادة مفارقتبا بلا صداق ©» أو صرحت بمغضه أو 
بغض مسكنه أو كراهة جماعة » فيلتقي الحكان ويخبر كل” الآخر فيأمران من 
نشز منها بالعدل > وإن كان الناشز » قالا له : أنت الظال فاتق الله > ولا يحل 
لك ما تعطمكه على الفداء > وإن كانت الناشزة » قالا لها : أنت الظالمة فاتقي 
الله » ولا نفقة لك حتى ترجعي إلى الطاعة » وإن م يصطلحا وظنا أن الفرقة 
خير فيدينها ودنياهما فرقا بین برضاهماء ومن بليمنها بہغض الآخر و كراهته 
وأوفى له حقه ل يحم عليه بالعصبان » والنشوز لغة : الإقامة في الموضم النشز > 
أي المرتفع » أو الموضم الصعب » فاطلق على صعوبة أحدها لأنه لا نفع فيه مع 
صعوبته > يا لا بحسن اللبث' في الموضم المرتفع ويقل فيه . 

( وجوز ) الفداء بالكل أو البعض ( بدونه ) أي بدون نشوز إن رضىا 


م 


TA = 


ومن تغلب على زوجته فحمَّلبا ما لا تطيقة من تضييعم . . 


أو أراد غيرها من النساء فعرض علبما الفداء فقبلت » أو لم يطقى على حقوقما 
فعرض علمها فقملت » أو غير ذلك من كل ما توافقا فبه على الفداء برضاها بلا 
نشوز » فتوافقا حمث لا معصمة > سواء أراد فعرض عليها أو أرادت فعرضت 
علبه > أو أراد كل منها فعرض أحدها وقبل الآخر» وبالجواز قال جمهور قومنا 
حتجين بقولهتعالى: فن طبن لم عنشيء منه نفس فكلوه هنيئاً مريئاج؟١)‏ 
فإذا جاز أن تهب مهرها له من غير أن يحصل لما شيء جاز بالأولى أن تعطبه في 
الفداء لتملك به أمر نفسها » وقال الزهري والنخعي وداود : لا يباح الفداء إلا 
عند الغضب والخوف من أن لا يقما دود اله > وإن وقم بغير هذا فسد» 
واحتجوا بقوله تعالى :8 ولا يحل؛ لک أن تأخذوا ما 7 تنْتلمُوهئن شيا إلا أن 
يخافا » ٠"‏ الخ منم الله أن يأخذ منها شيئاً عند طلاقها » واستثنى هذه الحالة > 
وأجاب الجمبور بأن الاستثناء منقطع » ولكن كرهوه لما فيه من قطع الوصلة 
بلا مسبب» ولحديث ابن عمر عنه ملت :«أبغض الحلال إلى الله الطلاق» أخرجه 
أبو داود » ولحديث ثوبان عنه لتر : « أعا امرأة سألت زوجبا الطلاق من غير 
بأس فحرام عليها رائحة الجنة » رواه أبو داود » والكلام في الذنب وحرمة 
الملل وحلمُّه » وأما الفرقة بالفداء فواقعة إذا وقم بنشوز أو بلا نشوز برضى أو 
بلا رضى إدا قبل وقبلت . 


( ومن تغلب على زوجته فحمّلها ) بتشديد الم ( ما لا تطيقه من تضييع 


. سورة الناء : ع‎ )١( 
. ۲۲۹ : (؟) سورة البقرة‎ 
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حقوق وضبق معيشة وسوء معاشرة حتى افتدت منه » لم يحل له أخذه 


فا عند الله » وإن جاز في الحم > ولزمه الرد إن تاب» 


حقوق ) أو حى أو حقتّين ( وضيق معيشة وسوء معاشرة ) بلسان أو بدت 
أو واحد من ذلك ( حتى افتدت منه لم يحل له أخذه فيا عند الله ) سواء كان 
تحسله إباها ما لا تطبق لتفتدي منه أو لغير ذلك » لكن افتدت منه يسبب 
تحممله »> أو لذلك جما ( وإن جاز في الحم ) كا في « الديوان » : وقبل : لا 
جوز فمه أيضا كا ذكر ابن وصاف ( ولزمه الرد إن تاب ) وإلا لزدمه الرد 
والتوبة معا » وما أن تأخذه من ماله خفية » وفي بعض الآثار لا حد في كثرة 
الضرر وقلئته » وإذا كارن الضرر وأصر عليه حل لها الفداء » و كذا هي إن 
ضرته فإن قالت : لا أصلى ولا أصوم ولا أغقسل من جنابة حل له الفداء » 
ويثبت الضرر بالشهود مجاورتهم أو لكونهم أقارب > أو حمث تحققوا الشهادة 
والشمرة عند الجيران والخدم والأهل » قال العاصمي : 


ويثبت الإضرار بالشبود 2 أو بسماع شاع في الوجود 
وزعمت المالكمة أنه إذا ثبت الإضرار طلقت نفسها إن شاءت > وقمل : لا 
وقمل : ترفعه للحا م وتطاقى نفسها » قال العاصمي : 


وحمما الزوجة تثبت الضرر ول يكن لها به شرط صدر 
قىل : لما الطلاى كالملتزم وقمل : بعد رفعه للحم 
و بجر القاضي عا دشاءه وبالطلاى أن دهد قضاءه 


— ۲۸۹ - 


بنصب بزجر عطفاً لمصدره على قوله : رفعه » والمعنى : وقضاءه دكورت 
اة عدن رار رارت درطا كاله قلي طن تسيا“ 
مثل أن تشترط أن لا يضرا » وقالوا في « الديوان » : من أراد الفداء من ناشزة 
فليصير حى تحيض ثم تطبر فيفاد.ها بلا إضرار > ولا استثقال لمكانها > ولا ظم 
لها » ولا حرص على فراقبا » ولا ملل ماعبا » فبذا هو الذي يوز له أن يأخذ 
ما أعطاها اه . 


قال الشعي : لو أن رجلاً أعرض بوجبه عن امرأته بريد أن تترك مبرها له 
لحرم عليه » وإن م يقدر على نفقتها فلها أن تفتدي إذا أجاعبا وترجم عليه به 
إذا أيسر > كا ترجم به إذا أجاعبا وهو غني > كذا قدل » والذي عندي أنها لا 
رجوع به عليه إن ل يقدر ول يقصّر » وإن أساء فقال لها : إني أستغفر الله في 
أمرك وراجع إلى الحى فلا تتبعه بشيء إن أبرته بعد قوله» ولو قبل : إنها تتبعه 
إن احتجت أنها م تثق بقوله لصح » قبل : إذا افتدت لإساءته فطلبت صداقبا 
في العدة فله ردها بغير رائها ما دامت في العدة » وبرده لما » قلت : لا بردها 
إلا برضاها » وإن افتدت ثم ادعت أنه ضرها حت افتدت رده لها وصح الفداء» 
وذلك إنصح الك ببيان أو إقرار وإلا فلا برده» وإذا بينت أو أقر فلتحلف 
أنه إنما افتدت للإضرار > وقيل : لا عين > قال الماصمي : 


وإن تكن قد خالفت وأثىتت إضراره ففي اختلاع رحعت 
وبالممين النص في «المدوآنة» وقبل : لايمين بعد البيّنة 


PAV ع‎ 


ولا يحل لحا أخذ الصداق كذلك إذا نشزت وأساءت عشرة › 
وترده إن تابت » وحرم على الزوج أخذ زائد عل ما أعطى من صداق 


إن وفع فداء عند ألنّه ¢ 


( ولا يحل لها أخذ الصداق كذلك > إذا نشزت وأساءت عشرة ) حى 
طلقبا کا مر في باب ما يبطل الصداق ( وتردء إن تابت ) ولو ل يفارقبا» وقبل: 
إن تابت وهي عنده حل لها » وإن فارقبا وهي ناشزة وجب رده کا يعم مما مر“ 
سواء فارقها بطلاق أو حرمة أو موته فتعطي لورثته › وإن احتضرت أقرت 
به له فبخرج من كل ما لها لا من الثلث > وأما إن فارقما بفداء فلا رد عليبا 
لأنها قد ردته في الفداء لكن تبقى علبما في ذمتها معصية النشوز فترضيه 
وتلوب . 


وإن نشزت ففادته بيعض الصداق ردت إلسه البعض الآخر إن أرادت 
النجاة > وإن نشز كل منها فتفاديا لم جز للزوج أخذ الفداء ولا لامرأة إمساكه 
فليتويا ويتحاللا فيه . 


( وحرم علىالزوج أخنن" زائد على ما أعطى من صداق إن وقع فداء عند 
الله ) ولو أحسن ونشزت »2 ولا أخذ الزائد من ماله خفية » واستحب سعيد بن 
المسيّب أن يأخذ أقل مما أعطى ليكون الفضل له فبه » وحل له أخذ الزائد في 
الحم » وقيل : لا » وقيل : يجوز له أخذ الزائد على الصداق فما بينه وبين الله » 
وف الحم » لعموم قوله تعالى: © ولا 'جناح عليه فما افتددت به ي ولآنه لو 


. ۲۲۹ : سورة البقرة‎ )١( 


— TAA — 


طلقبا تطليقة أو تطلىقتين أو ثلاثا بمال ولو كان أضعاف صداقها لجاز » ومعوه 
شراء ٤‏ والفداء طلاى عددنا » فمحوز بإضعاف الصدای ¢ وقال حابر : الف_داء 
فسخ نكاح »> و جہور قومنا على جواز الفداء بأ كثر من الصداق » وححتهم جواز 
شرائها الطلاق بأكثر » کا مر جوازه » وأن الفداء عقد على معاوضة » فوجب 
أن لا يكون بمقدار معين » ا أنها عند العقد لما أن لا ترضى إلا بالمهر العظم > 
ولا سا وقد أظبرت بغض الزوج» ومنع الزيادة علي والزهري والشعبي والحسن 
وعطاء وطاووس ¢ وذكر الشيخ عامر في كتاب الشفه-ة زيادة في قصة امرأة 
ثابت إذا أرادت الفداء منه » وقالت: أردد له ما أعطاني وزيادة أنه للت قال : 
أما الزيادة فلا » والحديث مذكور في صحيح الربيم » ولم يذكر فيه هذا » 
وذكره المبضاوي کا قاله أبو ستة » قال : ولا يجوز عندنا لازوج أن يأخذ منها 
أكثر منه اه . 


ومجيز الزيادة إنما يمنعها إذا قبرها الزوج على الزيادة » أو تراضيا على الفداء > 
ثم طلب الزيادة > وليس ذا ك بشيء إذا صحت رواية البيضاوي »© لأنه علا 
قال : أتردين عليه حديقته ؟ فقالت : نعم > وإن شاء زدته > فقال : أما الزيادة 
فلا » ننم الزيادة مع تعليقها إلى مشيئة الزوج > وقال مالك : ما رأيت أحداً 
من يقتدى به یکره أن تفتدي بأ كثر من صداقها لقوله تعالى  :‏ لا جناح عليها 
فما افتدت به # 2٠١‏ وإن افتدت منه على أن تون ولده منها دة معلومة من 
درم إلى عشرة آلاف »> وعلى رد صداقها إلبه صح ولم يدرك أن تمون ولده لآنه 
زيادة » وإن خالعها أو فاداها على أن تمونه فلها أن ترجع ولو عينت المدة كعشر 


, تقدم دكرها‎ )١( 


)١9  لينلا‎ - ۷ ج‎ ( — ۲۸۹ - 


وإن اعت استكراهاً منه على الفداء به بسن عدم | كراهه ولا 
دم ) 


سنين » وقالت : من درم إلى كذا لجبلها ك يستغرق الولد من ذلك» وإن فاداها 
بأن ترضم ولده إلى معلوم جاز » وقبل : لا » وإن ولدت من بطن ولو ثلاثا 
لزما إرضاعبم إن م يعين » وأجاز قومنا أن يأخذ الزيادة إن لم سيء إليبا > 
وإن قالت : خذ مائة درم أو أقل أو أكثر » واتر كني اللملة فله أخذها فيتركبا 
ولا فداء ولا إيلاء > وإن قالت : تركت لك صداق » أو كذا و كذا منه » على 
أن تت ركني اللملة » فتركبا فله ذلك › وقي وقوع الفداء قولان» وقءل : إن تر كبا 
أربعة أشبر بانت بإبلاء وله ما أعطته . 


( وإن ادعت استكراها ) هما ( منه على الفداء به ) أي بالصداق الذي 
أعطاها و كذا ببعضه أو بزائد ( بين عدم إكراهه ) وم ذه شهادة التہاتر لا 
تجوز > ولذلك قال ( ولا يجده ) أي لا يحد العدم بببان» أو لا يحد تبيين العدم 
لانه إذا شم د له شاهدان أنه لم يكرهها فلا يعتد بشبادتها لها شهبادة نفي › 
وهي تهاتر » إلا إن حصرت وقة_) للإكراه وحضر الوقت أمينان وأبرآه > 
ويحتمل أن يريد بقبين عدم الإكراء تدبينه لا على صفة التباتر بأن يذ كر حالما 
وما جرى بينها على وجه يستفاد منه عدم الإكراه > وتنقاد لما ذكراه »وم 
تدع إ كراهاً م يطلعا عليه » وبريد يقوله : ولا يحده » أنه لا يسبل وجوده » 
لآن الغالب خلاو الزوجين عنها » وادعاءها | كراهاً لم يطلعا عليه > وقيل : إن 
ادعت الإكراه فعليها السان » فإن ببنت رد ها ما أعطته » وإلا حلفته» وذكر 
بعض أنه إن ل يحلف حلفها وأعطاها المبر » وكذا إن ادعت الإ اءة حق 
افتدت على الخلان المد كور . 


3 ۳۹۰ - 


وإن مرضت فافتدت منه فات في مرضه لم تر له وجاز عليه الفداء 
إن برىء ولا يرثها إن مانت » وإن مرضت فافتدت مه ثم 
عوفست جاز علببا » فإن ماتت فيه أخذ الأقل من صداق وإرث » 
وقبل : يحب له الصداق » وإن  .‏ . 1 


( وإن مرضت فافتدت منه مات في مرضه ل ترثه ) ولو قبل انقضاء العدة» 
لأن افتدائها إسقاط لبرائها باختمارها » فلو افتدت بإساءته أو استكراه ورثته 
في المدة ( وجاز عليه الفداء ) أيضا ( إن برأ ) وكذا جاز علمه إذ مات > 
وإنما لم يذكره لأن الذي قد يتوهمه متوم ما هو عدم جواز الفداء عليه إن حبي 
من مرضه لإمكان أن يقول : فاديتها وأنا لا أعقل » أو فاديتها على شرط أن 
هوف فإذا م أمت فبي زوجتي > ولا ينفعه قوله ذلك إلا إن صح شرطه 
متصلاً ففيهالخلف إن ل يقر“ بأن م يكن الشرط فيقلبه حال نطلقه بالقبول إلا 
بعد تمام نطقه بالقبرل ( ولا يرثها إن ماتت ) لآن قبوله الفداء إسقاط ليرائ > 
باختماره » فلو أكره على قبوله لورثها في العدة > وقمل : إن ماتت في مرضه 


ورثها وهو ضعيف . 


( وان مرضت فافتدت منه ثم عوفيت جاز عليها ) وله ما افتدت به 
| ( فإن ماتت فيه ) أي ني مرضها ( أخذ الأقل من صداق ) أو بعضه إن افتدت 
بالبعض ( وارث ) لثلا يأخذ أكثر ما أعطى »6 ولان الفداء قي المرض شيمه 
بالوصبة > غير أن رجوع الصداق فيه عوض من خروجها من ملكه لا جرد 
عطية » وغير أنه ليس وارثا » ومع ذلك حك عليه حك الوارث » لآنه لولا 
الفداء لكان وارثا > وإن تساويا أخذ أحدها ( وقيل : يحب له الصداق وان 


۹۱ سس 


كثر» وعل الأول إن كان أقل ما ا له في إرله في مترو كبا 
وصداقا أخذ الصداق فقط » وإن كان المتحصّل أقل منه أخذ 
الأقل > ويحسبه مما عليه من الصداق » ويدفع البافي للوارث > 
وإن تساويا | كتفى بصداقها › 


كثر ) وزاد على الإرث وهو الصحيح > ولا إرث له » وإن افتدت بزيادة م يكن 
له إلا ما أعطى > لان الزيادة في مرض موتها كالوصية ولو برضاها > ولا وصبة 
لوارث > لأنه وارث في الملة حمدث كان بأخذ الأقل من إرث وصداق > ولآنه 
لولا الفداء لكان وارثا » أو له الزيادة إن كانت مع الصداق أقل من إرث › وله 
الإرث إن كان أقل منها » وإن تساويا بالإرث أخذهحما » وهو الظاهر > ومن 
أوجب له الصداق ولو أكثر أثيت له الزيادة »> وذلك في الحم على ما مر في 
أخذ الزيادة . 


( وعلى ) القول ( الأول ) وهو أن له الآقل ( إن كان ) ما افتدت به من 
صداق أو بعضه ( أقل ما يتحصل له في إرثه في ) جملة ما عندها من ( متروكها 
وصداقها ) جميعا معطوف على متروك ( أخذ الصداق ) أو البعض.إن افتدت 
بالبعض ( فقط » وإن كان المتحصل ) له فى إرثه من جملة ما تر كت من صداق 
وغيره ( أقل منه ) أي من الصداق 6 وكذا إن كان أقل من بعضه إن افتدت 
( أخذ الأقل * ويحسبه ما عليه من الصداق ويدفع الباقي ) من الصداق أو من 
بعضه إن افتدى به ( للوارث › وإن تساويا ) أي المتحصل والصداق > أو 
المتحصل أو بعض الصداق ( اكتفى بصداقها ) أو بعضه إن افتدى به > فلو 
كان صداقها مائة وتر كت مائة فذلك مائتان > وريمها خمسون > وتركت ولداً . 


- 


أو ولد ابن لكان إرثه لو كان برثها ربعا وهو خمسون من .مائتها» ومائة الصداق» 
فيأخذ خمسين ويعطي الورثة خمسين »© لآن الخسين التى تكون له ميراثا لورثتها 
أقل من الماثة التي أصدقها » فلو ل تترك ولداً لكان إرثه نصفاً وهو مائة » 
فأخذ المائة التى أصدقها لأنها ليست أكثر من ميراثه ولو ورثها ولو أصدقبا مائة 
ور الات مورلا أن وله ان لكان انرما بوه اه فا ا 
لأنها مثل الصداق > أو هو بعنه › ولو م تترك ولداً ولا ولد ابن لكان إرثه 
نصفا وهو مائتان » فمأخذ مائة الصداق لأنها أقل من مائتين » ولو تر که أحكثر 
من ثلاث مائة سوى مائة الصداق > وتر كت ولد؟ أو ولد ابن لم تكن له إلا المائة 
لأنها أقل من ريم المال > وقد أصدقها مائة » وإنما لم يعتبروا ما يتبادر من كون 
المفتدي في مرضه مانعاً صاحبه من الإرث فيعطوا له الأكثر» لآن الفداء إنما وقع 
برضاها جما . 


وذكر ابن وصاف : أنه إن كان الخلع يعني الفداء مطلقا عند موت أحدهما /م 
يمر الزوج وتوارثا» وقمل: إن ماتت ل يبر وله الإرث فى العدة» وذلك تطليق 


و 5 : 5 . 2 ا 0 ت 
علك رحعته » وإن مات برىء وورثت واعتدت للوفاة > وهذا احب إلى 8 


قال أبو عبد الله : إن تفاديا في مرضها فتطليقة علك رجعتها وبرثها في العدة 
ولا يبرأ من صداقها > وإن تقدم تطلبقان وهذا ثالث بريء ول برئها » وإن تفاديا 


وإن تفاديا وهما مريضان فكذلك خلافاً وتفصلا بالنظر إلى من مات 
أولاً ٤و‏ إت ما م ٤‏ أو لم يعم السابق لم يتوارثا لوقوع المداء > وقمل : 


— ۳ 


وإن ل 'يصد قبا شيثاً ثم افتدت منه قبل المس فاتت وإن 
كتابية أو أمة جاز الفداء > وهو بائن » ولا يعطي شيئاً ولا 


رث » . 


يتوراثان کالغرقی »> وإن قالت في مرضها: تر كت له صداق في صحى قبل ثبت 
له ولا فداء » وإن قال : تركته لى فلا فداء أيضاً » ولو قالت : نعم › إلا إن 
قال على الفداء وأقر بقبوله فإنه يحك عليه به » وإن قالت : تر کته له » وم تقل 
في صحتي » ل يثبت له إلا إن ل تمت بمرضها . 


( وإن لم يصدقها شيئأ مم افتدت منه قبل المس فاتت ) أو مات ( وإن 
كتابية أو أمة جاز الفداء ) بناء على أنه يحوز ولو بلا مال » وسواء في الامة 
افقتدت هنا يأمر سبدها أو أجاز يعد الفداء أو لم يأمر وم يحز لما بعد » لث 
ذلك اللفظ من الزوج طلاق > فلا يتوقف على رضى السبد كا قال : ( وهو ) 
طلاق ( بائن ولا يعطي شيئأ ولا يرد ) ې ولا ترثه ولو 'حرين موحد بالغين » 
وقبل : لا فداء إلا يمال »> وعلمه فبذا طلاق لا فداء > ولا إرث أيضا لآنه لا 
لاعدة فبه » ويحتمل أن بريد بةوله : جاز الفداء > أنه جاز ما زعما أنه فداء » 
ولدس بفداء > وإنما هو طلاق بائن » ولو زعما أنه فداء > لأنه لا مال فمه » 
ويدل له لذلك زيادة قوله : وهو بائن > وما ذكره المصنف في الكتابية والآمة 
حمل لكلام الشبخ يحبى رحمها الله على ذلك» إذ قال: وإن كانت أمة أو كتابية 
جاز فداؤها ولا يعطى شيئاً من الصداق يعد الفداء » وحمل أبو عبد الله مد بن 
عمرو بن ألى ستة على ما إذا م يمس الأمة أو الكتابية وم يصدقها شيئا » وجرى 
عليه المصنف رحمبم الله » وليس حمل كلام الشيخ يحيى على ذلك متعينا لجواز 
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أن بريد الشيخ يحيى أنه قد فرض للأمّة أو الكتابية صداقا ووقع المس > 
واككنها ماتت »> فقال : إن الزوج لا برد شيئاً ما فادته الآمة به بأمر سبدها أو 
بإجازته أو ما فادته به الكتابية لأنه لا إرث له منها ولو لم يڪن فداء » لن 
الرفيى لا بورث ولا يرث »> والمشركة لا تورث ولا ترث كالشىرك »© فيكون كلام 
الشبخ متصلاً في المعنى بمسائل النظر إلى الأقل من الصداق أو الإرث > فكأنه 
قال : لمال يكن الإرث هنا مكنا أخذ الصداق كله ولو كثر » وعلى هذا 
الاحّال يقرأ قوله : ولا يعطى > بكسر الطاء بعدها مثناة تحتىة » وعلى ما 
ذكره المصنف كأبى عد الله يقرأ بفتح الطاء بعدها ألف » ومن قال : يرث 
الموحد المشسرك فلا ونظر الزوج الأقل کا مر > والتغسي بالأمّة والكتابية منظور 
فبه إلى وقوع للفداء وصحته فقط » لآنه قد يتوم » أنه لا فداء لآمة و كتابية » 
ولا سا أنه لم يصدق لما » لا إلى كونه بائنا » وعدم الإعطاء وعدم الإرث لأنها 
بكونه بائنا أحتى وأجدر ©» وكذابعدم الإرث > وأما عدم الإعطاء فبن 
كفيرهن لا أحى »> وقد يقال : أحتى» ويجوز أن بريد بالتغيّي بها جرد الإلحاق 
في الحم بلا ملاحظة أو'لوية سواهما . 


وإِنما جاز فداء الأمة إن أمرها سمدم ابه أو فعلت فأجاز أو فعل هو » 
و كذا العبد» وقبل : لا يصح فداؤهما بلا أمره ولو أجاز بعد » وفي «الديران»: 
إن فادت بلا إذنه فطلاى بائن ولا شيء لازوج > وقيل : طلاى يمالك رجعته » 
وقبل : إن أجاز السيد جاز » وإن ل جز حتى عتقت أو أخرجها من ملكه أو 
مات فأجازه أو أجاز وارئه أو من انتقات إلمه جاز > لا إن جن فأجاز 
خليفته > وفداء العبد بلا إذن ليس بشيء اه . 
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وإن أبرأه رب أمة من صداقبا في مرضه ثم مات سقط عنه صداقر| 
إن و سعه ثلث ماله ٤‏ وإلا فرقدر مأ وسعه الثلث ¢ وقىل : سقط 


«٠ 


عنه جميعه مطلقاً إذ خرجت به من تحت الزوج » 


وأما إن أصدق ول يمس فله الريم من الصداق أو النصف کا مر > إلا إن 
كان النصف أو الربع أكثر من الإرث حبث يكون فل الأقل > إلا على قول من 
قال :يأخذ ما فادى به مطلق] فله الربع أو النصف كل على الخلاف فيمن 'فررض 
ها وفادت قبل المس > وإن مس ول سم صداقاً وكان الفداء فله صداق الل أو 
العقر لزمه ولا يعطبه > وإن أعطاه رد إلمه > ومن كان يمتبر الأقل أعطى 
للورثة ما زاد من العقر أو صداق ا ممل على الإرث لو كان برث وأمسك الباق . 


( وإن أبرأه ) على الفداء ( رب أمة من صداقها في مرضه ) أي مرض ربا 
( تم مات سقط عنه صداقها إن وسعه ثلث ماله وإلا ف ) السةوط ( بقدر ما 
وسعه الثلث ) وذلك لأن المبة والعطبة والترخمص والإغلاء في مرض الموت 
لغير الوارث كالوصية له فإنها تخرج من الثلاث > وللوارث كالوصية فلا شيء له > 
فلو باع لغير الوارث شيئا برخ ص لم يكن له من الرخص إلا ما وسع الثلث» ولو 
اشترى منه بغلاء م يكن له مما زاد إلا ما وسعه > ولا شيء من الرخص والغلاء 
لوارث > وعلى ذلك القول إن استغرق الدين أو التجبيز ماله بصداقها فلا 


شيء له . 


( وقيل : سقط عنه جميعه مطلقأ إذ خرجت به من تحت الزوج ) فبو له 
من الكل لا من الثلاث» فإن كانت ديرن حاصص أصحاءها ونزل به » ووجه هذا 
أنه فداء لا مجرد عطية فبو كبيع بلا ترخيص > ولا إغلاء فلا يكون من الثلث 


و 


وإن كان من ورثة ربها " يضره ذلك في إرثه منه » ومن نزوج أمة 
بمسمّى فسا ثم افتدت منه بإذن ربها جاز وسقط عنه الصداق » فإن 
أراد هو والسيد مراجعة جازت » وإن وقع فداء بإذنه ثم أخرجبا 
من ملكه وجب التجديك »,ي . ا . 


e «٠ 


( وإن كان من ورثة ربا لم يضرء ذلك )علىالقولين ( في إرثه منه ) دافم لا قد 
يتوم أنه إن كان من ورثته حسب ذلك أو بعضه من إرثه فينقص له من ماله 
قدره 6 وإِنما صح“ له ولو كان وارثا مع ما تقدم من أن العطية مثلا للوارث في 
مرض الموت لا تصسّ » لأن هذا ليس بحرد عطبة بل فداء فبو كبيم بلا إغلاء 
ولا ترخمص . 


( ومن تزوج أمة + ) صداق ( مسمى قمسها ثم افتدت منه بإذن رما جاز 
وسقط عنه الصداق ) أو ما افتدت:به منه ( فإن أراد هو والسيد مراجعة” 
جازت ) ولو كرهت الآمّة على ما مر في تزويج العسيد ( وإن وقع فداء بإذنه ) 
أو بلا إذنه فأجاز على ما مر لآن فداء الآمة يتصور بأن تفتدي بلا إذن سيدها 
ثم يجيز لها فعلها > وبأن يأمرها فتفتدي » وبأن يفادي هو الزوج > وبأن يأمر 
من يفاديه أو بجيز لها مفاداتها أو يأمر من يأمرها بالفداء ( تم أخرجبا من 
ملكه ) بوجه ما ( وجب التجديد ) للنكاح إن أراده من انتقلت إليه أو منها 
إن أخرجبا بعتق مع ولا أو معتقها إن م يكن ولي لحصول تغسّ رين »تغير 
بالانتقال من الزوجمة بالفداء > وتغير بالخروج من ملك السيد الأول أو بالمتق » 
وتحصل ثلاث تغمّرات لو فادت فأخرجہا سبدها من ملكه إلى غيره فأعتقها 
السد الثاني » وتحصل ثلاث تغيرات وأكثر بتعدد الإنتقال من واحد إلى واحد» 
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وقيل : تصح الرجعة وإن بعد موت سيد وللجدد إن ورثها منه بعد 
الفداء فباعبا أو وهبها أو أعتقبا > وإن تزوجبا علوم ثم ببعت قبل 
مس شم وفع عند فين" 3 فادها من زوجبا بصداقبا لزمه نصف مأ 


وجب له » 


ومن واحد إلى واحد © وهكذا عقب ذلك عتى أم لا » ومعنى الوجوب أنه 
إن أرادها م تكن له إلا بالتجديد > وليس الرجوع إليبها واجبا عليه . 

( وقيل : تصح الرجعة ) من ذكرت من المشتري وغيره أنه يحدد النكاح 
منه ( وإن بعد موت سیده ) أول » ووجه الغاية أن موت الأول أبعد لآنه 
وقع الفداء في ملكه ووقعت الرجعة من غيره > وقد مات أيضا » أعني الأول 
بأن براجعہا من وراثا منه أو من ورثته جميعاً قبل أن تصير في سهم أحدم 
وهذا على القول الثاني > وأما على الأول فلا بد من تحديد النكاح لا کا يتبادر من 
يعض العبارات أنه تصح رجعتها بعد موت سيدها قولاً واح دا ( وليجدد ) 
زوجہا نكاحبا ( إن ورثها منه بعد الفداء فباعها أو وهبها ) أو أخرجها من 
ملكه بوجه إلى غيره ( أو أعتقها ) لحصول تغيرات » ولس ذلك باتفاق > ”ا 
قد يقال » بل قال بعض : جوز أن يراجعها . 

( وان ترو جها ) أي تزوج رجل أمَّة ( 4 ) صداق ( معلوم ) أراد بالمعلوم 
ما كان مفروضاً » سواء كان معروفا الجنس والكية والعين أم لا » مثل أت 
يتزوجبا با تزوجت به فلانة > وهكذا في مثل هذه العبارة ( ثم بيعت ) أو 
اخرجت من ملك بوجه ما إلى غيره ( قبل مس ثم وقع ) المس ( عند مشتر, ) 
أو غيره من انتقلت إلبه كموهوب له ( ثم فاداها ) من انتقلت إليه بشراء أو 
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ولا يدخل في الفداء ما وجب للبادح » وقيل : عل المشتري كل 
ما فاداها به » ۰ ٠.‏ : . 3 ۰ 


وذلك أنه وجب لازوج الصداق كاملا باافداء فازم من انتقلت إليه نصفه لآنه 
يأخذ نصف صداقہا لو م يقع فداء » لآنها استوجبت النصف في ملكه بس فيه» 
والنصف الآخر لمالكها الأول بالعقد في ملكه دون مس فمه » أو أراد نصف ما 
وجب لمن انتقلت إلمه فتكون الإضافة للبيان » أي نصف ما وجب له لآنه 
دازمه النصف لا نصف النصف . 


( ولا يدخل في الفداء ما ) أي النصف الذي ( وجب للبائع ) لها أو 
واهبما أو نحو ها لأن الفداء طلاقبائن فعلى الزوج لبائعها ونحوه نصف الصداق» 
وذلك أنه ولو وقع الفداء بصداقبا لكن حمل قولما بالصداق على ما بقي منه 
الثاني لا على كله » إذ ليس کل فضلاً عن أن.يفد ها بكل کا مر فيمن فادت 
بنصف صداقها أو بنصف الصداق قبل المس أنها تعطي زوجها نصف النصف > 
وهو ريع جميع الصداق . حل للصداق على ما ثبت لما بالمققد فقط > وهو 
نصف الصداق الكامل . 


( وقيل ) : للزوج ( على المشتري ) أو الموهوب له أو نحوهما ( كل مما 
فاداها به ) وهو الصداى > وهو قول من قال : إن الصداق كله للسمد الثاني إن 
مست في ملكه دون ملك الأول العاقد > وأنه إن ل تمس في ملك أحدهما 
وفارقت الزوج فالنصف للثانى » وأيضا يحتمل أن يكون لزمه الصداق كل 
أخذا له من تلفظه فى الفداء بالصداق كا مر فممن فادت بنصف الصداق أو 
” بنصف صداقها قبل المس أن بعض] يقول : لها نصف الصداق لا ريمه أخذاً 
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وإن ممست ثم بيعت ثم فاداها مشتريها بصداقها المعلوم فلا شيء عليه 


بظاهر لفظ الصداق » ولو لم يكن له إلا نصفه لعدم المس > وقيل : لزم الأول 
ما فاداها به الثاني بناء على أن الصداق للأول العاقفد > ولو مست عند الثاني 
فإن أخذ منه الثاني رد للأول > وذلك أنهم اختلفوا قي الصداق ©» هل يازم كله 
بالعقد فتلزم حقوقه كلما المرأة أو سيد الآمة فإذا كان الفراق بطلاق أو حرمة 
قبل المس انفسخ النصف فيكون انفساخه أمراً مستأنفا > فإذا م يكن الفراق 
إلا بعد المس فالصداق باق على لزومه الأول كله» فالمس تقرير لازومه أولآً»وعلى 
هذا يكون الضداق كل للأول » فإذا مست بعد الببع تقرر لزومه للآول » 
وقيل : لا يازم بالعقد إلا نصفه » وعلى هذا يعطي الثاني النصف عند الفداء لأن 
له نصف الصداق إذ وقم المس عنده » وإن أخذه الأول كله رد منه النصف > 
وكذلك الخلاف إذا تعدد الخروج من واحد لواحد وهكذا ثلائة أو أربعة 
فصاعدآ ومست عند الآخر كو كذا فيمثل ذلك من مسائل الاب مثل قوله: (وإن 
مست ثم بيعت ) أو أخرجت بوجه ( ثم فاداها مشترما ) أو من أخرجت إلىه 
( بصداقها المعلوم ) أو بعضه ( (فلا شيء عليه لأنه للبائع) أو الواهب أو نحوها 
لأا مست في ملكه . 


( ولا يدخل ) الصداق ( في الفداء ) لأن المداء طلاق بائن فعلى الزوج 
تسليمه لمالك الأول إن م يكن قد سامه إلبه > وقبل : ذلك طلاق يلك رجعته 
بناء على أن لا فداء إلا مال > وقمل : طلاق لا يملك رجعتها » وإن رضي السيد 
جاز > وقيل : لا يصح إلا بتجديد نكاح > و كذا كل طلاق بائن إذا لم يكن 
منزلة الثلاث » فقيل : تصح فيه الرجعة بالرضى > وقيل : لا يصح بل مجدد > 


اا 


وقىل : ازم المشتري فبغرمه من ماله إن فاداها ومن قال : لا نلدمه 
غرمه لا تصح رجعتها عنده ووجب التجديد » وإن تزوجبا علوم 
فأبرأه رها منه على الفداءء ثم أخرجها من ملكه قبل القبول ؛ 
ثم قبله لزمه طلاق بائن » وبقي الصداق نخرجبا من ملكه , 


وقيل : يملك الرجعة > وذلك إذا م يقل العاماء أنه بنزلة الثلاث التطليقات 
ولا بالتحرم . 


( وقيل : لزم المشتري ) أو من أخرجت إلبه ( فيغرمه ) ازوجبا ( من 
ماله إن فاداها )لآن فداءه لما ضمان للصداق لزوجبها والتزام به وأخذ له من لفظه 
إذ تلفط بالصداق في الفداء فألزم أن يعطي الصداق ولو لم یکن عنده وم يكنني 
ملكه » وقوله : إن فاداها زيادة إيضاح » وإلا فالكلام في أنه قد فاداهاءو لك 
فتح الهمزة على التعليل أي فمغرمه من ماله لأن فاداها أي لفاداته إياها إذ 
المفاداة ضمان والتزام بالصداى جا مر » وتصح المراجه__ة في ذلك برضى هذا 
السبد الثاني ( ومن قال:لا يلزمه غرمه ) وهو القول الآول ( لا تصح رجعتها 
عنده ووجب التتجديد ) بناء على أنه لا تصح مراجعة الفداء إلا مال » وقبل : 
يحوازها کا قبل نحواز الفداء بلا مال بعذر عدم ثبوته كا هنا مثلآً» أو باشتراطه 
ورضاها.على ما يأتي إن شاء الله لا بظل لها » وعلى هذا تصح مراجعتها . 

( وإن ترو جہا ؟علوم فابرأء ربا مته على الفداء ثم أخرجها من ملكه ) 
بوجه ما ولو بعتق ( قبل القبول ثم قبله لزمهطلاق بائن وبقي الصداق فغر جہا 
من ملكه ) إذ م يقبل !لزوجالفداء حتى أخرجباء فقبوله بعد ذلك طلاق لا فداء 
فلا يرجم إلبه الصداق كا لا برجم للمطلق > وإنما كان ذلك منه طلاقا لا فداء 


الوم 


ومن تزوجت عبداً بعلو م فسها فافتدت نه به بإذن ربه جاز »› 
وإ باعه بعد الفداء بإذنه فلا يراجعبا بل يجدد إن شاء » وقيل : 
نصح بأن يعطيها شيئاً يراجعها به »2 .. 


لأن الفداء إنما يكون بين الزوج ومالك الأمة » ومالكما الآول الذي فاداها 
هنا » لم يقبل عنه فداءها حين كانت في ملكه » ففات الفداء من جانبه > 
ومالكبا الثاني م يفادهما > وكذا هي إن أعتقت لأنها لم يصدر منها 
الفداء وهي مالكة أمر نفسها حين أعتقت > فلا يقم عليها فداء إلا بأمرها بعد 
العتق > وإن كانت طفلة أو مجنونة وأعتقت فقد مر فداء الأب والولى وغيرهما 
على الطفلة وامجنونة وكان بائنا لأنه قبل الفداء وهو طلاق بائن ولول يحم عليه 
بالفداء . 


( ومن تزوجت عبدا بمعلوم فمسها فافتدت منه به بإذن ربّه ) أو أجازته 
أو بربه ( جاز “وإن باعه ) أو أخرجه ( بعد الفداء بإذنه ) أو بإجازته أو 
بنفسه والباء متعلقة بالفداء ( فلا براجعها بل جدد إن شاء الله ) لأنه لا مراجعة 
فداء إلا يمال افتدى به» وما افتدت به لبائعه أو خرجه لا له ( وقيل + تصح ) 
المراجعة بممولاه الثانى أو إذنه أو إجازته بعد فعل العسد » أو بنفسه إن كان 
إخراجه بعتق ( بأن يعطيها شيئأ ) بملكه على قول : إن العبديملك أو يملكه 
إياه سيده أو يكون ملكا بأن يكون إخراجه بعتت (يراجعها به) ولو م یکن 
من الصداق الذي افتديت به » وقبل : تصح المراجعة بلا مال ولو كان الفداء 
مال » و كذا الحلاف إن كانت أمة تحت عبد وافتدت بسيدها أو إجازته أو 
إذنه من العبد بسيده أو إجازة أو إذن وحوز إدخال هذا في قوله : فافتدت 
بنفسها إن كانت حرة أو بواسطة سمدها أو إجازته أو إذنه فنكون ذكره 


0 ل كد 


وإن مات ربه بعد الفداء فورثته » ثم أخر جتهمن ملكا لم تصمم اتفاقاً 


ووجب التجديد . 


الإرث بعد هذا ببانا لبعض ما يدخل في الكلام > وهو صوره كونها حرة » 
( وإن مات ربه بعد الفداء فور ثتنه ) أي العبد منه ( ثم أخرجته من ملكها لم 
تصح ) مراجعته ( اتفاقا ووجب التجديد ) من مالكه الثاني أو منه إن كان 
الإخراج يعتق لآن ملكها إياه أو بعضه بالإرث محرم له عليها فلا تجوز المراجعة 
كالهبة > وإن ادعى الزوج المفاداة فقال أحد الشاهدين بالصداق كله > وقال 
الآخر ببعضه بطلت شهادة من خ الف الزوج المدعيي » وقيل : تجوز على ما 
اجتمع علمه الشاهدان ولو خالف الزوج > وإن ادعت فداء فشبد شاهمد بأن 
الفداء بمالما والآخر بأنه بالبعض فالقول قوها »> وإن ادعت طلاقا وشبدا لما 


— op — 


ياب 


من طلق ثم فادى ثم أراد رجعة قدمبا عل رحعة الطلاق » ولا 
ج عکسه > وتحرم إن مست بذاك بلا تجديد تقد الفداء › 


باب 


في مراجعة الفداء 


( من طلق ) زوجته ( مم فادا ) ها ( م أراد رجعة ) ها( قدمها ) أي 
قدم رجعة الفداء بدليل قوله : ( على رجعة الطلاق ) فالإضمار لدلالة الساق » 
ولك أن تجعله من باب ما يشبه الاستخدام > فإنه ذكر الرجعة عامّة” ورجع 
إلبها الضمير يمعنى رجعة خصوص الفداء > وإن مسها بعد رجعة الفداء وقبل 
رجعة الطلاىق حرمت > وإن تمت عدة الطلاى قىل عدة الفداء راجعها للفداء 
فقط ( ولا يصح عكسه ) > وهو تقديم رجعة الطلاق على رجعة الفداء لأنيا قد 
بانت بالفداء فمراجعتما مراجعة الطلاق قبل مراجعة الفداء > كمراجمة امرأة 
ليست في عصمته» فإذا راجعبا مراجعة الفداء رجعت في عصمته فتصح” مراجعة 
الطلاى بعد » ( وتحرم إن مست بذلك ) العكس ( بلا تجديد ) ه لرجعة الفداء 
+ ( تقديم :) مراجعة ( الفداء ) ولعله لم يكتف بتك المراجعة :التي للفداء » 


— o ل‎ 


وصحت باإشباد في عدة على رد صداق لما وقبول ورضى منہا 


عند الأ کش › 


ويعبد التي سبقت للطلاق > لآن مراجعة هذه نواما وقصدها على رسم ترتبها 
على رجعة الطلاق وهو قصد باطل © والظاهر أن يكتفي بها ويعيد رجعة 
الطلاى ( وصحت ) مراجعة الفداء ( بإشهاد في عدة ) عدة الفداء ( على رد 
صداق لها ) للمررجقة ( وقبول ورضى منها عند الأكثر ) بأي لفظ مفبم لامراد 
بلا إجمال ولا إلباس مثل أن يقول : هذه امرأق من قبل قد افترقنا بالفداء 
إهدوا أنى رددت لها مانا على الررجعة ٠‏ وتقول : إشمدوا أني قبلته علمها » 
ويقول : إسْهدوا أني رجعت عليها أو راجمتبا © وتحوز بلا ذكر الرجعة إذ 
عامت » وبلا ذكر الإشهاد وبلا ذكر قوله آخر : إشبدوا أني رجءت إلخ»ومثل 
أن يقهدل . أمسكوا شہادتك فلانة هذه بنت فلان زوجت هي قبل هذا المهر 
الذي لما تبرأت إلى منه على الفرقة > وقبلته على الفرقه » أمسكوا شهادتم 
رددته لها على المراجعة » ولا بقف على قوله > بنت فلان » وتقول : امسكوا 
شهادتم فلان ابن فلان زوجي هذا هو قبل هذا المهر الذي تبرأت إلبه منه على 
الفرقة » وقبله على الفرقة > ورده على المراجمة »2 أمسكوا شهبادتكم قبلته على 
المراجعة » ولا تقف على وها ابن فلان > ويقول : أمسكوا شہادتک راجعتها 
ورددتها » ويعامهم ما تکون عنده من تطليق أو فداء > وإن ل يعااهم ومس ففي 
الحرمة قولان > وقيل : إا يعامهم في رجعة الطلاق » ومثل أن «قول: رددتها 
بصداقها کا كنا وتقبل ولا يتعين أن يذ كر الشهود أن الفداء واقع . 


وقال في « الديوان » : أن يقول أول كلامه أنها افتدت مني » وتقول أول 
كلامها افتديت منه إن ل يعلهوا بوقوع الفداء» وإن طلدت إلبه مالا على المراجعة 


) ۲۰١ ج ۷ - اليل‎ ( — ۳o0 — 


وقيل: يحب تحديد ال 2# وإن في عدة» وإغا اشترط في مراجعه 
الفداء رضى المرأة دون مراجعة الطلاق » لأن الفعل في الطلاق من 
الرجل وحدهء فكان كذلك 


فرده لها فأبت أن تقبله فلا رجعة > وقيل : يشهد على ذلك فتكون زوجته » 
وإن جنت بعد قبولهها أشبد كذلك > وإن جن أو مات أو ارتد قبل الإشهاد 
فالمال له » وإن رده فقبلت ثم ترك فالمال لها > وإن راجعها فارتد أحدهما أو 
أو فعلت ما يحرمبا فالمال له ويطلت الرجعة » و كذا إن قتلته أو نفسها أو ارتد 
أحدها » قمل : و كذا! إن قتلها » وإن قال : اسهدوا أني راجعتها اها فقبلت 
نمسبا على ذلك حرمت › وقيل : لا . 


وإن طليته إلمه فرده لها علبها فسكتت فأشبد أنه راجعها فمسما حرمت 
عليه > ( وقيل : يجب تجديد النكاح وإن في عدة ) إن أرادا بناء على أن الفداء 
فسخ نكاح لا طلاق » وهو قول قومنا » وشاذ منا کا مر » وهو قول جابر 
ابن زيد رحمه الله > إذ قال : الفداء فسخ لا طلاق » زعمت المالكية أن مراجعة 
الفداء لا ' تصح إلا بتجديد النكاح » وأن مراجعة الطلاق تصح بلا إشباد » 
وتصح بالقول »> وتصح بالفعل الدال على الرجعة » كالوطء والقبلة > والصحمح 
عندم أن مراجعة الطلاق تصح أيضا بمجرد النبة ( وإنما اشترط في مراجمة 
الفداء رضى المرأة دون مراجعة الطلاق ) فإنه براجمها مراجعة 
الطلاق ولو كرهت »© ولو كانت طفلة أو أمة ( لأن الفعل ) وهو التطليق ( في 
الطلاق ) وهو الكيفية الحاصلة من التطليق فلا يازم ظرفية الشيء لنفسه ؛ أو 
أراد بالطلاق ماهية الطلاق من غير اعتبار كونه منه » ولو كان منه فلا يازم 
ذلك أيضاً ( من الرجل وحده فكان ) الطلاق من حبث الإزالة ( كذلك ) بزيله 


۳۰۹ 


في المراجعة عليها بخلافها في الفداء لأنه إا وقع بها معأ فكانا 
مشت ر کین فبا أبضاً ولا اصح إمارة ا خلافه أو وكالة 2 مر أجعة 


® © © 9 e ٠ 


وحده ( في المراجعة عليها ) كا يوقعه وحده > وعلى متعلقة د كان أو بالمراجعة» 
لأن المراجءة أمر حك به عليها » ونحوز عود ضمير «كان» للرجل ٤أ‏ ي كان مسسقلاً 
في إزالة طلاقها بمراجعتها كا استقل في إيقاعه ( بخلافها ) أي والمراجمة في 
الطلاق ثابتة بخلاف المراجعة ( في الفداء ) أي هي خالفة لمراجعة الفداء ( لأنه 
إنما وقع بها ) أي الرجل والمرأة ( معأ فكانا مشتركين فيها ) أي في المراجعة » 
ولا تصح في الطلاق البائن إلا ا » ولو وقم به وحده أو بها وحدها >5 إذا 
طلقت نفسها لتعليقه لمعلوم » وذلك لآنه منه بالتعلئق » وظاهر علة المصنف أنه 
ملك الرجعة فى سائر المائن الذى تحل له فمه > لآنه ليس من فعلبا > بل هو 
أوقفة أو الاه فرك أو فما ايسا )وانرد قانهالحا عل ار اة ا آهل 
الملال جاز إن قبلت » وقمل : لا » وإن رده لما الساعة على أن تكون إذا 
أهلت فقبلت ففي جوازها عند الإهلال قولان > وغير الإهلال من الأوقات 
كذلك . 


( ولا تصح إمارة أو خلافة أو وكالة ) تقدم الفرق بينبن» والكلام فمن“ 
وذكر فى و الديوان » أن الوكالة كالإمارة فلا تحتاج إلى القبول » والخلافة محتاج 
إلبه > واستظبر الحققق أبو عبد الله مد بن عمرو ابن أبي ستة أن الإمارة لا 
لا تحتاج إليه » والخلافة والوكالة تحتاجان إلبه ( في مراجعة مطلقأ ) مراجمة 
طلاق أو مراجعة فداء » فإن مس بمراجعة خلمفة أو و كمل أو مأمور حرمت» 


— ۳V — 


وني ترتسب لقط أبى عزيز للعلامة الحاج يوسف بن حو خط الشيخ أبي الحاج 
القراري مأ نصه : وعمن استخلف على مراجعة الطلاى قال : ذلك جائز اه. 
وعلى هذا القول يجوز التو كل والإمارة في مراجعة الطلاق من باب أولى » لآنهما 
أخص من الاستخلاف وأضبط منه »© ويقوي القول بالجواز أن الاستخلاف 
والتوكيل والإمارة جائزات في التزويج > وهو أصل للرجمة »2 فإذا جزن في 
في الأصل جزن في الفرع بالأولى وهو الطلاق > فإن الرجعة تكون في بقبة من 
العقد السابق ومرتبة عليه وممنية عله » وهي متقوية به > حتى كان كثير من 
قومنا لا بشرطون الشادة في الرجعة . 


وقي « الديوان » : للرجل أن بوكل غيره في مر اجعة الفداء لا في مراجعة 

الطلاق » ولامرأة أن توكل في مراجعة الفداء > ويا أن يوكلا رجلين » وقبل :' 

يجوز له لا ها أي > وإذا جاز التو كىل على هذا جازت الإمارة من باب أولى » 

وذلك في فداء للزوج والمرأة » والجواز هو الأظبر يناء على الأصل وهو عقد 

النكاح > فإذا جاز فيه التو كيل والإمارة جاز في الفداء لآنه مني عله ومتقوية 

به > وقي عبده من العدة » و كذا يجوز الاستخلاف في الفداء لارج ل والمرأة > 
| 


لأن المرأة لا تزوج:غيرها > فكذا لا تراجع > لآن الرجمنة كالتزويج » وفي 
« الديوان » ومن طلى على عبده ولو بفداء واحدة راجع عنه كنفسه > فإرت 
أمره أن يراجم أو راجم فأجاز له قبل المس جاز » وحرمت إن أجاز بعده » 
ويراجع له من انتقل إلبه > وإن عتتق فبنفسه > ولخليفة طفل أو بجنون أو 
غائب أن براجم إن انتقل إل.ه بعد طلاق أو فداء برؤية صلاح > وتأمر المرأة 
من براجع لعبدها أو يطلق له » ولمن فعل فيسه معلقا كرهن وتزوج بلا شهود 


- ۳/A — 


ثالثها الجواز في مراجعة الطلاق فقط » وقيل : فنعا » وقيل : 
بالمنع مطلقاً 


وببع خيار أن براجع له أو لا؟قولان؛وعلىا نع فإن رجع إلبه صحتمر اجعته» 
وإن طلق على عبد طفله أو مجنونه من طفولية راجع عليه لا إن جن يعد باوغه» 
وبأمر المشتركان العبد أو غيره أو أحدهما الآخر بالمراجعة والمرأة شريكها قنه» 
أو يأمرانه أو غيره > وخلمفة طفل أو مجنون ششريكها فمه > أو يأمرانه أو 
غيره اه بزيادة » والأمة كالعمد . 


( وجازت ) إمارة أو وكالة أو خلافة (في نكاح وطلاق وفداء وفي شهادة) 
اثنين أو أكثر من ( أهل الجملة ) الموقوف فيهم والمتبرأ منهم ( أقوال ) اوها 
الجواز في مراجعة الطلاق والف_داء > وثانيها المنح فيها > و ( ثالثها ) المشبور 
الحتار عند كثير ( الجواز في مراجعة الطلاق فقط ) وأشار إلى الأول والثاني 
بزيادة الإيضاح بقوله : ( وقيل : ) بالجواز ( فيها ) لأنما ليسا بأولى من عقد 
( وقيل : بالمنع مطلقأ ) أي فسا لآن النص على جواز أهل الملة ورد في العقد 
لا في مراجعته) » و إنما قلت :لزيادة الإيضاح لأن مثل هذه العمارة مشهورة عندهم 
في أن أحد الأقوال الجواز مطلقاً » والآخر المنع مطلقا > والثالث الجواز والمنع 
بالتفصيل > ويقتصرون على ذ كر الثالث مشيرين بالإقتصار عليه إلى أنما المشبور 
الحتار أو المشهور أو الختار إن م تكن قرينة على خلاف ذلك > ووجه ذلك هنا 
أن المطلقة لم تبن عنه فكفى في مراجعتها أهل الملة » بخلاف الفداء» فإنه طلاق 
بائن ومثله الطلاق البائن ولكن ظاهره أن الثالث الجواز في مراجہ-ة الطلاق 


دا ۳٩‏ مد 


والأجل من الصداق إن وفع به فداء ثم رجوع » فېل عل أجله 
كا في العقدء أو على الحلول إن لم بين عند المراجعة أنه مؤجل ؟. 
خلاف » وكذلك إن شرطى عند العقد أمر طلاقبا ببدها معلقاً 
لمعلوم کا مر ثم افتدت ثم روجعت » قبل باق بيدها 


ولو بائناً وبقي عليه قول رابع هو أنهم يحوزون في مراجعة الفداء لا في مراجعة 
الطلاق > ذكره في « الديوان » » فعلى أقوال الملم إن مس بهم حرمت © وإنما 
يعتبر أهل الولاية عندهما > وقيل : عند الزوج ولو كانوا في البراءة أو الوقوف 
عندها وامرأتان كرجل في ذلك كله وحرمت قطء] إن مسها قبل الإشہاد أو 
بعد إشباد واحد في مراجعة الفداء > ورخص بعد إشباد واحد كالطلاق > 
وقىل 4 اولاش آخر قمل المس حتى يشبدهما بمكان واحد و إلا فالمال له 
له ولا توارث بينها » ومن لم جز شبادة النساء قي النكاح مم الر جل ل جز 
شبادتهن معه في رجعة الطلاق والفداء ( ( والأجل من الصداق إن وقع به فداء ) 
فبرئكت ذمته في حمنه لا إلى الأجل > لأنه من أبرأً من عليه دين مؤجل يبرا في 
حينه ثم رجوع ) أي مراجعة ( فهل ) هو ( على أجله کا في العقد ) في عقد 
النكاح أول الآمر وهوالصحيح عندي > لأن الفداء وقم على الصداق المعهود > 
وهو أجل »واقتصر عليه فى «الديوان» وأنه ولو كان لما سقط عنه كان حلولاً بل 
أحل وأسقط > فإذا رجم » رجع كا هو بأجله ( أو على الحاول ) متى شاءت 
قبضته ( إن لم يبين عند المراجعة أنه مؤجل ؟ خلاف ) . 


) کا مر‎ E E SR 


۳۰ 


أو زائل إن لم تشترطه عند الرجوع؟ قولان » والعاجل إذا لم 
يكن الأمر ببدها عند العقد فشسرطته عند الرجوع وشرط الزوج 
آل الان ای وکر فل کر ول کے اا 
الزيادة أو النقص على الأول عند ارتجاع » أو الزيادة فقط أو لا 
كل ا -. 1 ْ : : 1 5 


ولو لم يذكر أنه باق إن م يذكر زواله ويشترطه » ( أو زائل ) منها 
( إن ل تشترطه ) أي ل تشترط بقاءه » فحذف المضاف > أو الماء للبقاء ا مهوم 
من الكلام »و كذا قولان إن طلقت نفسها طلاقا لمعلوم لآنه بائن( عند الرجوع؟ 
قولان » والعاجل إذا لم يكن الأمر بيدها عند العقد فشر طته عند الرجوع ) 
أن يكون بيدها معلق )ا لمعلوم ( وشرط الزوج تأجيل الصداق ل ) وقت 
( مسمى يؤخر ) إلبه ( فلكل شر طه ) ولا يختص ذلك بالطلاق ولا البائن 
وعندي أنه جوز له فى مراجعة الطلاق ومراجعة الفداء أن يشترط كل ما وز 
اشتراطه في عقدة النكاح > وأن يفسخ كل ما كان مشروطا عليه في العقدة إلا 
ترك الصداق فخلاف »© وكذا يجوز لما أن تشرط فى مراجعة الفداء كل ما وز 
لها شرطه عند العقد » وإن فاداها على أن لا تتزوج فلاناً أو من بلد كذا أو 
قبيلة كذا تم الفداء وبطل الشرط . 


( وهل يصح اشتراط الزيادة ) ها( أو النقص ) له ( على ) الصداق 
( الأول عند ارتجاع ) من فداء وه أو » هذه للتنويع لا لقول ( أو ) اشتراط 
الزيادة فقط أو لا ) يصح اشتراط ( كل منهها ) أي لا دصح اشتراط واحد منها 
لا النقص ولا الزيادة ففي كلامه استعمال لفظ كل بعد السلب لعموم السلب كقوله 


اوس 


اال 4 . 


تعالى: 8 إن الله لا يحب کل ”ختال فخور ٠١#‏ والكثير كونها بعده لسلب 
العموم ( أقوال ) و كذا في كل طلاق بائن إذا قلنا صحت الرجوع إلا الطلاق 
البائن » وعلى قول منع الزيادة وقول منعها ومنع النقص يصح الفداء > وها 
الصداى لا أقل ولا أكثر . 


ومن أجاز اشتراط النقص أجاز اشتراط إبطاله كله إن كان م ن يجيز 
مراجعة الفداء بلا مال » وبالقول الثاني رقول الربيع » واختاره أبو المؤثر » ولا 
يشترط فى الفداء حضور المال بل يجوز » ولو كان مشخصا غائا » وكذا إرتف 
كان في ذمة الزوج > و كذا إن راجعبها برده الصداتى لها وهو في ذمته مؤجل أو 
عاجل أو مشخص ول يحضر أو أصل وكان القبول في ذلك كل إلا أن الغائب لا 
تبرأ به الذمة حتى يصل »© ومن راجع مراجع ة الطلاق على نقص أو إيطال 
برضاها فله ذلك . 


والصحبح عندي جواز اشتراط النقص على المفتدية مع إيقاء البعض للا 
يكون كنكاح بلا صداق » وجواز اشتراط أن تعطمه كذا و كذا على المراجعة » 
وله أخذه » ولكن لا بد من أن يعطبها شدئا » و كذلك فى مراجعة الطلاق إلا 
أن له أن يشترط أن لا يعطمها صداقا وأن تبطله » والمراجعة من الطلاق المائن 
كمراجعة الفداء ولا شرط لها في رجعة الطلاق الذي علك رجعته إلا برضاه » 
وإن نشزت ومنعت نفسها من أن ترجع إليه بعد الطلاق الذي يلك رجعته حى 
أرضاها بشيء أو شرطت عليه فلا محم عليه به إن تبين منها ذلك »> ولا بازهه 


. ٠۸ : سورة لان‎ )١( 


لولج د 


ومن راجع وزاد عل الأول فطلق قبل مس لزمه الصداق ها و نصف 
الزيادة وقبل : كلاهما , 


إلا إن كان شرطها في مقابلة إضرار مضى أو استقبل » بحيث لا يحوز له » وعلى 
كل حال إذا راجعها فبي زوجته كرهت أو رضبت » وأما الطلاق الذي لا علك 
رة لکن تضم فته الرحمة فلا أن ريل ف كالفداء سواء » وللزوج أن 
يشرط في الرجعة مطلقا ملكما أم لاء واصطحب الإمام عبد الوهاب مع رجال 
من أصحابه فحلفوا بالطلاق فخاف عليبم الحنث » فقال لحم : هاتوا أرديتك > 
فأعطوه إياها فردها لهم على الفرقة فقبلوها فصار ذلك منهم فداء وفيه فداء 
ومراجعة بلا مال » وإن أراد مفارقة بفداء وقد أتلفت صداقما ولا مال لا فله 
أن يعطبها شنا من ماله وترده له على الفداء » وإن راجعها » راجعبا به » وکل 
ما لا يدرك النكاح إلإ به فمو من الصداق برد عند الفداء > و كذا ما دفم لولبهبا 
أو و كملها بإذنها > قلت : و كذا ما دفم لغيرهما بإذتها . 


( ومن راجع ) مراجعة فداء أو طلاق بائن ( وزاد على الأول فطلق 
قبل مس ) أي مس قبل الفداء أو الطلاق البائن ولم يمس بعد الرجعة منها 
( لزمه الصداق ) الآول لا إن فرض وإلا فالعقر أو صداقى الئل ( لها ونصف 
الزيادة ) لسناء الصداى على المس دون الزيادة > فالزيادة الممقودة فى الرجعة 
كالصداق المعقود في عقد النكاح > فاما لم یکن يعدها مس لزم نصفها فقط > کا 
انه لا يازم إلا نصف الصداق إذا طلقها قبل المي »> وذلك تشبيه لارجعة من 
الطلاق البائن » أو من الفداء بالنكاح الجديد »> (وقيل) : لزمه الصداق والزيادة 
( كلاهما ) لآن الزيادة تابعة للصداق الأول > و كثيراً ما يغتفر في التابع ما لا 
يغتفر في غيره كالحاج عن غيره يصلي عنه ر كمي الطواف » ولو صلى أحد عن 


— ۳ — 


وإن طلقبا قبله تطليقتين ازمتاه » 


أحد بدون ذلك لم تصحّ > واقتصر في « الديران » على القول الثاني فلم يشترط 
في أخنذ تلك الزيادة كلها أن يمس بعد عقدها كا يشترط في الصداق وذلك اكتفاء 
بالمس الذي أثبت الصداق كله قبل الفب+اء والطلاق » قلت: إن زادها بلا أن 
تشترط الزيادة ل يحم عليه بالزيادة ولو لزمته فما بينه وبين الله > وقيل: يحم بها» 
وكذا إن زادها في رجعة طلاق غير بائن لان له الرجعة ولو أبت . 


( وإن طلقها قبله ) أي قبل المس بعد الرجعة (تطليقتين) على القول الأول 
ولا سما على الثاني ( لزمتاه ) أي التطليقتان ولو كانت واحدة بعد أخرى » 
لآن المس الأول الواقع قبل الفداء كاف مثبت لما في عصمته بعد مراجعة الفداء 
ولو توقفت رجعته على رضاها وبانت بفداء > وهكذا يحب تأويل الكلام » وإلا 
فإن المطلقة قىل المس أصلاً تين بطلاق واحد > ولا بلحقبا آخر إذ لا عدة 
عليها » وإنما زاد المصنف كأبىي زكرياء قوله : وإن طلقبا قله تطليقتين لزمتاه 
دفعا لما برءهمه القول بأن لها نصف الزيادة > لا الزيادة كلما من أنه كذلك لا تلزمه 
إلا تطلىقة واحدة > کا تازم واحدة من طلى قبل المس بعد عقد النكاح > 
ويحتمل أن بريد أنه طلقها بعد الفداء والمراجعة ول يكن مس قبل ولا بعد » 
والاول هو الظاهر > لآنه أنسب با قبله » وعلى الثاني فمكون المراد بالتطليقتين 
أنه طلقبا تطليقتين بمرة مثل أن يقول: طلقتك تطليقتين» فإن تطلقتين والثلاث 
بمرة هكذا يازمن الزوجة ولو لم يدخل بها عند التحقيق > فيكون المراد دفع 
ما قد يتوم أن غير المدخول بها لا يلحقها ما زاد على المرة» وقمل : إن الطلاقين 
والثلاثة بمرة إنما يلزم بهن واحد . 


۳4 - 


ومن جدد نكاح مفتدية في عدة بجديد جاز فإن طلقها فيها قبل مس 
فلبا كل الصداق وقيل : من الأخير مثل الأول بقيمته أو مثله 
ونصف الفضل إن كان بفضل على الأول 


بأ 


( ومن جداد نكاح مفتدية في عدة ب ) صداق ( جديد > فإن طلقها فييا 
قبل مس فلها كل الصداق ) الجديد تنزيلا له منزلة الأولى الذي هو عنده يفدائها 
اكتفاء بالمس الواقم قبل الفداء > لوقوع م ذا التزو ج الثاني في العدة » فكأنه 
مراجعة » بل قال فى « الديوان » : إن تزوجها في محل مراجعة الفداء فلا يفعل 
ذلك » وإن فعل جاز وكان مراجعة » وقيل : في مطلقة بائن إن تزوجها في 
العدة جاز » لا مراجعة بائنة خرجت من عدة »© ولا مطلقة قبل مس © وحرمت 
إن 'مست » ولما الصداق » وثبت نسب الأولى لا الثانية اه . فإذا كارن ذلك 
مراجعة فلها ما سبق من شروط شرطتها عليه في المقد الأول » وله ماشرط 
كذلك على الخلاف السابى فى قوله : والأجل من الصداق > إل قوله : قولان . 


( وقيل : ) له-1 ( من الأخير مثل الأول بقيمته ) إن لم يكن المثل ( أو 
مثله ) إن أمكن > وأجيزت القىمة مطلقاً ( ونصف الفضل ) أيضاً ( إن كان 
بفضل على الأول ) وإلا فالقممة أو المثل فقط » وإن كان أقل من الأول فظاهر 
هذا القول أنه يكل لما ما نقص إن كان صاحمه من لا يز المراجعة بالنقص › 
ألا ترى أنه لم يعتبر الصداق الثاني وحده بل اعتبر الأول » ويحتمل أن بريد أنه 
إذا كان أقل من الأول أخذه لوقوع العقد الثاني عليه » وكلاهما وجه حسن > 
والضحيح عندي القول الأول أن لما الصداق الثاني قل أو كثر > ولو ذهب 
ذاهب إلى أن لما نصفه إلغاء للمس الأول لفصله بفداء وهو بائن ولتجديد 


اواج — 


وإن تزوجبا فطلقبا تطليقتين قبل مس لزهه ما طلق » وإن جدد 
بعك عدة دند 2 طلقهاأ كذلك قله أضاً أزمته واحددة 4 ولا 
تفي اداه ٠‏ 


النكاح » لكان قد ذهب مذهيا حسنا » بل هذا لازم عند من قال : الفداء فسخ 
نكاح لا طلاق > وأنه لا تصح الرجعة فيه » بل يحدد النكاح إن رضما . 


( وإن تو جها ) في عدة فدائها منه ( فطلقها تطليقتين قبل مس لزمه ما 
طلق ) اكتفاء بالمس السابق على الفداء » فتلحقه التطلءقات » ولو أوقءها واحدة 
بعد أخرى فلا يتزوجها حت تنكم غيره » لأن الفداء أيضاً طلاق » و كذا فيا 
مر“ من أنه طلقها تطليقتين بعد مراجعة فداء وقبل م في مراجعة » وإن طلقها 
في المسألتين مرة واحدة فله أن براجعها » وإن طلقها تطليقتين بعد مس في 
مراجعة أو في تحديد لحقتاة بالأولى > وقمل : لا يقم إلا تطليقة واح-دة حيث 
قرن تطليقتين أو ثلاث بلفظ واحد في كل مألة > وما مصدرية أو إسم 
واقم على المدد > والرابط هاء المصدر المقدرة » أي العدد الذي طلقه أو 
عدد طلقه . 


( وإن جداد ) في عدة بلا ذكر صداق لزمه الأول » وقمل : صداق المثل » 
وقيل : العقر > ولزمه ما طلى > وإن جداد ( بعد عدّة ب ) صداق ( جديد ثم 
طلقها كذلك ) أي تطليقتين ( قبله ) أي قبل المس في التجديد ( أيضأ لزمته ) 
تطليقة ( واحدة ) بهذا التطليق وأخرى بالفداء » و كذا لو طلّى ثلاثا» إلا إن 
طلق بمرة فإنه يازمه ما طلق : تازمه واحدة إن طلى بمرة ( وما نصف 
الصداق ) الجديد لا كله » لخروجبا من عدة نكاحه الأول . 


ا ا 


وبحب التجديد لمفتدية قبل مس » وتحرم إن ن وطئت بارتجاع ظ 
ومن نزوج بمعلوم وشہود 3 فاداها بعامهم ثم راجعبا بين أيديهم ثم 
اشبدتهم على الصداق وجاز أن يشبدوا للا عليه به » ويخبروا 
بالفداء والارتجاع 4 وخر كذلك 8 7 ۰ 


( ويحب التجديد ) تحديد النكاح ( لمفتدية ) أو مطلقة ( قبل مس ) إن 
أراد نكاحا » ومعنى وجوب التجديد أنه لا يصح شرعا إلا بتجديد العقد 
( ورم إن وطئت بارمجاع ) إذ لا ارتجاع إلا في عدة » ولاع-_دة هنا » ومن 
زعم أن المرأة لا تحرم بالزنى فإنه يحيز أن يفارقها وتعتد ويحدد لما النكاح > 
وإن ظنا أن العدة تمت وقد وقم الغلط بما يعذران به جاز لما التجديد بعد العدة 
من ذلك المس »> وقيل : لا عدة من المس الذي لا جوز إن ل يتبين به امل . 


( ومن تزواج ب ) صدای ( معلوم وشهود ثم فاداها بعامهم ثم راجعپا بين 
أيدهم ) سواء كان ذلك في وقت واحد وموضع واحد أو" فى غير ذلك ( حم ) 
تخاحدت هي والزوج في شأن الصداق » أو خافت إنكاره في شيء ف ( أشهدتهم 
على الصداق ) أي دعر نهم إلى أداء الشبادة > والآولى أن يدقول : : استشهدتهم 0 
ال إباهم الشبادة فتحملوها > فبل يوز أن يشبدوا ہا 
ويؤدوها؟ فأجاب بقوله: (جاز أن يشهدوا ها عليه به ) أي بالصداق عند الحا 
أو القاضي ( ويخبرو ) ه قبل أن يشهدو ( ١‏ ) لما عليه ( بالفداء والارتجاع ) 
وجاز أن مخبروه بالفداء والارتجاع بعد الشبادة بالصداق كا يمل أنه الصداق الذي 
به الفداء > ( وتخبر ) ه ( كذلك ) بالفداء والمراجعة قبلهم > وجاز بعدهم 


— ۳۷ - 


بدعوتها » ورخص أن يشهدوا لما بالصداق بلا ذكر فداء وارتجاع 
ولا شهدوا لا به إن فاداها ببعض منه > وكذافي الارتجاع 
وشبدون إن وفع 


( بدعوتها ) أي في دعوتها ( ورخص أن يشهدوا فها بالصداق بلا ذكر فداء 
وارتجاع ) لأن هذا ولو كان تحزئة للشهادة لكن لا ضير فبه على أحدهاء وإنما 
هو حى » وإن قلت .: إنه ليس تجزئة لاشمادة بل ثلاث شبادات هناك »© شهادة 
على النكاح الأول > وشبادة على الفداء > وشهادة على الرجعة > قلت” : بلى هو 
تحزئة لأنالصداق صسّرهن واحدة إذ لا حتى لها من الصداق إلا بالمراجعة المترتة 
على الفداء المترتب على النكاح الأول الواقم بالصداق > وقد كان للفداء شهادة 
مستقلة » وبطل عنما فيه الصداى » و لما راجعبا عادت إلبه > وهو مني على 
النكاح الأول » فارتبط ذلك واتصل ( ولا يشهدو! ها به ) ولا وحده ولامع 
ذكر الفداء والرجعة لأنه ليس لالكه ولا ببعضه لأن ذلك تحزئة في الشهادة بل 
يقولون: تزوجبا يكذا وفاداها به وراجمہما بكذا مما هو اقل( ان قاداها ببعض 
منه » وكذا في الارتجاع ) ببعضه على قول من أجاز النقص قي ارتجاع الفداء إذا 
شر ط النقص ورضدت › ا إن شبدوا بالكل ققد كذبوا وزادو! » وإن 
شبدوا بالبعض فقد جزءوا الشبادة وأدوها على غير ما أخذوها » لأنهم شدوا 
أولاً عند المقد بالصداق كاملا »> وقيل : يحوز لهم أن يشهدوا لما ببعضه کا 
راجعبها به ولو كان تحزرئة للشادة إذ ذلك حتى هما » ولا ظلم في شهادتهم 


به لاحد . 


( ويشهدون إن وقع ) ما ذكر من الفراق أو الاجتاع المدلول علمه| بقوله : 


ام 


والارتجاع » وهم أن يشهدوا ما به بإقرار الزوج . . ٠.‏ 


فادى ببعض منه » وقوله : في الارتجاع » أو فاعل وقم ضمير ارتجاع ( بتام 
فيهها ) في الفداء والارتجحاع وساغت هذه العباره لآن الافتراق غير الفداء الذي 
تضمنه الضمير في قوله : فبما » لأنه فيه بمعنى إيقاع صورة يازم منها الافتراق > 
ولو كان يطلى في ال+لة بمعنى الفرقة أيضاً » والارتحاع غير الارتحاع الذي تضمنه 
الضمير المذكور > لأنه فيه بمعنى إيقاع صورة يازم بها الاجتاع » فيذلك يتخلص 
من ظرفمة الشيء لنفسه اللازمة من تعليق قوله : فيها » بقوله : وقم »ولك 
تعليقه بيشبد > ولك أن ترجم ضمير وقم إلى الفداء والارتحاع أفردهما بتأويل 
المذكور » وتعلق فما بيشبد > أي ويشبدون فسا إن وقعا بصداق تام » والذي 
عندي أنه يحوز أن يشبدوا با وقع به الفداء” أو الارتجاع من كل أو بعض » 
ويأتوا بصفة الحال كلما . 


( ولا يشهون بالصداق إلا إن حضروا للنكاح والفداء والارتجاع ) 
جميعاً لإمكان التغبير في أمر الصداق في المداء والمراجعة يعدما عامه في أمر 
الصداق حال العقد »> و كذا إن حضر والواحد من الثلاثة أو اثنعن فقط » 
والظاهر أنه يحوز لهم أن يشبدوا بماعموا مطلقا » ويأتوا بصفته كلها ولو 
حضروا بعضا فقط . 


( وهم أن يشهدوا ها به )أي بالصداق ( بإقرار الزوج ) أي على إقراره» 
أو تحمل الأولى بمعنى على وتبقي الثانبة على أصلبا » أو الباء مطاقاً على أصلها “ 
وعليه فقوله : بإقرار بدل اشټال باعتبار ما بعده من قوله به فل يازم تعدي 


وام 


لما عليه كذا اا وو ا والرد عل الرجعة › 
وإن لم يحضروا للنكاح والفداء ونخبروا باقرارها به أيضأ »> 
ويذكروا المراجعة وشبدوا بالنکاح > إن جحده أحدهما 


العامل حرفي“ جر في معنى واحد بلا تبعية > وقوله : ( لها عليه كذا بالصداق) 
حي" بإقرار تضميناً له معنى القول » والعطف في قوله : ( وإقراره باالفداء 
و ) ب ( الرد على الرجعة ) على قوله : إقرار > وسواء في ذلك م يحضروا لشيء 
من ذلك > أو حضر والبعض دون بعض فلم تسخ لهم الشهادة إلا بإقراره بعدما 
خر و دون أن :تعتدوا عا شاهدوه, 


( وإن لم يحضروا للنكاح والفداء ) أو م يحضروا للنكاح وحضروا سواه أو 
للفداء وحضروا سواه كا عامت (ويخيروا بإقرارها به) بالفداء (أيضأ ويذكروا 
المراجعة ) على إقرارها ( ويشهدوا بالنكاح ) على إقرار أحدهما ( وإن جحده 
أحدهما ) لصاحبه أي علىصاحيه أو عنه أو حال كونه لصاحبه بأن يقر أحدهما 
بالنكاح وينكره الآخر ثم يتلفظ بإثبات النداء أو المراجعة © فإن إثماته الفداء 
أو الاس إثبات للنكاح للتلازم الشرعي والعقلى بينها وبين الفداء > فيحك على 
المنكر منها بالنكاح»يشهد عليه بالنكاح منسمم تلفظه بإثبات الفداء أو الرجعة» 
ولمنكر أن يطالب المقر بشهادة عقد النكاح > فإن لم يأت بها فلا:نكاح ولو 
تلفظ بالفداء أو الرجعة » إلا إن طالبه ا يتعذر كمضي زمان طويل غابت فيه 
شبوده حبث لا يقدر عليهم > أو ماتوا وقد أقر بالفداء أو الرجعة المثبتيْن 
للنكاح » وإن ادعت فداء وأتكر فبي زوجته والمال له » ولا تأ كل من ماله ولا 
تتزين له ولا عكنه من نفسها وقمل : لها أ كل نفقتها إذ عقلبا» وإن ادعى الفداء 
وأنكرت وقعت فرقة > وال مال لها » وتعتد وتتزوج . 


Ye — 


وإن هلك بيده أعطاها شيئاً على ارتجا ع فتقبله إن رضيت . 


( وإن ) فاداها بصداقبا ( هلك بيده أعطاها شيئأ على ارتجاع فتقبله ) 
على الارتحاع ( إن رضیت ) به » وإن راجعها غائبة بأمناء فبلغها الخير بهم أو 
رد لها مالا على المراجمة بحضرة الشهود فأخبروها بذلك فقبلت » ثم أخبروه 
أيضا بقبو لما فأشمدم عليها م تحز حتى تحضر فتطلب إليه ال مال فيرده لها فتقبله > 
أو برده لها فتقبله بلا طلب يحضرتهم فيشهدهم على رجعتها . 


= ۳۱ ( ج ۷ -النميل - ١م‏ ) 


باب 


هل تصمم مراجعة مطلقة بائناً في عدة باذنها أو 2 وإن 


بدوبه 


باب 


( هل تصح مراجعة مطلقة بائنا ) بأن قال : طلقتك طلاقا بائن) أو أنت 
طالق طلاقاً بائنا » أو نحو ذلك ( في عدة بإذتها ) حملا لكونه بائنا على معنى 
فوت رجعته من بده فلا كون إلا بأمرها ورضاها » إذ لدس ظاهر قوله: طلاى 
بائن » إلا أنه منفصل عن حكه هو ما يترتب عليه من الرجعة » وهو مقابل 
تولك : طلقا طلاقاً رجعيا » أو طلاقا يملك رجعته » أي لم ينفصل عن ملكه 
بل له تداز كه بالرجعة وإبطال حكه بها » فالبائن في حك الفداء کا لا براجعها 
بلا إذن منها في الفداء ذلك في البائن » ( أو" ) تصح ( وإن بدونه ) أي 
بدون إذنها لآنه ليس شيئا حرم لما » ولا طلاقا ثلاث بل طلاق واحد > 


حب 


أو لا تصح وهو حتى تنكس آخر ودد إن ا ¢ أو واحدة 
ولزم وإن في عدة وهو الأخوذ به ؟ أقوال ؛ 


والطلاق يملك الزوج رجعته ما لم يكن ثالئا » قال الله تعالى : ل الطلاق” مرتانٍ 
فإمساك بمعروف أو' تسر يح بإحسان 2١#‏ فأخبر أن للزوج أن يطلق زوجته 
وبراجعها » وإذا شاء طلقبا وراجعها فذلك طلاقان راجعبا فسا » فلىمسكما 
معروف بلا زيادة طلاق ثالث » أو يسرحها بإحسان» أي يطلقها بإحسان فذلك 
طلاق ثالث ( أو' لا تصح > و ) إن بإذتا بنا على أنه ( هو ) ثلاث ( حتى 
تنكح ) زوجا ( آخر > ويجدد ) النكاح بعد نكاح زوج آخر ( إن شاء ) “مثا 
لكونه بائناً علىمعنى أنه بانت به عنه بالكلية حمث لا يصح له فمها حك التزويج 
ولاح الرجعة > لآنمالو صح تزوحبا بعد له أو رجعتها م تكن منفصلة بل 
هي متصلة حمث أن له الاتصال بها بالتزوج أو بالرجعة > فاما قال : بائنا حكنا 
عليه بانفصالها عنه ما م تكح زوجا غيره » ( أو ) هو تطليقة ( واحدة > و ) 
لكن ( لزم ) التجديد إن شاءا » ( وإن في عدة » وهو المأخوذ به ) لا 
لكونه بائناً على أن المقد الذي عقد عليها منفصل عنه بالكلبة ومنفسخ حق 
أنه لا يصح البناء عليه بالرجعة أو أن البائن لا بد فيه للرجعة من صداق وولي 
ورضى ؟ قال العا>مي : 


( أقوال ) » وهذه الأقوال كلها فيا إذا لم ينو الزوج شيئا من ذلك > وإن 
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Û E‏ هد 


ومن طلق بائناً ثم جدد يجديد في عدة ثم طلق قبل مس تطليقتين 
ازمتاه » وها كل الصداق وقمل : نصفه » 2  .  .  .‏ . 


نوى فله مانوى > وتصدقه المرأة ويح عليه بلواه » وقيل : إن لم تصدقه 
وحاكته حك عليه بأحد هذه الأقوال » والواضح أنه يدين إن ل تبن ريبة في 
إدّعائه النوى > ولا إرث في شيء من هذه الأقوال بينهها إن مات أحدها إلا في 
قول من قال : إن له أن براجمما بلا إذن » فإنها يتوارثان فى العدة»و كذا يتزوج 
حرمتها في هذه الأقوال إلا على القول بأن له رجعتها بلا إذن منها فلا يتذوج 
حرمتها حتى تنقضي العدة »> وأنا أحتاط > ويظبر لي أنه لا يحل له تزواج محرمة 
امرأته إذا كان يصح له أن يراجعها » سواء” صح بلا إذن منبها أو لم يصح إلا 
بإذنها » ويحتمل أن بريد بالبائن ما يشمل ما ذكر من نحو قوله : طلقتك طلاقا 
بائنا » وطلاقها نفسها إذا رده يبدها معلقا لمعلوم » وطلاق التخيير إذا ختّرها 
فإن فيه) أيضاً الخلاف السابق »> ومن ذلك قوله : هي عله حرام على القول بأنه 
طلاق بائن » لكن لا يكون الختار عندي فما إذا طلقت نفسها أنه لا يصح إلا 
بنكاح جديد » بل اللحتار عندي أنه تصح الرجعة لكن بإذنهبا 
ورضاها . 


( ومن طلق بائنأ ثم جدد ) النكاح (ب) صداق ( جديد في عدة ثم طلق قبل 
مس تطليقتين لزمتاه ) ولو أوقعها واحدة بعد واحدة فتلك ثلاث »6 أما العدة 
فسيأتي أنه قبل : تحسب من الطلاق الأول > وقمل : من الأخير » ( وما كل 
الصداق ) الجديد كالأول روعي في جانب التطليقتين كوني)ا في العدة فألقتا به» 
وقي جانب الصداق المس" السابق فأعطبته كاملا فأخذت الصداق الأول بالعقد 
والمس »> والثاني بالعقد الثاني والمس الأول > ( وقيل : نصفه ) اعتبارًاً لكون 


لبس 


وبعد العدة واحدة وحم الصف › م ارتجاع لطلق أقل من 
ثلاث فیا وإن بلا إذنها أو كرهت » وإن تزوجها بعدها ثم طلقبا 
تطلمقتين فا مس أزمته واحدة 4 ولا النصف 6 وخا تحديد 
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قم مقام ارتجاع في عدة 


الطلاق قبل مس مع أنه تزوجها ينكاح جديد بعد بيُنها » ( و ) إن تزوجهبا 
( بعد العدة ) من الطلاق البائن وطلقها تطليقتين قبل مس ازمته ( واحدة ) إن 
كانتا واج يعن لشرى: راتان إن انعا عر ة عاو فيل :واد وعلى كل 
حال فقد سبقت أخرى ( وتحتم النصف ) لا إجماعا » ( وصح ارتجاع لمطلق 
أقل من ثلاث فيها ) أي في العدة متعلق بارتجاع > ( وإن بلا إذنها أو كرهت ) 
أو كانت صسة أو بلا إذن سد إن كاذت أمة» لكن لا رجعة لها بعد تطلقتين» 
ولا تتزوج حت تنكم غيره » فإن الجرة تبين بثلاث > والآمة باثنين والمشركة 
بواحدة » وقمل : ها أيضا بثلاث »> قال العاصمي : 


ويملك الرجعة في الرجعي قبل انقضاء الأمد المرعي 
ولا افتقار فمه للصداق والإذن والولي باتفاق 


( وإن ترو جا بعدها ) » أي بعد العدة من طلاق غير بائن » ( ثم طلتقها 
تطليقتين قبل مس ) واحدة بعد أخرى ( لزمته واحدة ) بعد السابقة» أو بمرة 
لزمتاه» أو ثلاثا بمرة لزمته جممعاً » مثل أن يقول : طلقتها هكذا ثلاثا » وقمل: 
واحدة ( وها النصف ) بإجماع كا مر" آنفا في التزوج بعت العدة من البائن . 


( وجاز تجديد ) النكاح ( قائم مقام ار تجاع في عدة ) من غير بائن » کا مر 


سلس — 


يجديد ولزمه ما طلق قبل وطء وليس لما غير الصداق 
الأول › 


في البائن » لآن التزوج أقوى من الرجعة» ففيه معنى الرجعة وزيادة » كمن حلف 
لبغسلن يده فغسل جسده کله » فإنه قد بر » وكا قال بعض : إن من اغتسل 
فلا وضوء علمه » بل مسألتنا أقوى » وقمل : لا تجوز التحديد في عدة غير 
البائن بل يراجم > وجاز في عدة البائن > وهو قول أبي مد ويسلان بن 
أبي صالح الببرسني » ورحمه الله ورحم أصحابنا > ووخبه أن القرآن والسنة 
وردا بالرجعة فم يكف عنما التزوج » مخلاف البائن فإنه يكفي عنما فيه التزوج 
لأن القرآن والسّنة م ينص فيها على الرجعة في البائن» بل قبست قياسا» فكفى 
عنما التزوج » ولآن رجعة البائن كالتزوج الجديد فكفى عنما تزوج جديد > 
وقيل : لا يحوز فيا » ووجبه أن الرجعة غير التزوج فلم يكف عنما (+)صداق 
( جديد ولزمه ما طلق قبل وطء )ولو تطليقتين»لآن النكاح في العدة كالمراجعة 
فاعتبر الوطء' السابق ولو م يطل بعد التجديد إلا وقد خرجت العدة الأولى » 
والمرأة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة ولو مرتين إن كان الطلاق الذي هي في 
عدته رجعياً ملك رجعته وتعيد العدة من الأخير » وذلك هو الصحيح » وقيل : 
لا يلحقها إلا إن راجعها في العدة أو تزوجها » وقمسل : لا تستأنف العدة » 
( وليس ها غير الصداق الأول ) » لآنه ملك رجعتها على رغم أنفبا» وإذا كان 
التزوج في العدة بمنزلة الرجعة صح بلا صداق > ولو صرح لها فيه بأن لا صداق 
لك » وإغا كان كذلك مم أنه لا نكاح إلا بصداق يذ كر أو يلحتى » لأن هذا في 
نكاح مستقل لا في نكاح قدي قائم مقام الرجعة » ألا ترى أنه لا يلزمه الصداق 
غير الأول ولو عقد على صداق ثان» وأما إن م يكن الشهود أو الولي أو من ص 
شرعا قبامه مقامه فلا نكاح هناك قائم مقام الرجعة » فإن مسها حرمت لأنه 
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ولا يصح ارتجاع مطلقة قبل مس ولا تازمبا عدة ». وحرمت إن 
مست بذلك › ومن طلق واحدة ثم رجع وأشبد اا عند 
بواحدة ثم مسا لم تحرم عليه » وتفوته التطليقة في الحكم » وقد 
شدد في ذلك 


لا يصدق عليه حمنئذ أنه راجعها ولا أنه تزوجها » وإن حضر الولي والشهود 
وقال للولي : أأجز' لي رجعتها فأجاز له فراجعها فبذه رجعة لا تزوج ثان . 


( ولا يصح ارتجاع مطلقة ) أو مفاداة ( قبل مس ولا تلزمها ععدة» 
وحرمت إن مست بذلك ) الارتجاع إلا عند من زعم أن الزنى لا يحرم المرأة » 
وهو باطل وثبت النسب > وقيل : لا يدت »> وجزم به في « الديوان » . 


( ومن:طلق ) زوجته تطليقة ( واحدة ثم راجه ) ما ( وأشهد آنا عنده 
ب ) تطليقة ( واحدة ) أي أنبها ما بقبت له إلا تطليقة واحدة تتم بها الثلاث 
( تم ممما لم تحرم عليه وتفوته التطليقة ) الثالثة بأن لاد مراجعتبا إن 
طلقها مرة ثانبة فضلاً عن أن يوقم الثالثة ( في الحم ) تنزيلا لقوله : إنم-ا عنده 
بواحدة » منزلة إنشاء طلاق آخر » وأخذاً له من نطق لسانه ول حرموها لأنه 
لاغلت على مسلم»4ولا يقين بأنه أنشأ طلاقا آخرء لأن المتبادر أنه غلط لا إنشاء» 
نعم حكوا عليه بأنه أسقطه فم يكن له»فإن طلّقها ثانية لم بتر كوه أن يتزوجبا 
بعد ولو توافقا على أنه غلط أو نسي وأنها عنده على تطليقتين »> إذا علموا بذلك 
بإخبار الشاهدين > وإن تزوجا وتركا لجل أو لموت الشاهدين أو نسمانها أو نحو 
ذلك جاز لجواز تزوجها فیا بينها وبين الله إذ عم أنهبا على تطليقتين » 
( وقد شدد في ذلك ) بأن حرم إذا مسبا على قوله : 'إنها عنده بواحدة » 


E ss‏ سه 


وإن طلقہا تطليقتين وأشبد أنها عنده با لم تحز مراجعته ؛ وله 
أن يشبد آنا عنده بواحدة إن لم يسا » وتحرم بالمس عند بعض » 


تنزيلآً لقوله هذا منزلة تطلبق آخر ل تقع بعده مراجعة »> ولأنه لم يأت بمراجعة 
صحبحة إذا أثبت فما خلاف الواقع فلم تكن مراجعة » وإن أعاد الإشهاد 
قبل المس أنها عنده بتطليقتين م تحرم “والصحيم الأول لحديث : « لاغلت على 
مسل ١١»‏ مع أنه ل يتلفظ بالطلاق بعد المراجعة فكانت هذه المراجعة 
حافية . 


( وإن طلقا تطليقتين ) وراجعها (وأشهد) عند المراجعة (أنها عنده بها) 
أي بتطليقتين » أي بقيت له تطليقتان إن ( لم تجز مراجعته ) لأف قوله : 
إنها يتطليقتين » غير صادق» فكأنه م براجم» ( وله أن يشهد ) بعد ( أنها عنده 
بواحدة إن لم يمسها وتحرم بالمس ) على ذلك الإشاد الأول » قبل إعادة الإشهاد 
أنبا بواحدة ( عند بعش » ورخص فيها من شدد في ) المألة ( الأولى ) 
وهو أهل الجبل > وهو الصحيح عندي > لآن المراجعة قد وقعت بغير قوله : 
إنها عندي يتطليقتين » وقوله مذا إنا هو غلط أو نسبان أو كذب ضائم » 
وإما اختاروا التحرم بناء منهم على أنه لا بد من بيان ما بقي من الطلاق عند 
المراجعة عندي شرطا م يأتى إن شاء الله . 


ففي « الديوان » : إن كانت عنده بتطلىقتين فأشبد أنها عنده بواحدة أو 


(١٠)رواء‏ الببوقي رأبر داود 5 


— ۲A — 


وإن ادعت طلاقاً وأنكر ثم قال للشبود : اشبدوا إن كان الأمر 
على ما قألت فبي عندي على تطليقتين لم يصح ارتجاعه على إنكار 
حتى يقر بالطلاق ۰ ۰ ٠. 1 ٠. ٠. ٠.‏ 3 


عكس أو كانت عنده ہا أو مها فأشهد أنها عنده بثلاث ومس قبل الإعادة 
حرمت » وقبل : لا » اه بإيضاح وزياة . 


وإن كانت المراحعة إِنما وقعت بقوله : إنها عندي بتطليقتين فقط > دون 
قوله : راجعتها أو رجعت علبها أو نحو ذلك فالقولان أيضا > والصحيح عندي 
عدم التحرم >لآن قوله هذا إنشاء لمراجعة وموقع لها والزيادة فيه ضائعة »و كذا 
في مسألة الثلاث » وإن أراد فى المسألة الأولى بقوله : إنها:عنده بتطليقة واحدة 
إيقاع لأخرى نمس حرمت قطعا » ومن بعض لْقّط أصحابنا - رحمهم الله - : 
ورخص إن لم یذ کر ما كانت به عنده من الطلاق أو زاد أو نقص > وإن قال : 
اشهدوا أني راجعت امرأتي ول يعرفوها > قال عمنا ويسلان : جائز » ومطلقة 
حاضت حيضتين أو واحدة أو ل تحض بعدما حاضت قبل طلاقبها تعتد سنة اه . 


( وإن ادعت طلاقأ وأنكر ) ه ( ثم قال للشهود : إشيدوا ) أنه ( إن كان 
الأمر على ما قالت فهي عندي على تطليقتين ) أو إن كان الأمر على ما قالت 
فبي عندي على تطليقة إذ سبقت أخرى قبل هذه التطليقة المدعاة (لم يصح 
ارتجاعه على إنكار ) منه ( حتى يقر بالطلاق ) وجازت على شك أو ظن لا 
کا قد يقال إنه كالإنكار > وقد صرحوا في مواضم كثيرة >واز مراجعة 
المشككوك فما والمظنون فما 'إزالة للشبهة »وأما قوله بعد : وإن وقع بين زوجين 
كلام » فظن وقوع الطلاق الخ > فلا شاهد فيه > لأن المراد بالظن فيه المللوفي 


— ۳۲۹ - 


وكذا فى فداء إن ادعاه وجحدته. 


اعتقاد الزوج > ويحتمل أن بريد به الاعتقاد المطلق الشامل للراجح والمجزوم به 
فمصدقى بالمراجعة على الظن لكن فمه استمال اللفظ فى حقيقته ومجازه . 


وفي « مختصر المنهاج » : إن اد عت امرأة إلى زوجها أنه فاداما فأنكر 
فقال للشبود : إن كان الحق ما قالت أشمدك أني رددت لما ما لها على المراجغة 
فقبلت > فقال : اشب دوا أني رجعت عليها فلا تصح على الإنكار » وليست 
مراجعة > وقمل : هي مراجعة » و كذا في مراجعة الطلاق > ( وكذافي فداء 
إن ادعاه وجحدته ) أو بالعكس بأن يقول : إن كان الآمر على ما تقول من 
الفداء فقد رددتها لما على المراجعة فقبلت > أو إن كار کا تقول من عدمه فقد 
رددته لما على المراجعة فقبلت أو سكتت اكتفاء بأنها م تفتد منه فما تقول فلا 
مراجعة حتى تقر بالفداء في صورة إنكارها ويقر في صورة إنكاره » وقيل : 
ان المراجعة في ذلك كله صحبحة » كا أشار إلى بعض ذلك في « الدبوان » “> 
وذكر في أحكامه ما يفبم أنه يدفم الصداق إذا ادعى الفداء وأنكرته ويحم 
عليه بالطلاق البائن بلا تلفظ به مرة أخرى > وتقد”م في باب الدعاوى في 
النكاح : أنه يحبر على طلاقها بائنا إن طلبت ذلك إليه > ومفبهوم كلام المصنف 
أنه إن أقر بالطلاق كفى في المراجعة قوله : اشبدو! إن كان الأمر على ما قالت 
فبي عندي على تطليقتين » وهو كذلك . 


قال في « الدنوان » : وإن قال للشاهدين : اشہدوا أنها بتطليقتين أجزاه اه 
بتضرف > وعلى أن قوله : إن كان الأمر على ما قالت الخ لا يكفي في المراجعة 
حقى ما ادعت بأن يقول : إن ما قلت قد أجزته وأثبتته ولا ينوي آخر 
فيراجعها » وإذا تقرر أن قول الإنسان هي على تطلمقتين أو تطليقة هو مراجعة 


سو 


وإن أقرت له بانقضاء عدة ثم بنفيه أبطلت صداقبا ان قالت 
ذلك قبله ولا بحرم عليما الأزواج بعد انقضاء ؛ . ٠.‏ 8 


لا حك عليه بلازم الرجعة » وهو ثبوت الطلاق لأنه قد شرط وقال : إن كان 
الأمر على ما قالت فينيفى أن يقرر فىقال له : أنظر هذا الأمر کا قالت » 
ولايحزي في هذه المسألة على الطلاق» وإن ترك قوله: إن كان الأمر على ما قالت 
فبي عندي على تطليقتين أو تطليقة ورجم إلبها بعدما قاله وألغى إنكارها لم 
يفرق بينها > وعليه عين أنه م يطلقها ولو قال ذلك › إلا على قول من قال : إنه 
تصح الرجعة على الشك فلا يمين» وإن قالت : انقضت عدتي» ثم قالت : م تنقض 
فلا براجعها إلا إن تبين کذہا في قو ها انقضت »> وإذا ل يتين فلمتزوجها بنكاح 
جديد أخذا بقولما: انقضت »ومن لا حيز التحديد للنكاح مكان الرجعة فلحتط 
حتى يتمقّن بأنها انقضت . ) 


( وإن أقرت له بانقضاء عدة ) فل براجعها لذلك وهو مريد لرجعتها > 
( تم ) أقرتت بعد انقضائها ( بنفيه ) » أي بنفي انقضائها ( أبطلت صداقا )> 
لأنها فوآتت نفسها من زوجها > فإن شاءا تروجها بنكاح جديد ( إن قالت ذلك) 
المذكرر من الإنقضاء ( قبله ) » أي قبل الإنقضاء » لأنها ولو أقرت بالنفي 
لكن إقرارها بالنفي وقع بعد الإنقضاء بأن قالت : إن عدتي ل تنقض حين قلت 
قد انقضت » بل انقضت بعد ذلك» ولو قالت ذلك حين لا يمكن أن تحىض فه 
ثلاثة قروء أو حين ل تتم ثلاثة اشر فتر كبا يسيب قو لها جاهلا أن له أن براجعبا 
لعدم القام لآنها السبب في ترك رجعتها حتى تمت > ( ولا يحرم عليها الأزواج ) 
أزواج الدنيا والآخرة فكل من اتخنته من الرجال زوجا ( بعد انقضاء ) 
صح لها ءبسواء” كان زوجبا الأول أو غيره »أو تزوجت غيره ثم إياه لآأنها م تتزوج 


سم 


وإن روجعت م قالت قد انقضت وهي ١‏ تنقض إلا بعد ارتجاع 
ابطلته أيضاً وحرم عليها أزواج الدنيا , 


في العدة » ولكن إن ماتت غير تائبة من كذبها حرم عليها زواج الآخرة لبا 
لا تدخل الجنة . ش 


و كذا كل“ مفوةتة لنفسها من زوجها بتكذب أو حيلة مشل أن تقول له : 
لاتحل” لك رجعتى لأنك قد طلقتنى مرتين جاهلاً أنه براجعما بعد المرتين » أو 
لا تحل لك رجعتي لأنك لم تبادر في يومك للرجعة جاهلاً أن له أن براجعها ولوم 
يبادر أو نحو ذلك فتر كا بلا رجعة حتى تمت» وإن أقر"ت بانقضاء كاذبة ولم برد 
زوجها رجعة حلت الأزواج كذلك بعد انقضاء » إلا أزواج الآخرة » فإنما تحل 
التوبة ولا تبطل صداقبهاءوإنما حلت ها أزواج الدنيا لآنهل براجعها حق انقضت» 
وإنما عليها إثم الحيلة والكذب . 


( وإن روجعت ثم قالت : قد انقضت › وهي لم تنقض إلا يعد ارتجاع ) 
أو مم تامه ( أبطلته ) » أي الصداق ( أيضأ ) بتفويت نفسبافي ظاهر ال حك » 
لآنه يحم بقبولها إذا راجعها بدون أن تقول : لم تنقض » فقالت: وقعترجعتك 
بعد انقضاء » وهذا مراد المصنف وصاحب الآصل > ( وحرم عليها أزواج 
الدنيا ) » لأن الرجعة صحيحة في نفس الأمر لوقوعما في العدة فبي في عصمته 
وزوجة له فلا حل" لغيره » وإن ماتت تائبة وأبرأها الزوج بطلاق » أو مات 
وتابت وتحللتمنورثته بأن أعطتهم شيئاً أو تصد قت عليه بعد موته أو أنفذت 
وصيّته أو ديْنه حل لها أزواج الآخرة » وإلا فلا » ولا ويعد أن بريد المصنف 
وصاحب الأصل أنها روجعت بتسليمها عدم الإنقضاء والسكون لامراجعة أو 
بالإقرار بعدمه ثم قالت: إا لم تنقض » وخر“ج أبو عبدالل كلام الأصل على هذاء 


— TY — 


وقيل : على الأولى وهدله أزواج الدنيا والآخرة والظاهر قىل : 
انها تتخلص بتوبة وإبراء ذوج ذمتبا بطلاق ٠»‏ 


وذكر أنه بطل صداقما مؤاخذة لما بقوها لآنه لا رجعة بعد الإنقضاء > 
فكأنها مكّنت نفسها له بعد انقضاء بلا تحديد » وفمه ضعف »> لآن هذا إنما 
تأثم” به فقط » لأن تمكينها له وقم على وجه حلال لا يبطله ولو أَعْت بلفظها 
وتحملها » والواضح ما ذكرته أولاً » وان إبطاله بتفويت نفها » ( وقيل ) : 
حرمت أزواج الدنيا ( على الأولى )» يعني التي في قوله: وإن أقر”ت له بانقضاء 


عدة ثم ينفيه > الخ . 


(و ) حرم على ( هذه ) » يعني التي روجعت ثم قالت : قد انقضت الخ > 
( أزواج الدنيا والآخرة ) وهي أولى بالتغلبظ » لأن الأولى تحبلت فلم براجعبا 
حت انقضت » وهذه راجعها فتحبلت في إبطال رجعته وهي / تبطل > 
( والظاهر قيل : إنها ) » أي الثانبه » ( تتخلص ) من حرمة أزواج الدارين 
( بتوبة وإبراء زوج ذمتها بطلاق ) أو إمساكبا مع محاللته على ما مضى أو 
بنحو طلاق كذلك كفداء أو بموته مع عاللته ورثته » أو إعطائہم شيئا أو 
تصدقہا به علمه بعد موته »> أو إنفاذ وصيّته أو ديْنه»وهكذا كنت أقول قبل 
اطلاعي على هذا من رأبي بعد استفراغ الوسع » فمن طلّقت نفسها من زوجها 
لغببته أو تسريه مثلآ اعتاداً على شرط العاقدين لها ذلك بلا أمرها ول يقل 
الزوجما فعلوا وأجاز زوجہا ما فعلت من تطاءى نفسها ولو بعدما تزوجت بغيره 
وطلقہا حل لما أن تتزوج من شاءت »> وحل لن بتزو جما © ولزو جا الأول 
وللثاني الذي طلقها » لأا خرجت من الأول وتزوجت غيره على شبهة 
شرط العاقدين 4-ا بلا أمرها» فم يصدق عليبا أنها تعمدت زنى » 


ج لسع 


وإن قالت ؛ لم تنقض فراجعبا ثم زعمت انقضاءها لم تصدق إلا بتوبة 
صادقة إن ظبرت فيجب العزل لا في الحكر ولا تصدق منتكوحة بعد 
عقد إن ادعت عدم انقضاء بعد اقرار به في الحكمٌ إن لم تدع غلطاً 
مكنا في العدة لا بض › 


ولا أنبا زنت"» إلا إن عل الثاني أن ذلك لا يحل" فليفارقها ولا 


يتزوجبا بعد . 


( وإن قالت : لم تنقض فراجعها ثم زعمت انقضاءها ) واقما(لم تصدق 
إلا بتوبة صادقة إن ظهرت ) حتى صدقبا زوجها ( فيجب ) عليه ( العزل )هما 
وفراقها فما بينها وبين الله ( لا في الحكى) مالم يقر" بتصديقها»وإن أقر" بتصديقها 
ودام عليه ولم يتركه حك عليه بأن يعتزها ما لزمه فما بينه وبين الله تمالى > 
وكذا إن تبين صدقها في قولها : إنها م تنقض › ( ولا تصدق منكوحة بعد 
عقد ) لنكاح آخر بعد زوجها الذي طلقها أو فارقها بوجه ( إن ادعت عدم 
انقضاء ) لعدتها من زوجبا السابق ( بعد إقرار به ) بالإنقضاء ( في الحم إن ) 
م يقبين صدقها في قوها أنها م تنقض و ( لم تداع غلطا مكنا في العدة ) بالأسشهر 
( لا بحيض ) وهو أنه يمكن لها فيالغلط ثلاثة أيام إذا لم تبتدىء من أول الشهر» 
ورخص في خمسة للمتوفى عنما > وتقدام غير ذلك في باب المعيبين وغيره » 
وقمل : الغلط يخمسة جائز ولو لغير المتوفى عنها » وقبل : يحوز أيضاً بسيعة > 
وقمل : أيضا بتسعة» وقيل : لا تصيب الوهل » والظاهر أنها تصيب في الحمضة 
الأخيرة منالغلط فيالأيام ما تصيب فالأشبر مث لأن تقول :هذا آخر أيام الحيضة 
الثالثة وهي مستحيضة فتتزوج » أو تقول : هذا آخر حمضي الثالث فتنتظر 
فتقذوج أنها في غير ما تظن بل قبل » ولا صداق لها على الثاني إن تزوجته قبل 


سس — 


ولا تمكن مطلقة واحد نفسها للزوج إن ادعى مراجعة إن لم 


SISE OT 


الإنقضاء » لأن ذلك منہا زنى برضى » إلا إن كانت أمّة فلسيدها الصداق » 
إلا إن عم بعدم الإنقضاء » فزوجبا كذلك » وإلا إن كانت طفلة فلا 
الضند اق" ش 


( ولا تمكن مطلقة ) طلاقا ( واحدا ) أو اثنين ( نفسها للزوج إن ادعى 
مراجعة إن لم تعام بها )وقد عالت بالطلاق أو لم تعلم به إلا من قوله: إني راجمتك 
وإن ل تعم بالطلاق فليراجمما بالشهود بلا عامها » وإن أخبرها بالمراجعة ول تعم 
بالطلاق فلا تمكن نفسما له إلا إن أخبرها الشبود > ورخص إن أخبرها بالطلاق 
والمراجعة بمرة . 


قال في « الديوان » : ان عامت بطلاقها فلا براجعها إلا بعامها » وإن راجعها 
بدونه ثم عامت خبر الأمناء في العدة أجزاهما » أي أو يخبر غير الآمناء في قول » 
ولا تشتغل بقوله : إنه راجعها ولو أممنا > ورخص إن كان أممنا » وإن ل تمل 
ول خبروها إلا بعد انقضاء العدة فلا تشتغل به ولا بهم » وها التزوج من حينهاء 
وقمل : إن أخبروها ولو بعدها صدقتهم ورجعت إلبه» وإن طلقها عالمة وغاب 
م يحز أن تتزوج إن كتب لها مع الأمين أنه راجعها في العدة » والمرأتان كرجل 
في مراجعة الطلاق والفداء» وإن أشبد نساء فقط أو أطفالاً أو بجانين أو عبيداً 
أو مشر كين أو بعضا من ذلك مع بعض منه كطفل ومجنون وكمجنون وعبد » 
و كعبد ومشرك ونحو ذلك » وكامرأتين مع بعض منم ومس على ذلك حرمت» 
وتقدم غير ذلك في باب العقد » فانظره إن شت »> فإن من أجاز لامرأة أن تمكن 


— o — 


ولا لحالف بطلاق أو ظبار أن يفعل حت تعل أنه فعل » ولا 
تصدقه ولو أميناً » ولا تمنع حالفها بظهارهالا يفعل حى تعلم أنه 
فعل وتصدقه فيه وني الطلاق إن قال : لم أفعل » وإن حلف بواحد 
منهها لا تفعل هي كذا فلا يصدقها إن قالت : لم أله , 


باب أولى أن تمكن نفسها من ادعى مراجعتها ولو م تسمع من الشهود » وإن م 
يعامهم أطفالاً > وأما إن ظبر أنهم بجانين أو عبيد أو مشر كون أو نساء يمد 
المس فلمعتزلها حتى 'يشبّد الأمناء أو غير الأمناء على ما مر > وإن أفاقوا أو 
أعتقوا أو أساموا أشبدم ثانمة اه بزيادة . 


( ولا ) تمكثن نفسها ( لحالف بطلاق. أو _ظبار) علبما ( أن يفعل. حتى تعلم 
أنه فعل ) بمشاهدتها أو بأمين » ورخنّص كل من صدقته ولو أمّة ( ولا تصدقه ) 
في ادعائه الفعل ( ولو ) كان ( أمينأ ) ورخص إن كان أممنا » وإذا م ثبت 
عندها أنه قد حلف بطلاقما إلا بقول أمين واحد أو بغيره من لا يتم شهادة > 
فلتخير زوجها ا ممعت > فإن أنكر جاز لها أن تمكن له نفسها ( ولا تمنع 
حالفها بظهارها ) أو طلاقہا ( لا يفعل حتى تعم أنه فعل ) » فإذا عامت أنه 
فمل منعته حتى يكفئر ( وتصدقه فيه ) أي في الظمّهار (وفي الطلاق) المملّقين 
لفعل شيء ( إن قال : لم أفعا ) ۾ أي الشيء لأن الأصل عدم الفعل» ولأن الطلاق 
ببده » فلو شاء طلّى » ولو شاء لفعل فمكون التطليق بالفعل لتعلمق الطلاق 
إلبه ( وإن حلف بواحد منها لا تفعل هي كذا فلا يصدقها إن قالت : لم أفعله ) 
لقلة عقل المرأة > وشدة رغبتما في عدم الفراق > فقد تفعل وتكتم وتنكر » ثم 
إن طلقبا وراجعها لأنه لا يدري من أي الطلاقين راجعها أمن المشكوك فيه 


اب ب 


ورخص في أمينة متولاة » وإن به أن تفعل كذا فلا يقربها حتى 
بعل أنما فعلت » ولا يصدقبا إن ادعته ولو أمينة , وكذا حالف به 
لا معين أن يفعل كذا » ولا يفعله فلا يصدقانه حتى يعلما فعل أم 
لاء ولا يتقاريا حتى يعلما فعل أم لاء ورخص إن قال : لم أفعل » 
ولكن إن تغيبا عنبها فلا يتاسا حذر أن يفعل قبل مسمما » ولا 
بعامان » فيكون 


بتحنينه » أم من الآخر > وإن قال : راجعتها من الأول والثاني معا إن كان 
الأول > ومن الثاني إن لم يكن من الأول فمراجعته على شبهة > أما قبل أرنف 
يمكن أن تفعل فليفادها ويراجعها » ولا يضره الفعل بعد » وإن حقق الظبار 
و كفثر ارت : 


( ورخّص في ) تصديق ( أمينة متولاة ) إن قالت : / أفعله » ( وإن ) 
حلف ( به ) أي بواحد منها ( أن تفعل كذا » فلا قربا حتى يعم آنا 
فعلت ) بمشاهدته أو بأمينين» ورخص بكل من صدقه ولو أمّة» ( ولا يصدقها 
إن ادعته ) أي الفمل ( ولو ) كانت ( أميئة ) ورخص إن كانت أممنة ( وكذا 
حالف به ) أي بواحد منها ( لا ) إنسان ( معيّن أن يفعل كذا > ولا يفعله فلا 
يصدقانه ) أي الزوج والزوجة ( حتى يعاما فعل أم لا > ولا يتقاريا ) بنحو 
جماع ( حتى يماما فعل أم' لا » ورخص ) أن يصدقاه ويتقاربا ( إن قال : لم 
أفعل ) ولو غير أمين» ( ولكن إن تغيبا عنها فلا يتاسا حذر أن يفعل قبل 
مسها ) مع أن الزوج حلف بذلك أن لا يفعل ( ولا يعامان ) بالفمل (فيكون) 


۳Y —‏ — ( ج ۷ - الىل ۲۲ ) 


بعد وقوع الطلاق » ون ١‏ كن .مق واحدة فطلقبن أقل من 
ثلاثة 'فجمعبن فيه فله المع أو التفريق في الإرتجاع ويفرق فيه إن 
فرق في الطلاق > . 


© e © 


المس ( بعد وقوع الطلاق ) بفعله أو بعد وقوع الظہار وقبل التكفير وقبل 
الرجعة فيكون زنى تحرم به . 


( ومن له أكثر من ) زوجة ( واحدة فطلّقهن أقل من ثلاثة فجمعهن فيه ) 
أي في التطلدى » والفاء الآخيرة لتفصمل الجمل وإطلاق الكثرة على الواح-دة 
حتى كانت الإثتتان أو الثلاثة أو الأربمة أكثر منبا » مجاز إذ كانت الواحدة 
كافية في الملة فكأنبها كثير ( فله الجمع أو التفريق في الارتجاع > ويفرق فيه 
إن فرق في الطلاق ) لان الطلاق لمن واحدة بعد واحدة أقوى منه بمرة » 
والمراجعة فن بمرة ضعمف بالنسبة إلى المراجعة لواحدة بعد واحدة > فلا ير 
الطلاق القوي بالرجعة الضعيفة » وجاز العكس > وهو المراجعة لواحدة بعد 
أخرى من الطلاق بمرة » وإن جمع بعضا بالطلاق وأفرد بعضا فله المع بالرجعة 
أو الإفراد بها فيمن جمم بالطلاق > ويفرد بها من أفرد به > وكذا في الفداء > 
مثل أن برددن إلمه صدقاتهن وبقىل بمرة » أو يوكلن أح دا ففادى عنهن بمرة 
ويقبل بمرة فل أن بردد صدقاتهن إلمهن بمراجعة » فبقبل عنهن من يوكلنه على 
على المراجعة بمرة » فإن قبل عنبن واحدة بعد أخرى > أو فادى كل واحدة 
وقبل عنما على حدة راجعبن على حدة »> والدي عندي جواز المراجعة بمرة ولو 
طلى أو فادى كلا على حدة » لأن قوة الطلاق للواحد بعد الواحدة إنما يقنضي 
استحسان الرجعة كذلك » ولا يبطلا إن ل تكن كذلك »2 ألا ترى أنه لو قدام 
. في الرجعة من أخرها نى الطلاق أو الفداء لجاز > وأنه إن تزوجبن” واحدة بعد 


— FFA — 


وإن طلق واحدة لا بعبنبا أو نسيبا حفق لكل طلعة » 


أخرى لشي و أى وون رة قطان و ةةة أخرى لار وان 
لك أن تبيع بمرة واحدة ما اشتريت شيئاً فشيئا * وأن تقال بمزة قبا بعت شيئاً 
فشيئاً »> وخمير الإناث فى قوله #اطلتين » وعروقانه إل جع e‏ 
التسير عن حكبن > ولو كان لا يزيد الرجل على أربع “ وإيضاح ذلك أن أكثر 
من واحدة بصدق على اثنتين وعلى ثلاث وعلى أربع فذلك تسم على التوزيع > 
فكأنه قال : طلق التسع © ائنتينٍ إن كانت عنده اثنتان » وثلاث إن كانت 
عنده ثلاث » وأربع إن كانت عنده أربع » کا تقول : إن جاءتك اهتدان أو 
ايبات فأ كر مهن > تريد أكرم اليم الحندين إن كانتا هما الجائيتان » 
والزينبات إن كن الجائنات »> وإن شت فقل : راعى فى الضمير معنى لفظ 
أكثر بانبا على أن أقل المع اثنان حقبقة » أو تجوز في إطلاق امم على أقل 
من ثلاث » فكأنه قال : طلق أكثر من واحدة » سواء كان تلك الكثيرات 
اثنتين أو أربعا فافهم > وإنما أطلت هذ المبحث لتفهمه وتحمل عليه 
مثل ذلك . 


( وإن طلق واحدة لا بعينها المحاح a‏ 0 
ذلك واحدة ( نسيها حقق لكل ) منبن أو لن أراد منهن الرجوع إلا (طلقة 
ا ا 
واحدة منبن كذلك فقط والباقي على اثنتين عند الله » لكن ل تعلم > وذلك إذا 
عمّن ونسي اإوأما قن ضورة عد م التعبين فكل واحدة على تطليقتين جزم] > 
ويكن” ف صورة تحقيق الظنبار كور ا قد ظوهر :من كل منهن ظباريئّن أو 
ضبان رو هذا عل اش ق ءا هل ول لا إن م يكن 
في موضم واحد ؟ إلى غير ذلك . 


— a — 


( وقال : إن لم تكن في المطلقة أولا ) أو المظاهّر منبها أولاً » ولا فائدة 
لقوله : هذا عندي بالنظر إلى تطلدى واحدة لا بعمنها > لآن المطلقة أو المظاهر 
منها أولاً مجبولة م تكن معلومة له ثم نسمها ولا واحدة مشخصة التبست عليه 
بل أوكلبا على إجمال إلى الله > ولا نة له في واحدة مخصوصة » والطلاق جعل له 
خلوق لله لا فعل له > وليس ما يكله إلى الله > بل إلى نيته > ولانية له على 
شخص عمّن والتبس > وإن تذ كرها بعد النسبان قي صورة التعيين والنسيان 
كانت قد لحقها الطلاق الأول » ولحق غيرها الطلاق الحقق » ول بلحت الأولى > 
لأنه شرط فمه أن لا تكون المطلقة المحقق مها قد لقها الطلاق الأول » فكل 
واحدة بطلاق » وبقيت كل اثنين » وكالنسمان سائر التعبين المعقب باللدس أو 
المقرون به مثل أن يرى شخص منهن فبطلقها ولا يعرفها ( ثم يراجعهن ) فن 


عنده على تطليقتين بعد ( بتفريق ) إن كان فى صورة الطلاى حقى هن التطليى 
على تفريق > وإلا فله المراحعة بمرة على ماذكره قىل » والذي عندي أن له 
المراحعة عرة مطلقاً . 


وإن كانت واحدة منبن مطلقة مثلآ ثم طلق لا بتصين © أو .طلق واح-دة. 
فنسمها » فإن حقى بعد بتطليقة م تحز له مراجعة واحدة لآن كلا منبن يمكن 
أن تكون إباها > والذي عندي أن من طلق واحدة لا بعينها مثل أن يقول : 
واحدة > أو امرأتي طالق بقعم طلاقه علببن جما بلا تحقيق طلاق آخر إذ لا 
خبار في الطلاق » وتحوز المراجعة والنكاح في المرض والصحة عندنا » وكذا في 
الإحرام » وقال قومنا : تجوز الرجعة في المرض لأا ترث ولو لم براجعها إن 
مات في العدة » ولا يحوز التزوج في المرض لأنه إدخال وارث > وإن مرضت 


e 


وإن وقع بين زوجين كلام فظن هو وقوع الطلاق به فأشبد أنها 
عنده بتطليقتين ثم علم عدم وقوعه لم تحرم وفاتته واحدة في الحم ومن 
طلق زوجته تطليقة واحدة فأشبد أنها عندهباثنين لا بلفظ تطليقتين 


وراجعها صح عندنا » وإن كانت بائنا بطلاق أو قدار أو نحو ذلك فمرضت أو 
قال العاحمى : 


ولا رجوع لمريضه ولا بالمحل ستة شهور وصلا 


( وإن وقع بين زوجين كلام فظن هو ) أي الزوج الذي هو الذكر لا الزوج 
التي هي الأنثى > هذا مراده » وإلا لقال : ظننت ولو كان الحم واحداً > سواء 
ظن أو ظنا أو ظننت »> فاحتاط لها بقوله : إنها عنده بتطلقتين »> وأراد بالظن 
الاعتقاد الجازم أو ما يشمله » والاعتقاد الراجح وقوله : زوجين تثنة زوج لآنه 
يطلق على الانثى كالذ كر » ولا حاجة إلى أنه تغلب في تثنبة زوج وزوجة 
( وقوع الطلاق به ) المفعول اك-اني محذوف »> أي أمراً شسرعبا ( فأشهد ) في 
الرجعة ( اا عتيه تارتن فم عام عنم وقو عه ١‏ أي CC‏ 
حرم ) ولو مس ( وفاتته في الحم ) وبقبت ل اثنتان ول تفته تفته عند الله » وإر”تف 
سق قبل ذلك طلای فوقم ذلك الكلام فظن وقوع الطلاى به > فقال في 
المراحعة : هي عندي بتطليقة لم حرم > وفاتته واحدة وبقىت واحدة . 


( ومن طق زوجته ) تطليقة ( واحدة فأشهد أنها عنده باثنين لا بلفظ 
تطليقتين ) قبل لفظ اثنتين » أو طلقہا تطليقتين فأشهد أنم-ا عنده بواحدة وم 


ا 


لم تضح مراجعته وحرمت إن مسا على ذلك » وفيه بحث إن قال ذلك 
بائر إشباد على ارتجاع لظبور المراد .. 


يقل بتطلبقة واحدة ( لم تصح مراجعته و حرمت إن مسها على ذلك ) قبل 
إعادة رجعة كا يجوز » كذا قال في الأصل ( وفيه ) أي فما ذكر ( بحث إن قال 
ذلك ) المد كور من إشهاده أا عنده باثنتين أو بواحدة ( _بإثثر ) أي عقب 
( إشهاد على ارتجاع لظهور المراد ) أن الاثنتين يمني با تطليقتين.» والواحدة 
يعني بها الواحدة »> غاية ما فيه أنه حذف المنعوت لدليل » وهو جائز قطعا > 
وذلك بأن يقول مثلآ : آشہد إن راجعتہا أو رجعت عليبا أو تكحتها أو 
أمسكتها أو رددتها أو و ذلك من ألفاظ الرجعة » وأنها عندي بائنتين أو 
بواحدة » وإن فصل ذلك عن الإمْهاد ل يحز إلا إن فصل بعطسة أو سعلة أو 
تثاؤب» ويحاب بأن مراد صاحب الأصل وغيره بقوهم : أشہد أنها عنده باثنتين 
أو أنها عنده بواحدة » أنه راجعها بمجرد هذبن اللفظين » لأنه يحوز أن براجعبا 
بقوله : إنها عنده باثنتين » وبقوله : إنها عنده بواحدة کا يعم ما مر" » فلم جز بلا 
ذكر تطليقتين أو لفظ تطليقة » والذى عندى أن هذا أيضا جائز إذا دل دلبل 
على أن المراد التطليقتان أو التطلمقة > مال رل إسمعوا إني أراجع 
زوجي أو اشهدوا على المراجعة » أو تعالوا أراجم بحضرتم . 


وني « الديران » ما معناه : أنه إن قال : أشبد أنها عندي بواحدة أو اثنتين 
لا بلفظ الطلاق فقولان اه » يعني أنه راحعبا محر د أحد هذين اللفظين »> بل 
التحقبق عندي أنه إن راجم بأحد ألفاظ المراجعة غيز هذين وم يذ كر رم هي 
عنده جاز » ثم رأيتة للمشارقة > ورأيته قول في « الديران » لكن رچخ أنه إن 


توم 


م يذ كر حرمت إن مس » وعلى التحريم اقتَضر أو تة > وعلى التحريم اقتصر 
أبو مسألة » ولعل وجه ذلك أن للرجل ثلاث تطلمقات ورجعتسن » فكار::. 
يحب أن تعمّن الشهادة على أي رجعة > ومن أي التطلمقتين الأولمين لتكون 
شهادة بمعين تامة » وال أعل . 


— ا 


باب 


باب 


في الإاحصان 


هو لغة : التعفف عن الفواحش والامتناع منها » ويطلق أيضا على التزوج » 
وشرعا : كون الإنسان العاقل البالغ الذي يتأتى منه أو فيه الوطء ذا زوج 
يعقد صحبح جائز » فدخل الرجل والمرأة ؛ لأن كلا منها إنسان وزوج» ويقال 
له : إحصان التزوج وإحصان التزويج »> وهو المراد في قوله تعالى : ل حصنين 
غير مسافحين # 2١‏ » وقوله لر : « أحصن من ملك » ١‏ » أو ملك له أي 
من عقد النسكاح لنفسه أو عقده له غيره ورضي به » أو المعنى من ملكه غيره 
وهو الزوجة ملكا الزوج » ومن ملك له - بالتشديد ‏ وهو الزوج › 


, 6° : سورة الناء‎ )١( 
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حصن الجر البالغ المسلم العاقل السالم من عيب حرة > كذلك 
وتحصنه » وإن لم يتّاسا » وقيل : بشرطه » 9 5 ٠.‏ 1 


أي ومن جعل مالكا لغيره » ولمم إحصان ثان وهو إحصان الإسلام » وهو 
المراد في قوله تعالى : و والمحصنات من النساء ي > وثالث وهو إحصان الحرية 
وهو المراد في قوله تعالى: # والمحصنت من الذين أوتوا الكتاب ي" ورايع وهو 
إحصان العفة > وهو المراد في قوله تعالى : #8 ومرم ابنة عمران التي أحصنت 
فرجہا ‏ كذا قيل»ويستعمل لازما يا جرى عليه التعريف > وكا في الآيةالأولى » 
ومتعديا کا في باقي الآيات > وني قول المصنف : ( يحصن الحر البالغ المسام ) أي 
الموحد ( العاقل السام من عيب ) مانم للجاع ( حرة كذلك ) أي بالغة مسامة 
عاقلة سالمة من العبب ( وتحصنه وإن لم يتاسا ) وهو الصحيح » وبه قال جابر » 
( وقيل : بشوطه ) أي بشرط تاسېا ولو في “دير أو حيمض أو نفاس أو 
أو إحرام أو اعتكاف أو ظبار أو إيلاء » ونقل بعضهم الإجماع على الأول » 
اشتراطه أنه لو شاء میں » وأنه تلحقه غيره ولو لم يمس فيكفه وجود الغيرة 
من نفسه على عدم هتك ستر غيره » وعدم تمكين نفسه لغير زوجته » لأن هما 
غيرة 4 وأن قكىنه وضع لرتبتها » وظاهر الأول أن العقد يكفي في 
الإحصان . ش 
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وقال ابن المنذر : أجمعوا أنه لا يكون بمجرد العقد » واختلفوا إذا دخل بها 
وادعى أنه ل يصببها حت تقوم البيّنة. أو يقر أو يوجد ولد اه » وهذا لا يتأتتى 
عندتا إذا حصلت الخلوة فمم بإحكام المس كا حك بالولد عليه » والنفقة لما إن 
طلقها والصداق الكامل » غير أن ذلك الذي ذكره ان المنذر قد يستحسن 
لحديث : « إدرأوا الحدود بالشيبات » “١‏ > فإن قوله أو قولها : م يكن بيننا 
مس »> شبهة قوية » تدفع عمن قال ذلك :منها الرجم > وتثبت له الجلد » و كذا لو 
كان أحدها أبك لا ينطق ولا يفهم بإشارة أو كتابة فزنى الآخر منها أو ادعى 
أنه لا مس بها > أو كان الآخر ينطق فصدقه أو ينطق فكذبه » كل ذلك 
تدفع الشيبة الرجم > فإن الشبهة تدخل فيهذا الطريق أيضا والفبم بالكتابة أو 
بالإشارة كالكلام »> ولا ختص الإختلاف في اشتراط المس » وه ذا البحث 
بالمسامئن الحريّن » بل المشرك والمشركة كذلك » والحرأة والعبد كذلك» والمسم 
والمسركة كذلك » والحر والآمة كذلك » والحرة والعسد كذلك » هل يشترط 
للذي يحصنه الآخر من ذلك أن يكون المس أم' لا ؟ 


واختلف في المس الذي يكون به الإحصان فقمل : غموب الحشفة > وقمل : 
كل مس بذ كر في موضم ما أو مس ببد في فرج بعمد وشبوة »© وقمل : مس 
الفرج بالذكر كذلك ولو م تغب الحشفة » فيختلف في العذراء التي لم تزل بكارتها 
هل تحصن زوجما إذ زنى قبل زوا هما ؟ ( ويحصن ) الحر ( الأمة ) لآن لها فيه 
كفاية تامة لأنه حر وهي أمّة ( ولا تحصنه ) لنقصبا ولأنها قد لا تغير علمه ولا 


1 رواه مسل وأبو داود والترمذي‎ )١( 


ک۳ س 


وتحصن حرة عبداً ولا يحصنبا » ولا طفل ومجنون بالغة وعاقلة » 
ولا كتابية مساماً » ويحصنها وتحصن أمة عبداً ويحصنها كشرك 
ومشركة > ويحصن مفتول ومجبوب حرة وتحصلهما| » ولا يحصن 
عنين ومستأصل زوجة » وفي الخصي » قولان » . 


نفسها» وقبل: تحصنه لأنها زوجة له يدفع بها عن نفسه العنت المؤدي إلى الزنى » 
وكذا التوجمهان في المسائل بعد هاتئن . 


( وتحصن حرّة عبدأ ولا يحصنها ) وقيل : حصنها ( ولا ) يحصن ( طفل 
وبجحنون بالغة وعاقلة ) نشر على طريق اللف فقوله : بالغة عائد لطفل > وقوله: 
عاقلة عائد ينون » وقمل : المجنون حصن الماةلة »> وقمل : أيضاً الطفل يحصن 
البالغة ما تحصن الطفلة البالغ > وقيل : لا تحصن الطفلة البالغ ( ولا كتابية 
مسامأ) خلافا لبعض کا في «الديوان» سواء كان المسلم حرا أو عبداً (ويحصنهاء 
وتحصن أَمَّة “عبدأ ويحصنها ك ) تحاصن ( مشرك ومششركة ) وضابط ذلك أن 
الأفضل بصفة من تلك الصفات تحصن المفضول والمفضول لا حصن الأفضل إلا 
أن الطفل أو الطفلة أو الحنون أو الجنونة لا جلد عليها ولا رجم > وإذا 
اترا كان الإتتصان 6 ودلك عند وآامة ومر وهف 2 . 

( ويحصن مفتول ومجبوب حرة ) وأمة ومشركة ( وتحصنههما) <رة» وف 
الآمة القولان ( ولا يحصن عنتين” ومستأصل ) بفتح الصاد ( زوجة ) » وقي 
« الديران » : لا يحصنبها يحبؤب ومستأصل وعنتين لا يصل » ويحصنها مفتول » 
وكذا عنين يصل ( وفي الخصي قولان ) اه > وتحصن الزوجة العنين والمستأصل 


۳۷ 


ولا تحصن الرتقاء حتى تعالج » وهل تبقى المرأة محصنة وإن بعد 
موت زوج أو طلاقه أو لا ؟ قولان » وكذا الرجل وتحاصنافي 
عدة رجعي بلا ريب » والخلف بعك انقضائها ¢ 


والخصي ( ولا تحصن الرتقاء ) زوجها ( حتى تعالج ) ويحصنها » فإذا زنى 
قبل أن تمالج جلد » و كذا بعد أن عالجت ول يفد علاجبا 2 وإن زنى بعد 
علاجها المفيد رجم ٠٤‏ وذلك داخل في قوله حتى تعالج » لآن مراده حت تبراً 
بالعلاج » ومثل ما إذا. برئت بلا علاج > وإذا أقر” أحد الزوجين بالمس وأنكر 
الآخر فالمذهب أنه برجم الزاني من لإمكان الوطء بالخلوة » و كذا عند من 
م يشترط الوطء > وقال غيرتا : لا يكون أحدهما محصتا » وقيل : المقر بالمس 
حصن . 


( وهل تبقى المرأة حصنة > وإن بعد موت زوج أو طلاقه ؟ ) أو طلاقها 
كنا يحوز أو فراقه يظبار أو إيلاة أو حرمة أو فدام (أو لا؟ قولان» 
وكذا الرجل ) إذا ماتت زوجته أو طلقها أو طلقت نفسها كا يحوز › أو فارقها 
بوجه ما وم يكن له سواها » لآنه إذا كان له من تحصنه ومن لا تحصنه في جم 
وأراد بالطلاق : الطلاق البائن بكونه ثالثا أو بغير ذلك والرجمي بعد العدة 
لقوله : ( وتحاصنا )> أي يحصن كل منها الآخر ( في عدة ) طلاق ( رجعي بلا 
ريب ) “ أي بلا شك » أشار إلى نفي الخلاف > ( والخلف بعد انقضانها ) من 
الرجعي » وإن تزوج طفل بالغة” أو يحنون عاقلة” وافترقا بوجه وبلغ أو أفاق 
بعد المدة ولا زوجة له سواها فبل تحصاما أو لا ؟ قولان . 


— ”8- 


والعبد والأمة كذلك بعد عتق › ° . . 0 


( وتحاصن مشرك ومشركة ) عقدا في الشرك ثم أساما > ( وإن لم يتاسا في 
الاسلام ) سواء” تماسا قبله أم لا » ( وقيل : بشرطه ) » لأن الإسلام تجب” لا 
قبله » فبو قاطع لمس الذي قبله فلا برجم أحدها إذا زنى يعد الإسلام إذا 
يكن مس بعد الإسلام » وذلك لآن للإسلام تخفيفا » فيحط عمن أسلم ما يشق 
عنه » وإبطال عقده شای فل يبطل > وأما إبطال حجه فلانه لم يأت به صحيحاً 
إذ ل يتقرب به لله » ولا حج لله » فإن حج له وتقراب به فليس تقربه صحمحاً 
ولا ححة لآنه يعتقد الشركة لله أو ما بينزل منزلتها > ( والعبد والأمة كذلك ) 
في الخلاف ( بعد عتق ) لما هل يتحاصنان وإن لم يتاسا بعد عتى ؟ سواء تماسا 
قبله أم لا » أو بشرطه » لأن المس. قبل العتق حاصل من وقت كوتها مالا فلا 
يعتد به » وذلك إذا زنيا بعد عتى أو إسلام » وأما إذا زنيا قبل فقد مر أن 
البرك والمسركة يتحاصنان و كذاالعبد والآأمّة » وقمل : لا يتحاصّن مشرك 
ومشيركة ولا عبد وأمة > قال في « الديوان » : وقيل : لا حتى يكونا 'حكئن 
مسامين بالغّين عاقلئن » وعلبه فلو زنى مثسرك أو مشركة لتَجُِلد! ولو تزوجا» 
ولو زنى عبد أو أمّة لجلدا خمسين ولو تزوجا . 


قالت المالكية ومعظم الحنفية : جلد مشرك ولا يرجم » وقمبل : نۇدبپ 
وبرده ما ذكر في الصحيح''' « أنه لتر رجّم هودياً و ہودية "محلصنين » "25 » 


. صحيح الربيع‎ )١( 
. (؟) رواه أبو داود والسمقي‎ 


ووس ل 


وأجابوا بأنه رجمها حك التوراة تنفيذاً للحك عليهم مما في كتايهم » وكان مأموراً 
باتباع التوراة حت ينزل الناسخ ثم نسخ حكما بقوله تعالى : هل واللاتي يأتين 
بالفاحشة ‏ “ .. الخ > ثم بالتفرقة بين من أحصن وغيره بأن محلد غير الحصن 
وبرجم المحصن »> وقال أبو إسحاق مثلهم : إن شرط الرجم الإسلام »> وقال 
بعض المالكمة : لا جلد مثسرك أو مشر ولا برجمان »> وإن أكره مشرك مسامة 
على الزنى 'قتل ولو م يحصن > وإن طاوعت نكل > وقبل : يقتل لأنه نقض 
العبد » ولا حد“ على 'مكدراه موحدا كان أو مشر كا > وقبل : إن انتشر حى 
أو'لج فعليه الحد > وقال أبو حشيفة : إن أكرهه غير سلطان 'حد” » ولا تحد 
امرأة إن أكرهت أو 'غصيّت» و'تحَددُ المرأة بظبور امل إن ل تكن غريبة» 
وإن ادعت إكراها أو غصبا ل يقبل إلا بإمارة صباح أو استغاثة أو بينة . 


( وأحكام العبيد والأحرار وإحصاتهم مختلفة )» فإن العبد والآمّة يحلدان 
خمسين جلدة إن لم يحصناء ومائة إن أحصنا» وقبل: خمسين إن أحصنا ويعزران 
إن م حصنا > ولا يبلغ بالتعزير الحد > وقمل : يحد العبد والآمة ولا يمزران » 
وبالذي قبل هذا تأخذ » قالوه في « الديوان » » وامحصنات في قوله تمالى : 
فو نصف ما على الحصنات # ١‏ هن الحرائر » فيجاد العبد والآمة نصف مناب 
الحرة » وتنصيف الرجم لا يتصور » فنصف لما ما يقبل التنصيف وهو مائة 


. ۵ : سورة النساء‎ )١( 
) 


؟) سورة النساء : 0 # 


— ۴0۰4 _- 


جلدة » وذلك أنه لما نسخ الحبس بالرجم والجلد فيه) نسخ في العبد والآمة » ولا 
رجم على عبد أو أمّة لأا مال . ) ظ 


وفي « أثر » : لا برى أبو حنيفة التغريب > وعن ابن عباس ؛ إن أحصن 
العبد والأمّة جلدا خسين > وإلا فلا شيء عليها > وقال قوم : حكما في الرجم 
والجد كالحر » وقالت الظاهرية : يحلد السد مائة والآمة خمسين » ولا يغربان 
فإحصائه| لو م يعتقا مخالف لإحصائه) إذا عتقا »> وحد الزنى رجم منفرد » 
وجلد منفرد > وجلد مع تغريب > الأول للحر والحرة الحصنين > وشرطه أن 
يشهد أربعة رجال أحرار بالغين عاقلين مساين أنهم رأوا فرجه في فرجبا كلميل 
في المكحلة » شادة متفةة على مكان الزنى ووقته > وأن لا يدعي المشبود علمه 
دعوى تکون بها شبهة » وأن يكون مكلفا » وتقدم الخلف في شرط مس الزوج 
زوجته وغير ذلك » ومن أقر” بالزنى حصنا رجم > وقيل : حق يقر أريما » 
وهو قول ابن حنبل ©» وزاد أبو حشفة : في أربعة مجالس »> وكذا الجلد > وإن 
رجع قبل الشروع في الرجم أو في الجد إن كان غير حصن ترك ولو لغير شبهة > 
وقيل : إن رجع إلى غير شبهة فلا يترك أو إلى شبهة » وإن رجع بعد الشروع | 
بترك » ومشبور المالكية أنه يترك مالم يتم الحد » ولا رجم ولا جلں إن ل تغب 
الحشفة » ويدفم الحد عن زان تحربية في دار الحرب »> لآن له أن يقول : لي أن 
أسباها أو أملكها » وإن زنى حربي بحربية في دار الإسلام فلا يحدان > وإن 
شد أربمة على زان بامرأة لا يعرفونها فلا يحدان لاحتال أنها زوجته أو 'سريته 
إلا بإقرار أو بيان » ومن لم يعرف حصنا ولا يكرا جلد » وليس هم أن يفتشوا 


= إ0“ - 


عن حاله > وإن ادعى أنه عبد لم يحد فما قبل » والظاهر أنه جلد خمسين إذا ) 
يتبسن أنه حصن » اللهم إلا أن يقال : يترك لثلا يتبسن بعد ذلك أنه حر حصن 
فيرجم > فيكون جلده زيادة . 


ولا رجم حجارة عظام خشية التشويه» ولثلا يقتل مرة » ولا بصغار خشية 
التعذيب » والثاني للعبد والآآمة والحرة » والثالث للذ كر الحر جلد ويغرب عاما 
إلى بلد مسافة يومين أو أكتر > وتحسب العام من حين وصوله وأجرة رڪوبه 
من ماله > وإن لم يكن تمن بيت المال > ولا تغرب المرأة مخافة الزنى > ولا العبد 
لن فيه إضرار ولاه خلافا للشافمي فبا » وإذا حضر الإمام الرجم بدأ هو أو 
غيره » وقال أبو حنيفة : يازمه أن يبدأ إن ثبت بالإقرار » وإن ثبت بالشهادة 
بدأ الشبود ويحضر الرجم أربعة من كبار المؤمنين > وقال ابن حنيل : اثنان » 
ول : عشرة . 


ويحفر للمرجومة إلى المديين وللمرجوم إلى السرة عندنا وعند الشافمي > 
لكنه م بحد هذا الحد في مقدار الحفر » وقال غير الشافعي : لا حفر له » وإن 
. شهد ثلاثة بالزنى حد واحد:القذف > وإن رجع بمض الأربعة قبل الحم أو" 
شك في شهادته حدوا كلبم » وإن توقف الرابع 'حه الثلائة » قىل : وإن 
وإن كانت صغيرة بحد من لا يوطىء فلا حد على الزاني » وليس كذلك » ولا 
حد” بشبهة» وثمل قوله : إدرؤوا الحد بالشيبة ما استطعتم» أن تكون الشبهة في 
ثبوت الزنى» أو أن تكون شببة للزاني أن ذلك ليس زنى» وأن يقول المأمور: 


— ۳o سس‎ 


ومن ثم شرط المس على الثاني فم) » وإن تزوج مسلم كتابية أو 
أمة ثم أسامت أو عتقت . ا 1 ا ل 


قد ضريت الحد” > ولااحد في النكاح الفاسد والختلف فيه كنكاح بلا شهود أو 
بالأولى إن شبر » وإن اتفق على فساده وكان في القرآن كذوات الحارم حد» 
إلا إن ل يعم أنها حرمة له » ولا يقبل عنه دعوى جبل عل الشرع خلافا لمن 
أخطأ في ذلك من قومنا » ويحدُ من راجم المطلقة ثلاثا » وقيل : لا إن م يعرف 
ہا حرام » ويد واطىء' مشتركة له » وقىل : لا » واا المتزوجة > 
ويحدء واطىء المتة على الصحيح » وزان بمملوكة أبيه أو زوجته خلافا لإبن 
حنبل > وقبل : يعزر > ولا تحدءُ عند أبي حنيفة واطىء أجيرته خلافا لجسم 
العاماء . 


( ومن ثم ) أي من اختلاف الأحكام والإحصان العبيد (شرط المس على) 
القول ( الثاني فيا ) أي في القولين » أي من أو في الآامة والعبد وهو القول 
باشتراط الاس" بعد العتى > فإنه هو الثاني ولو م يذكر القولين كلا على حدة > 
بل قال : والسد والآأمة كذلك بعد عتى » لأن الإشارة إلى الخلاف قبله > 
واشتراط الاس" مذ كور فمه ثانا * والمشرك والمشركة داخلان في الاحرار » 
وحكما مخالف لحك العبيد » لاني كالمسامين في الجلد والرجم > وإن ألم كتابي 
أو مشرك على كتابية وزنى قبل مسها في الإسلام » فقيل : برجم ؛ 
وقمل : لا . 


( وإن توج مسم كتابية أو أمة ثم أسامت ) تلك الكتابية» ( أو عتقت ) 


فلا تحصنه إن لم يسا بعد إسلام أو عتق » وكذا حرة 
تحت عبد عتق » ومن تزوج فس فإذا هي محرمته فلا يتحاصنان ؛ 


تلك الأمّة ( فلا تحصنه إن لم يمسها بعد إسلام أو عتق ) » ول 2 
( وكذا حرة تحت عبد عتق ) » وكذا حرة تزوجت عدا ل يمسا بعد عتق» 
والآمّة يحصتبا الجر والعيد »> والعيد تحصنه الحرة والآمة كا مر" » وقمل : 
إحصان الآمة المتى فا ل تعتق لا تلد إلا خسين حمق تعتق ولو تزوجت > 
وقمل : لا تحلد أصلا إلا إن عتقت وبردها قوله َر حين سئل عن الآمة إذا 
زرا فو د إن ريف قاو کک إن ريت قاجا ثم إن زنت 
فاجلدوها ثم ببعوها ولو بضفير »''' > وروي : « أقيموا الحد على أرقائم من 
أحصن منهم ومن م يحصن » '" . 


( ومن تزوج ) امرأة ( تمسه ) ا ( فإذا هي حرمته ) أو حرم ة عنه أو 
تزو جما بلا شوود أو تزوجا تزوجا فاسداً بوجه من الوجوه التي لا يقمان عليها » 
( فلا يتحاصنان ) وإن تزوجا بالآولى ففي التحاصن قولان » قال ابن المنذر : 
أحمموا أنه لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد ولا الشبهة » وخالفبم ابو ثور 
فقال : يكون حصنا لآن الفاسد يعطي حك الصحيح من مر ولحوق ولد وعدة 
وتحريم الربيبة وأجيب بعموم : إدرؤوا الحدود بالشبهبات . 


5 تقدم ذكره‎ )١( 


(۲) رواه أبو دارد والترمذي والنسانيى 0 


— ۳0 


وإن ارتد الزوجان 3 رجعا محصنان 1 وإن م اسا بعد 
0 


( وإن ارت الزوجان ) » أو أحدهماء ( مم رجعا ) » أورجاع» 
( ف ) ا ( محصنان > وإن لم يتاسا بعد الرجوع ) تشديد عدج! ؟ لا تقبل 
الجزية من ارتد إلى أهل الكتاب بل يتوب أو يقتل »> وقيل : إن ل يتاسا بعد 
الرجوع» لاختلافبم هلإسلام المرتد جب“ لما قبه؟ وهل تازمه الإعادة للفرائض؟ 


وال أعل 1 


— ۳00 


باب 


ياب 


في اللمان 


وشرعا : بمين الزوج على زوجته بزنى» أو نفي نسب وبين الزوحة على تكديبه» 
وإنما مذ كر الرجل وحده اللعن مرة واحدة › ولكن المرأة توافقه على ذلك > 
ويذ كركل منها في شېادته ما هو في المعنى لعن» وخرج بالزوج السيد فإنه لا لمان 
بينه وبين سريته » وخرج بالزنى ونفي النسب ما إذا رماها بمقدماته أو بسرقة 
أو غيرها » وباي الرسم كالمتمم لميع أوصاف ماهية اللعان»:وقال ابن الحاجب: 
اللعان حلف الزوج على زنى زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفہا على تكذيبه 
والولد » لأن من نفى حملا فقد نفى الولد > وكذا المكس > وقوله : اللازم 
أخرج به غير اللازم له » فإنه لا لمان فيه ا إذا وضعته لأقل من ستة أشهر من 


— وهم 


إن ری حر بالغ عاقل مسلم 


بوم العقد» و كذا إن كان خصيا أو مجبوبا ونحوه»ودخل ما إذا وضعته وسكت 
فإنه لازم له » وقوله: وحلفبها على تكذيبه الخ » أخرج به ما إذا حلف ونكلت 
وم يوجب النکول حدها كا إذا غصبت وأنكر ولدها وثبت الغصب فلا لمان 
علمها وعليه اللعان وحده > وهذه الصورة ترد على ابن الحاجب »> وقوله : نحم 
قاض > خرج به لمان الزوجة والزوج من غير حك » فإنه ليس بلعان شرعي > 
ويخرج به السككوت على وضع الولد بأن تضع ويسكت ولا ينفي ثم أراد نفيه 
باللمان فلا يتلاعن » و إِمما خرج به لأن القاضي لا حك بذلك وخرج به ما إذا 
حلف أو حلفت مرة فإنه لا يسمى لمانا لآن القاضي لا يحم بذلك» وكا لا يلاعن 
إذا سكت بعد الولادة لا يلاعن إذا سكت يمد تبين الجل أو وطء بعد رؤية 
الزنى » قال العاصمي : 


وساكتا والجحمل حل بين عد مطلقا ولا بلاعن 
ومثله الواطىء بعد الرؤية ويلح الوالد حى الفرية 


أي حن القذف > وهو ثانون جلدة » وقوله : مطلقا عائد إلى قوله : 
وساكت > أي سکوتا طويلاً أو قليلاً كالبوم واليومين » وخص بهذا الإسم 
أخذاً من قول الزوج في شہادته الخامسة لمنة الله علي“ > وم سم بالغضب الذي 
يصدر من المرأة في قولهما في شہادجا الخامسة غضب الله على » لآن القاعدة 
تغليب المذ كر » ولآن لمان الزوج سابقا وسبب في لعانها على ما يصدر منها » 
( إن رمى حر ) خرج العبد» فإنه لا يلاعن زوجته ولو كانت حرة» ولا يلاعن 
عنه سيده » وقال قوم : يلاعنها بنفه ولو أمة ( بالغ ) خرج الطفل ( عاقل ) 
خرج الجنون » إذ لو أقر م يحد ( مسام ) > أي موحد خرج المشرك فلا يلاعن 


— ۳O — 


زوجته ولو كتابيين ( زوجته كذلك ) > أي حرة بالغة عاقلة مسامة » وقيل : 
يلاعنها ولو أمة > وقيل : يثبت الإمام ونحوه اللعان بين المشسرك والمشركة إذا 
تحاما إلمنا » وبين المسلم وزوجته المشركة » وبه أقول » إذ الحق أنهم مخاطبون 
بفروع الشريعة > ومنما حك اللمان . 


وزعم ابن القاسم صاحب مالك أن الصغيرة المطيقة للوطء يلاء. ن الزوج 
دونها» وإن نكل حد » ولا لمان عليها إذ لو أقرت ل تحد > والحق أنه لا لمان 
على غير بالغآ ولا على زو جما ( يزنى ) بأن قال لها : زندت » أو قال : زنت 
أو نحو ذلك » سواء قال مع فلان أو مع رجل أو مع هذا أو نحو ذلك أم' لا » 
أو قال : رأدت ذكراً في فرجك »> وإن قال : رأيتها مع رجل في لحاف وة 
تحردت له أو ضاجعته أدب > وإن قال : يا زانية » أو جاءت الزانية أو ذهيت 
أو أبن هذه الزائية أو نحو ذلك حد ولا يلاعن » وقمل : بلاعن » فإن نكل 
حد »2 وإن رماها بزنی ونسيه إلى ما قبل تزوجه ہا أحد ولا يلاعن » 
ودخل في الرمي بالزنى ما إذا قال لها : هذا الولد أو الذى فى بطنك ليس منى» 
قال العاصمي : 00 ٠‏ 


وإنما للزوج أن يلتعنا بنفي حمل أو برؤية الزنى 

بأن برى الذكر فما كالم رود في الممكّحلة» لكن زعموا أن اللعان على ال جل 
إغا هو إذا استبرأها بيحيضة وهو المشبور» وقمل: بثلاث» ونسب القولان لمالك» 
وقال ابن الماجشون : الآأمّة يحسضة ؛ والحرة بثلاث » قال بعضهم : 


تستبرأ الحرة مثل الآمة لدى اللعان والزنى والردة 


جومم 


وقمل : لا يشترط الاستبراء في اللعان بالمل » وقمل أيضا : لا لمان في امل 
إلا إن رأى الزنى ( لاعّنها ) في المسجد الجامع عند المنبر بعد العصر بحضرة 
الإمام وغوه بمجمع من الناس مستقبلا » وذلك تغليظ مستحب © فلو تلاعنا في 
غير المسجد أو في مسجد غير جامع أو عند غير انبر أو قبل العصر أو في 
وقت ما أو حضرة شاهدئن فقط بأمر الإمام أو نحوه أو غير مستقبل جاز » 
وقبل : تغليظ واجب » وأن أقل” من يحضر أريعة رجال بناء على أن الإقرار 
بالزنى لا تصح الشبادة به إلا بأربعة » وقبل : تكفي شهادة اتنين بالإقرار به » 
وإن.تراضيا يمن يلاعن عنها فلاعتن ل يصح » لأن في اللعان تغليظا يقتضي أن 
يختص به الحا م أو نحوه > وندب إثر صلاة من اجس على الأول والعصر أولى » 
وندب #ويفه) عند الخامسة + لما حل نزول العذاب بها » وأن يقال لكل 
عند خامسته ه-_ذه هى الموجبة علمكا العذاب » وعذاب الدنيا أمون من 
عذاب الآخرة . ۰ 


وأصل موضع اللعان ما يعظرانه من أشرف أمكنة البلد فتلاعن الممودية في 
الببعة » والنصرانية في الكنيسة وهكذا » فإن كان زوجها مساماً قفي مسجد 
المسامين » وهما فما ذكر هذا على إثبات الامان بين مشر كين ومششركة مع ملم » 
وقال بعض قومنا : إن امتنعت الكتابية عن اللعان م تحبر بناء على أا لو 
أقرت لم ترجم وم تحلد » بل تؤدب وترد إلى أهل دينها لخيانتها زوجبا المم » 
وذكر بعض أنه يضع الرجل يده على سارية المسجد بعد العصر ويقول : اشد 


— ۳0۹ — 


بال الذي لا إله إلا هو أني لمن الصادقين فما قذفت به زوجت فلانة بذت فلان من 
الزنى أربع مرات » ثم يقول : لعنة الله علي" إن كنت من الكاذبين » وتقوم 
المرأة كذلك وتقول: أُسْهد بالل الذي لا إله إلا هو أني لست بزانية وأن زوجي 
لن الكاذبين علي" في قوله أريع مرات » ثم تقول : غضب الله علي“ إن كان من 
الصادقين » ويقول الحا م : غضب الله عليك إن كان من الصادقين . 


وإن كان الرمي بالمل أو الولد كفى ذلك أو ذ كرا بدلالزنى امل أو الولد 
ولو قدمت المرأة جاز » وقيل : تعمد بعده » ولا يحزي على الصحبح أحلف أو 
أقسم أو غير هما بدل أشبد » وإن ذكر الغفضب أو ذكرت اللعنة في خامستيما 
أعاد من فعل ذلك اللعان » إلا إن كان في مكاتبها فليعدا الخامسة فقط إن م تطل 
المدة » وإلا إن ذكرت كلبها أو ذكرهما فلا إعادة على ذكرهما » وإن كلذب 
نفسه قبل أن بلتمنا فلا لمان » والواضح عندي أن يقول فما نسبت إليها بدل 
قوله فيا قذفتها به» وأجاز بعض بدء المرأة باللعان قائلاً: إن البدء في الآية بالزوج 
ليس على الوجوب» وإن أبى من قذف زوجته من اللعان سجن» وإن سجن فأبى 
من اللعان "حد » قال الماصمي : 


ويسجن القاذف حت يلتعن ‏ وإن أبى فالحد حم يقترن 


يتلاعنان حينئذ» لان رسول الل ملع لاعن بين المجلاني وزوجته وهي حامل» 
ودلك بتعلق النفقة وغيرها كا بقضى للمطلقة بالنفقة إذا ظبر حملبا » وكاللم 


— ۳ — 


وإن رمته جلدت الحد ثانين » ومن لاعتبا فإذا هي محرمته أو 
مطلقة في عدة وقبل : لا » وإن فيها E 4 .  »)‏ 


بالعيب للحمل في الآمّة وأجبب بترتب أمور عظام على اللعان من فسخ وحرمة 
وصوره الحديث نادرة » قال العاصمى : 


وما حمل بثبوته يقم وقد أتى عن مالك حت تضع 


( وإن رمته ) بزنى ( جلدت الحد ثمانين ) » وم يكن بينها لمان » 
( ومن لاعلنتها فإذا هي محر مته) أو حرمة عنه بوجه ما ( أو ذات زوج جلد 
الحد إن لم تصدقه فما رماها به ) > وقال بعض قومنا : النكاخ الفاسد في اللعان 
كالصحيح > ولو تبيّن فساده قبل اللعان » لآنه بلحت فيه الولد > فجعل اللمان 
لنفيه » وإن كل نكاح يازم به الولد ففمه اللعان إنما جعل اللعان لنفي الولد اه. 


( وصح لعان مطلقة ) طلاقا رجعا ( في عدة ) متعلقى لمان > 
( وقيل : لا ) يصح ( وإن فيها ) > أي في عدة » وهو قول ابن عباس » رضي 
الله عنما » والقولان فما إذا رماها بعد الطلاق أو قبله » بل إذا رماها قله فإنه 
أحى باللمان > كذا يقال > قلت” : بل إذا رماها قله فلا لمان بمده » لأنه قد 
رجع عن حك اللعان إذ طلقها فإن تطليقه إياها بمنزله تكذيب نفسه > ووجه 
مثبت اللعان في العدة في هذه الصورة وغيرها أن التى فى العدة الرجعمة بمنزلة 
الروشة ى أشنا كتيوه نة ل اء ل اميا فف ا حنة .والتكدد. باللمات 
كا إذا كانت في عدة الطلاق الرجمي فافتدت فإنه تنتفي رجعة الطلاق 


اوبلس 


حتى براجعها مراجعة الفداء برضاها » ( ولا ) يصح ( بعد ثلاث أو تحريم أو 
بينونة ) » أي بن » وقد أطلت البحث في وزن هذا اللفظ أو نوه في شرح 
اللاممة ( اتفاقأ ) . 


إن ولدت ميتا أو مات بعد الولادة ول يعم بها الزوج لغيبة أو غيرها ثم نفاه إذ 
عم به لاعن لأنه قاذف اه > وفائدة اللعان بعد موته سقوط الحد > وإن ولدت 
ارا وقد م أو ولدتهم بمرة وهو غير غائب فنفام كفى لعان واحد» كمن 
قذفها بالزنى مراراً فإنه كفي لمان واحد » وکمن قذفم-ا بالزنى و کون الولد 
أو الجنين من غيره فإنه يكفي واحد » وإن أمكنه الرفم إلى الحاك فأختر حق 
ولدت ل يكن له أنينفي ولا يحل له أن يقصد لعانما في نفي الولد والجنين إلا إن 
وطئبا ثم استبرأها بحبضة أو أكثر ثم رآها تزني» أو وطنها بعد أن وضمتالمل 
الدي قبل امل المنفي وطال ما بين الوضعين يحمسث لا بكون الولد الثاني 
من بقبة اهل الأول » أو وطئها بعد الوضع وبين هذا امل والإصابة مدة 
لا يتأتى فمها الولد لقلتها كأربعة أشبر > أو لكثرته كستة أشبر » وذلك على 
العادة . 


ولا يقصد اللعان بنفي امل للعزل لأن الماء قد يسبتى ولم يشعر > ولا لمشايبة 
غيره ولو بسواد وكان أبيض لأن العر'ق قد يتزع > ولا لوطئه بين الفخذين 
لاحتال وصول الماء بفرجها » ولا لوطئه بغير إنزال بان أنزل قله ولا يِل بين 
الإنزال والوطء لإمكان بقاء شيء في الذكر خرج مم الوطء > وإن بال بينهها جاز 
له القصد إلى اللعان » وإن تصادقا على نفي الولد فلا ينتفي إلا بلعان على المشهور 


5 


3 


وأجلد الرامي الحد » وإن رمى كتابية أو أمة - 
وفراق بينبها » . . ب ل .` 


إلا إن أتت به لأقل من المدة من حين العقد أو الدخول فينتفي بلا لمان » و كذا 
لو كان الزوج صغيراً أو مجبوبا حين الجل » وإن بعدت المسافة بقدر ما لا يتأتى 
وطبئها م ينتف إلا بلعان عندنا » وقال المالكية : ينتفي بدونه » وأما اللعارن 
الزنى فبقصده إن رآى الزنى » وقيل : إن وصف كالشهود »> وإن كان أعمى 
اعتمد على يقمنه > وقمل : لا وز اللعان إلا إن قال : مسست الفرجين > وأما 
في الحم فيئيت الإمام مثلاً اللعان مطلقا إذا نسب إلمها زنى أو نفى ولدا أو 
جنيناً بصيراً أو أعمى إلا على القولالثانى في الأعمى فحت يقول : مسست الفرجين 
فلا برد عله,م» قال الشافمي : إن الحامل قد تحبض فلا معنى لاشتراط الإستبراء 
يحيضة ( وجلد الرامي ) بعد الثلاث أو البئن أو التحرم ويمد الطلاق 
الرجعي على قول من ل يثبت اللعان بعده ( الحد ) وهو انون » وهو 
فرك ,مطل 


( وإن رمى كتابية ) زوجة له ( أو أمّة ) زوجة له ( جلد أربعين ) جلدة 
( وفرق بينها ) بلا لمان » وذلك من رمى أحداً من أهل الكتاب والعبيد وم 
يكن أحدهما زوجا للآخر ملد نصف الد لنقص درجتها » والذي حفظته 
أنه لا ى لقذف موحد مشر كا ولو دمماً وهو كميرة وهو المشبور : وقمل : 
بۇد ب رامي مشركة أو أمّة ولو كانت زوجة له » ومن قال : لا جلد في قذفها 


الج إجاعل: 


r — 


وكذا إن رمى عبد حرة أو أمة » وجلد كذلك رامي طفلة أو نو نه 
بلا تفريق عصمة » ولا يصح لعانها كن قبل » وهل يتوارث 


( وكذا إن رمى عبد" حرة أو أمّة ) ”جلد أربعين وفرق بلا لعان » وقيل : 
باللعان في ذلك كله » ووجه الأول انتفاء التحصين من أحد الجانبين » وأن الأمة 


( وجلد كذلك ) أربعين ( رامي طفلة أو مجنو نة ) وقيل : ثانين » وقبل : 
يؤدب > وهذا خلاف واقم أيضاً في قذفه! بلا تزوج بها » و كذا رامي طفل » 
وعلى الأول نزلتا لنقصها منزلة الآآمة » أو ذلك نكال لأنه ما دون خسان ( بلا 
تفريق عصمة) لعدم تام العقد منجبة الطفلة وا لمجنونة ولآنه لا حك علمها بالزنى 
ولا تسميان باسم الزانية ( ولا يصح لعانهما ) أي الطفلة والمجنونة ( ؟ ) مالا 
يصح لعان ( من قبلها ) من كتابية وأمة وحرة متزوجة لعبد . 


( وهل يتوارث متلاعنان إن مات أحدهما قبل تام اللعان ) فيمسك الباق 
عن اللعان أصلاً وعن إتمامه إن شرع فبه ( أو" لا ) فيلاعن الباق ؟ ( قولان ) 
ثالثها أن برث من لم يشرع في اللعان ولا برثه من شرع فيه » وإذا تم” اللعان بين 
متلاعنين فرق الإمام أو نحوه بينه) » قيل : فبتفريقه تقع الفرقة » قلت : بل 
افترقا بنفس اللعان» وأما تفريق الحاك فبمجرد تحجير عن اجتّاعها ا لا تتوقف 
الفرقة على طلاق الزوج لها بعد اللعان عندنا » وعند قوم من الحالفين ».وقال قوم 
منهم : تتوقف عليه لطلاى رجحل زوجته بعد لمان ثلاث تطلىقات نحضرته 


واس 


عَلِثَرٍ » وعورض بأنه یلت فرق بين متلاعنيئن بلا طلاق » وتحرم عنه ملاعنته 
أبداً ولو تزوجت غيره » قال العاصمي : 


ويبيداً الزوج بالإلتمان لدفم حمل أريم الأعان 
إثباتا أو نفبا على ماوجبا 0 فا بلسة إن كذ 
وتحلف الزوحة بعد أريما لتدراً الحد بنفي ما اعا 
تخميسها بغضب إن صدقا ثم إذا تم اللعان افترقا 
ويسقط الحد وينتفي الولد ويحرم العو'د إلىطول الأمد 
والفسخ من بعد اللعانذماضي دون طلاق وحم قاضي 


وأراد بالإثبات قوله : رأيتها تزنى ونحو ذلك > وبالنفى قوله : ما هذا الولد 
مني ونحوه» قال مالك وأصحابه : الفرقة في اللمان فسخ بلا طلاق» وقال جماعة 
من المالكبة طلقه بائنة » وإن تراضيا على من يلاعن عنما ففعل لم يصح ولم يقع به 
تحريم ولا حك اللعان من عدم الإرث ونحوه > وإن تلاعنا في الجلس قبل الم 
فلبا الصداق > وقبل : النصف » وفى أثر قومنا استثناء' الملاعنة لظبور امل إذا. 
ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم العقد وم يدخل عليها » ولم يحم عليه بحم 
الدخول فإنه لا صداق لما لظهور أنم-ا حامل عند العقد » ولا تحرم عليه لآنه / 
يمس »> وليس متعمد التزوأج زوجة غيره > فإن ظبر لستة أشهبر فصاعدا تلاعنا 
فإن ل عكن الدخول فلها نصف الصداق » قال العاصمي : 


وإن تضم بعد اللعان لأقل' من ستة الأشبر فالمبر بطل" 


— ۳ — 


ومن لاعن ثم رجح "أحد وفرقا أبداً » وهل يفرق بينمما إن 
رماها ثم رجع قبل أن يلاعن أو' لا ؟ قولان » وإن شبد على 
امرأة بزنى ثلاثة ورابعهم زوجباء فمل يلاعنها ويحد الثلالة ء 
أو هو أجوزم 


وليس للتحرم من تأبيد إذ النكاح كان كالمفق ود 
وقال ممارة : 
وإن تلاعنا ولى ينن لزم لتهمة نصف الصداق قد عم 


) ومن لاعن ثم رجع أحد ) حد القذف إن كان زوجا > وحد الزنى وهو 
الرجم هنا إن كان زوجة بأن أقرت بالزنى بعد أن لعنت الزوج على نسيته إليها 
( وفرقا أبدا » وهل يفرق بينها إن رماها ثم رجع قبل أن يلاعن ) ومو 
الحتار ( أو" لا ؟ قولان ) و كذا إن رجم قبل تام اللعمان > قال الماصمي : 


ومكذب لنفسه بعد اللتشحى" ولده وح والتحريم حق 


وراجع قبل التام منها يمد والنكاح لن ينفصا 
أي فبينها توارث ( وإن شهد على امرأة بزنى ثلاثة ورابعهم زوجها فهل 
يلاعنها ويحد الثلاثة ) وهو حار « الديوان » وصاحب الأصل » ووحبه أن 
الز اوج مداع فلا تجوز شهادته» کا لا تجوز شهادة من جر“ لنفسه نفعا في المال» أو 
دفع ضرأ عن نفسه »6 وذلك أن في شهادته عليبا بالزنى نفي الولد وإ قاط 
حقوقہا وإبطال صداقبا (أوهو أجوزم ) 2 الشبادة لان ف سېادته علا 


حا جه 


قبل المدة من وقت اللعان لا مأ بعدهأ 6 


بذلك تفويت زوجته عن نفسه وإطلاق السنة عليه بأن زوجته فعلت ڪذا › 
وذلك قدح في عرضه > فلولا ما له من العلم فها شېد به لم يشهد بذلك على ما فبه 
من إضراره > ولو شاء جرد فراقها لطلقها » لآن الطلاق بيده > وفيه السلامة من 
دلك الضرر > وعلى هذا القول ( فترجم ولا يلاعنها ؟ خلاف ) . 


( ولزم ملاعنأ امرأة حاملاً ما ولدته قبل المدة ) مدة الولادة وهو ستة 
أشبر ( من وقت اللعان ) أو مع االمدة أو ما تحرتك قبل أربعة أشهر أو معبا 
( لاما بعدها ) ولا ما تحرك بعد الأربعة فإنه نتفي باللعان ولو م يلاعن إلا على 
الزنى » وأما قوله َر : « الولد للفراش » ١‏ > تمحله ما إذا لم يلاعن عليه 
بدليل أنه بن فرت بين المتلاعنين وألحى الولد بالمرأة لما انتفى منه الزوج بلا 
إعادة لمان لافيه » كذا قال أحمد » ورد بأن اللعان بالزنى يرفم الحدعنه. 
وال هن المراة وان الكلدفة لف 

قال الشافعي : إن تعرض لنفي الولد في اللاعنة انتفى » وإلا فله إعادة 
على المرأة » وفي الحديث دلبل على أنه لا يشترط لنفي الخل تصريح الزوج بأنه 
من زنى “ بل يكفي أن يقول مثلا : ليس منى» وعلى جواز لمان الحامل وإلحاق 
الولد بالمرأة في الحديث مقبد” عا ذكره المصنف من كونه بعد الستة من وقت 
اللعان مثلآً » وبعدم تعرضه له في اللمان > وأما إذا تعرض لنفيه فبه أو لاعن 


. متفق عليه‎ )١( 


— ۳۷ — 


ولا تتزوج ملاعنة ولا خارجة بتحر بم ولا ذات زوج ارتد أو 
جرم من رم إن فخ حوامل حی بضعن › وشعددن بعذه لاه 


قروء » إذ خروجبن فرقة 


عليه فإنه يلحى بها مطلقاً »> وإطلاق ابن جعفر أن ولد الملاعنة لها مول على ما 
إذا جاءت به بعد السنة من الامان» أو تعر”ض لنفيه فنه » وذكر أبو اسحاق أنه 
إن ظبر بها حمل وقد دخل بها فححده وتقر المرأة أنه من زنى أو إكراه 'حدا'ت 
في الزنى » ونفي عنه الولد > وقمل : لا ينفى إذا دخل بها أي وكان بعد الستة 
من يوم العقد أو الدخول » وأنه إن لم يدخل بها فظبر حمل فأنكره لا عنها ونفي 
عنه » فن كذب نفسه أو مات قبل تام اللعان لحقه الولد ولزم الصداق والإرث» 
وذكر بعضقومنا أنها إن ولدت لستة أشهر من يوم رؤيته للزنى انتفى عن‌الزوج 
بلمانه للرؤية > وإن أتت به لأقل” لحى به لآن لعانه للرؤية لا لنفيه إن لم يدع 
استيراء بحيضة »> وإن ادعاه لحى به اه . 


وإن ولدت قبل ستة أشهر من وقت العقد أو الدخول أو ترك قبل مدة 
التحرك من ذلك فلا يلاعنها على الولد لأنه قد ظبر أنه لس له » وكذا إرتى 
شتات علقة أو مضغة أو عظما قبل مدة م ذه الأشماء من وقت العقد أو 


الدخول . 


( ولا تتزوج ملاعنة ولا خارجة بتحريم ولا ذات زوج ارتدًا ومحرم ) 
أي حرمة ( مززوج ) تبين أنه محرمها ( إن كن حوامل حتى يضعن ويعتددن 
بعده ) أي بعد الوضع ( ثلاثة قروه) أو أشهر إن ابسن ( إذ خر وجهن فرقة 


ل 


بلا طلاق أو هوت » والنص ورد بالوضع فيا » وقيل غير ذلك . 


بلا طلاق أو موت >2 والنص ) نص القرآن ( ورد بالوضع فيههما ) في الطلاى 
والموت في قوله تعالى : إوأولات” الأحمال أجلن أن" يضمن لني 
لشموله الطلاق والموت ( وقيل غير ذلك ) بأن يتزوجن إذا وضعن قياسا على 
الطلاق والموت > وقمل : إذا وضعت المتوفى عنما أت أشبر وعشراً إن مضى 
قبل الوضم أقل > ويأتي إن شاء الله 


. ٤ : سورة الطلاق‎ )١( 


— ۳4 - ( ج ۷ الشل ‏ 54 ) 


باب 


هل مت عا ورت بانلا أو :قدا اطا سق تكن 
غيره نکاحا لا تدلیس فيه بتذاوق عسيلة 


ياب 


فا يحل للرجل مطلقته - أو بإذنه أو أمره - ثلاثأ 


( لا تحل مطلقة ثلاثا ) ولا أم-ة طلقت مرتين على أن طلاقها اثنان » ولا 
كتاببة طلقت مرة على القول بأن طلاقبا واحد ( وإن بإيلاء ) أو ظبار أو 
أراد المصنف بالإبلاء ما يشمله ( أو قداء ) أو بأمره أو بنفسما بأن على مما 
الثلاث لمعلوم إذا وقم طلقت نفسها ثلاث أو طلقت نفسها ثلاثا » أو أمر غيره 
بأن يطلقبا ثلاثا أو فمل فأحازا ووقع إيلاء وظبار وفداء أو واحد من ذلك مع 
اثنين من ذلك أو طلاق واثنان من ذلك أو طلاقان وواحد من ذلك ( لمطلقها ) 
بنفسه أو بواسطة من ذكر ( حتى تنكح غيره نكاحا لا تدليس فيه ) أي غرور 
( بتذاوق 'عسيئلة ) أي لذة جماع بأن تغيب الحشفة > شه اللذة مالسلل 


00-7 


وهي قطءة من عسل » وهي بفتح العين و كسر السين » وقيل بضم العين وفتح 
السين تصغيراً لح > وهو المشمور في الحديث »> وعليه ابن وصّاف وصاحب 
القاموس > وقيل : هي بالتصغير مراد ما النطفة » وعليه فالحديث جرى على 
الغالب لأن الغالب الإنزال لاقيد وإلا فإنها تحل بغيوب الحشفة ولو م يكن 
إنزال » وإذا قلنا عسيلة بلا تصغير فالتاء لكونه بعنى القطعة من العسل > أو 
لكونه بمعنى النطفة جري على الغالب »© وإذا قلنا بالتصغير فالتاء لكونه تصغير 
عل بالتتاء بمعنى قطعة عسل > كا يقال : 'قطئلنة وصوفة » أو لكون بعض 
العرب 'بؤنث العسل بالإشارة » ورد الضمير والنعت » والحال > والفمل » 
ونحو ذلك »© فأتي بالتاء في التصغير كا يقال في دار : 'دوئرة » وشرط ذوقر 
العسيلة مذ كور في الحديث ( كل ) بالجر على الإضافة أو بالرفع على الفاعلية 
ان 


وخرج بالتدليس ما إذا تزوجا لتحل لامطلى » وما إذا اختل شرط تهاونا 
بهذا النكاح لكون القصد التحليل للأول وتحو ذلك > وقال سعيد بن المسيب : 
تحل للمطلق بالعقد بلا قصد تحليل ولو لم يكن مس» والصحيح ما ذكره المصنف 
أنها لا تحل إلا بذوق العدُسمْلة بأن تغيب الحشفة ولو لم يكن إنزال » وهو قول 
الحبور أخذاً بأوائل الآسماء »> لآن أدنى ما يسمى نكاحاً أن تغب الحشفة لا 
بأواخرها » ولا ازم أن لا حل حت تغيب » ويقضي وطره > ويتم الفعل » ولا 
قائل به » وذلك منهم حمل" لانكاح في حقى تنكم زوجا غيره على الوطء » وحمله 
ابن المسيب على العقد » وليس العقد من أوائل الأسماء باعتبار أن النكاح الوطء 
فزال استشكال بعض أنه إن أخذنا بأوائلها لزم مذهب ابن المسيّب > أو 
بأواخرها لزم شرط الإنزال مع غبوبة الحشفة > واشترط بعض المالكىة انتشار 


لس ل 


عنده ثلاث » 


الذكر لآن ذوق المنْسَّمْة لا يحصل إلا به > واشترط الوطء » قبل : ثبت 
بالكتاب والسنتة » واختاره بعض > وقمل : بالكتاب »> وقيل : بالسنة > 


قال العاصمي ا 
وبالئلاث لا تحل إلا من بعد زوج لا بريد حلا 
وهي لحر منتہى الطلاق وحكها ينقد بالإطلاق 


م 0 ۶ 


وهوقم ما دو نما معدود بننها إن فضي التحديد 


ولا تحل بوطء الدابر ولو غابت الحشفة » ولا بنكاح فاسد » ولا بنكاح 
يكون لها أو لأحدهما فسخة ففسخة »> ومعنى قوله : إن قضى التحديد »> إن 
قضى الله تحديد النكاح بينها » ويشرط قيام النّكر فما قبل لأن اَن لا 
حصل إلا به » وقمل : لا . 


( وحلت بعد فراق منه ) بوجه ما( وإن مخيار أو فداء ) بكل الصداق 
( أو خلتع ) ببعضه ( للأول ) متملق حلت ( وكانت عنده بثلاث ) كأول 
مرة > وإذا طلقما أيضا ثلاث وتزوجت غيره كانت عنده بملاث » وذلك إن 
كانت حرة مسلمة » وإن كانت أمّة» فإدا طلقہا مرتين فلا يراجعها ولا بتزو جما 
حتی تنكح غيره» وإن كانت مششركة فإذا طلقها واحدة فلا براجعبها ولا يتزوجها 


— لاس 


ا الور افا رها دا عات ٠‏ .وهل كل لد إا 
الثاني فها دون فرج أو * لا ؟ فنه تردد » والأرجح أنها لا تحل ¢ 


حتی تنكم سواه» وإن کان عبد فإذا طلقها مرتين ولو حرة فحتى تنکح غيره» 
وقبل : العمد والأتمة والمشركة كالحر والحرة المسامة ( وحدمها ) أي الثلاث 
(الزوج اتفاقأ وفها دونها ) وهو الواحدة والإثنتان في حى الحر والعبد مطلقاً > 
والواحدة في حقها مع الشركة على ما مر" آنفاً ( خلاف ) مثل أن يطلق الحر 
حرة ويتزوجها غيره ويفارقها > فعلى أنه .هدم ما دو نالثلاث تكو نعنده بثلاث» 
وبه قال ابن عباس و شر يح وأبو حنبفة > وعلى أنه لا .هدم هي عنده باثنتين » 
وبه قال عمر بن الخطاب ومعاذ بن جيل ومد بن حبوب ومالك والشافعي وهو 
الظاهر عندي » وإن طلقها مرتين وتزوجت غيره وفارقبا فعلى الأول تكون له 
بثلاث وعلى الثاني بواحدة . 


( وهل تحل له إن مسها الثاني فها دون فرج أو لا؟ فيه تردد )ولو 
بذ كترم أو مسا ببده ولو في الفرج باعت_ار مشترط الوطء > والصحبح المنع 
لاشتراط الحديث "ذوا'ق الممْسيلة وهي غموب الحشفة في القّبّل ( و ) الوجه 
( الأرجح أنا لا تحل ) ومعنى التشبىه في قول الشبخ أبي زكرياء : و كذلك 
إن مسها الزوج الآأخير فيا دون الفرج نمات عنها أو طلقها > يعني أو فارقما 
بوجه © مع أنه وقف في ذلك بقؤله فاك أعل أنه ل يثبت فيا الحل للأول كا 
م ثبت في المسألة قبلما > ولو كان الفرق بأن الأولى جزم فيها بعدم الحل وهذه 
وقف فا . 


YY — 


ولعن محلل ومحلل وححلل له بقصد التحليل › 


( ولعن 'عحلّلٍ ) يككسر. اللام “> وهو الزوج الثاني ( و ) إنسان ( محلل ) 
بفتحها » وهو المرأة ( وصحلل له ) بفتحما > وهو الزوج الأول والولي والشبود 
وأهل المرأة وكل من عم إذا رضي ( بقصد التحليل ) > ومن ل يقصد منهم 
التحليل لم يلعن > قال ابن مسءود : قال لتر : « لعن الله الحلّل والحلال له » 
أخرجه الترمذي وقال حديث صحبح »© وفي رواية : ألا أخبرع باليس 
المستعار ؟ قالوا : بلى با رسول الله » قال : الحلّل أي بالكسر » ثم قال : لعن 
الله الحلل واحلثل له ؛ وتسميتهم بذلك باعتبار زعمهم لا لوقوع الحل > وقال : 
إن الله لا حب الذو"اقين» قال ابن مسعود : الحلدّل والمحللله ملءونان على لسان 
الرسول إلى يوم القيامة » وقال عمر : لو'أتي لي بمحلّل وحلملة لرجمتها » قال 
نافع : أتى رجل إلى ابن عمر فقال : إن رجلا طلّى امرأته ثلاثا فانطلق أخ له 
من غير مؤامرة فتزوجها لبحلّها للأول فقال : لا إلا نكاح رغبة »> كنا نعد 
هذا سفاح] على عبد رسول الله َلثم » وهذا برد قول الشافعي وأبى حنيفة أنه 
إن م يشترط في عقد النكاح أنه يفارقها أنه يصح النكاح وتحل للأول » وإنما 
يكره ذلك كراهة فقط إن كان في عرفا ذلك > مستدلين بأن الآية دلت 
على أن الحرمة تنتبي بوطء مسبوق بعقد > وقد وجب ذلك » فوجب القول 


بانتهاء الحرمة . 


وللزوج أن يأمر ولمّبا بتزوحها ويأمر سواه بتزوجها ويدخل في ذلك 
قصداً لتحل. له بلا إظبار ذلك لا ولا ها » وكذا ها أن تضمر فى قلمبها إن 
فارقته رجعت للأول > وإن قال : إن تزوجت وقضى الله بالفراق تزوجتك جاز 
إن م تقصد بالنكاح التلحلة » وإن قصد الثاني التحلة دونها ول يعاما بقصده 


1ت 


وحرم على الشبود والولي إن عامواء ولا تحل للأول به وهل توبة 
ال غاا سن ع 4 جد هه 


جاز لما التزوج »> وإن تواعدا وتابا في أنفسها وتزوجت بلا قصد التحاة حلت 
له بالمفارقة > وليس علمه أن يسألها هل تزوجت على ما واعدته أو لا»وإن أراد 
التحلة عند المطلق أو إرادتها وعلم ورجما عن ذلك قبل الدخول وعل 
برجوعب م وتوبتهها حلت له » وإن دخل على ذلك ل تحل له إذا علم بإرادتها 


. 
أو إرادته 5 


وف « الديوان » : إنما يأقي الفساد من الأخير إن أراد التحليل > فإن عل به 
الأول فلا يتزوجبا » وإن اتفتى الحلّل والحلّل له لا المرأة فلا تحل له بإرادة 
التحليل»وإن اتفقت مع زوجها فتزوجت غيره بلا اتفاق معه| أو به معه لم يحل 
لها الأول > وإن تزوجبا المحلل على اتفاق منها لتحليها فلا يمسها ولا يمسكبا » 
وإن مسها أصدقها وثبت ولده ولا تحرم عليه » وقيل : إن تابا فلها أن يقها على 
نكاحها » وقيل : تحرم عليه > وإن ل برد إلا قضاء وطره كمابر سبيل وغيره 
فلا علىه » وإن أراد قضاء الوطر والتحليل ل يحل له ذلك اه. 


( وحرم على الشهود ) أن يشهدوا ‏ ( و ) على ( الولي ) أن بزوج ( إن 
عاموا ) نية أحدم في التحلة ( ولا تحل للأول به )» أي بنكاح الثاني » في قصد 
التحلة » ( وهل توبة امحلل في طلاقها ) فيجب عليه أن لا يمسها إن كان م يمس > 
وأن لا يعبد المس إن كان قد مس > وأن يطلقها » ووجبه أنه نكاح منهي عنه 
فالتوبة منه تر كه والخروج منه » ( أو في حبسها )»2 أي إمساكبا » ووجبه أن 
في إمساكبا منما لما عمن أراد هو وهي أو هما أن تحل له وهي إرادة لا تحل 


- ولام — 


قولان » فإن تزوجبا الأول بذلك هجراً وهدداء ورد معروفما ؛ 
ولا يفرق بينهما 


( قولان ) ممنمان على صحة المقد > وها قال أبو حثيفة والشافعي » قل : 
وقومنا كلهم إلا ابن المسيب » وليس كذلك »2 فقد قال مالك : فسد العقد بناء 
على فساد المنبي عنه > و كذا أحمد » ويمى ذلك نكاح الدأُلئسة يضم فإسكان » 
وإن مس فلبا الصداق »> وإلا لم يكن ما شيء” منه » وعلى الأولين يكون لما 
النصف إن ل عا » والذي يظبر لي أنها تحل له ولو تواعد أو ل يتوبا ما لم ينو 
ا محلل ذلك لأن الطلاق بده وتوبة المرأة أن تفدي نفسها منه بماقدرت > ولا 
تعود للأول » ومن قال توبته أن يمسكبا قال : توبتها أن تعتقد أن لا تعود للأول 
إن فارقها الثاني » ( فإن تزوجها الأول بذلك ) المذكور من قصد التحامل 
( هجرا وهددا ورد معروفههما ولا يفرق بينها ) لوجود الخلاف »> فلإن بعض 
قومنا يقول : إنها تحل للأول ولو مم قصد التحلة وهو قول أي حنيفة » قبل : 

ولاحتال أن الزوج الثاني م يقصد التحليل . 


وفي « التاج » : يفرق بينها وبين 'سحلتها ومن أحملّت له ويصدقها كل منها 
إن دخل بها » ولا يحوز لمحلل أن يقم ممما إن مسها وإلا تاب وجدد العقد > 
و كذا قال ابن الحاجب بالتفردی لکن ولو / يمس » وعبارته يفرى بينها قبل 
البناء وبعده بتطليقة بائنة » و مها المسمى إذا أصابها على الأصح »> وقيبل : 
مہر مثلها اه » وهو صريح في أن التفريق بالطلاق ؛ وظاهر ما مر أنه يفرقان 
بلا ان يطلقما لفساد العقد حت قال بعض : إن مسها .حرمت عنه أبداً »> وإذا 
قصد الثاني التحليل دونها أو قصدت دونه ففمه الأقوال المد كورة كلها » وتلل 
إذا قصد أحدها فقط . 


5 ۳۷۹ 


ومن راجع أو تزوج مفتدية منه ثلاثا قبل أن تنكم غيره هجرا 
كذلك بلا تفريق أيضاً لوجود الخلاف » وسن الفداء كالطلاق 
واحداً في طبر لم تمس فيه» وإن خلا بها الثاني بعد عقد عن 
الجاس والشبود وأثيتا وطباً فافترقا حلت للأول» وقيل : تحل بعد 
خلوة ولو بإقرارها به فقط » 


( ومن راجع ) مفتدية ( أو تزوج مفتدية منه ثلاثأ ) أو مطلقة تطليقتين 
مع فداء أو تطليقة مع فداءين ( قبل أن تنكح غيره هجرا ) هو هي ( كذلك ) 
أي مع تهديد ورد معروف ( بلا تفريق أيضأ لوجود الخلاف )2 فإن ابنعباس 
وجابر بن زيد دقولان: لسى الفداء طلاقاً وعلہه فتفاديه ويفادها ولو في الحيض» 
وكذا من تزوج خارجة عنه بإيلاء غير الطلاق وغير الظبار ثلاث مرات لأت 
قومنا يقولون: لا تبين عضي الأربعة عنه غير فاء» لكن هذا ضصف جداً إذ نوى 
العمل بقول كوتها تبين حتى أنه يتزوجها بعد الأربعة . 


( وسن الفداء' كالطلاق واحدأ في 'طهئر ل تمس فيه ) وغير ذلك فداء 
بدعة أو طلاقها ا يأتي إن شء الله » ومثل الفداء الإيلاء لآنه طلاق بائن » 
( وإن خلا بها الثاني بعد عققد عن امجلس والشهود وأثبتا وطئا فافترقا حلت 
الأول ) إذا م يكن التحليل مقصوداً » ( وقيل : تحل بعد خاوة ولو 
بإقرارها به ) » أي بالوطء ( فقط ) “> وإن أقر الثاني بالوطء وأنكرته المرأة 
أو بالمككس ل تحل > وإن عامت الخلوة وم تناكرها ول يعم ما عنده صدقت > 
قبل:وثدةت الخلوة بامرأتين» والمذهب ثموت الخلوة بذهاءها عن المجلس والشهود 


مغر دن 3 


ا — 


ولا تحل بنكاح طفل أو بحنون أو عنين ومستأصل, وحلت بمفتول 
وجخبمسوب »)© ٠. ۰ 5 ٠. ٠.‏ 


وفي « الديوان » : إن قالت لطلقما ثلاثا : تزوجت غيرك وطلقني › أو مات 
وتمت عدتي ل يصدقها إلا بأمينين يشهدان بالنكاح الصحيح والمس التام بإقرارها 
فا » ولا يصدى الثاني ولو أممنا ولا الملمون » وإن ادعت وطئا وأنكره الثاني 
م يشتغل بها » و كذا إن مات فادعته أو طلقها فجن أحدهما أو مات عنما وترك 
أولادا ولا يكون الولد إثباتا لمس » وقيل : 'إذا أقرت به وبتام العدة جاز 
قولها 2 ( ولا تحل بنكاح ) وطء ( طفل ) > وقبل : تحل بمراهق » وبه قال 
عطاء والشافمي وأبو حنيفة» وقيل: حل بالطفل ولو ل براهق لآنه زوج تلتذ به 
( أو بجنون ) وقيل : تحل به > وبه جزم في « الديوان » وهو الصحبح عندي > 
لآن المُسَمْلة تصح به » ووجه المنع أن نكاح الجنون كالطفل غير لازم ولا 
بحصنان زوجتا ولا يلتذان بالماع » ووجه التحلمل با انپا يسمسان زوجين » 
وقد قال الله تعال هي حتى تنکح زوجا غيره # » وأهميها لت 
و حتى بذوی عسملتها وتذوق ‏ 'عسثلته » فمعناه <-تى يكون ينها من الماع 
ما تقع اللذة به في المملة > وهو غيوب الحشفة » وليس الشرط نفس وجودها 
بدليل أن لو كان أحدهما سكرانا أو نائما فجامعه الآخر لحلت للأول » 
( أو عتين ومستأصل ) > لأ لا يحصنان لعدم إمكان الفمل منها > 
( وحلت بمفتول ) . 


قال في « الديوان » : حلت من عثين ومفتول إن وجد منها فمل حت جاوز 
الحتانتيئّن ( ومحبوب ) > وقل : لا نحل به لعدم المسمّلة بعدم الحشفة » 


وجزم به في « الديران » » ومن قال : تحل به» فقد لاط ان لح ل ارد 


5 ۳۷۸ ¬ 


وفي الخصي قولان » ولا بوطمع 2 رمضان بارا من حاضر بن أو في 
اعتكاف أو إحرام أو في حّض أو نفاس أو إيلاء أو ظبار قب لتكفير › 


قدار الحشفة» ولا صاحب الأندوبة ولا المشكل »> وقمل : محللما إن كانت له آلة 
والملفوف والتزوج بلا ولي ( قولان ) » ويحللها الحنث والأقلف إن عذر» 
ولا بكل نكاح لا يقام عليه للتحريم كنكاح عبد إن مس بلا إذن ولا إجازة 
قبل مس أو خامسة أو أخت أو في عدة وإن بلا عمد أو غالطة إن مسها في 
أيام غلطت فيها أو بلا شهود فمسها » ومن زنى بها أو نشزت إليه » ويحللبا 
الأبرص والمجذوم والمعبب »' وتحل بوطء محرم لا بالذات مثل أن يشتغل بوطئها 
وقد دعي للحت أو لم يبتق من الوقتما يدرك الصلاة» أو بقي ما يدر كبا فيه بلا 
وظائف للصلاة» أو لم تى من الليل ما يدرك فيه غسل الجنابة» و كذا إن كانت 
حرم بالذات ولو لكونه في زمان حرم فيه الوطء البتة:» أو لكونه يحرمها کا 
قال : ( ولا ) تحل ( بوطء في رمضان نهارأ من حاضو ین ) ٤و‏ إن کانا مسافر ين 
حلت به » وكذا إن كان مسافراً فقدم مفطراً أو وجدها طاهراً من حيض أو 
نفاس بعد الةجر فوطئبا » ( أو في اعتكاف أو إحرام ) ولو بعمرة نافلة » 
( أو في حيض أو نفاس ) أو في طبر منها قبل غسل وقبل خروج وقت 
الصلاة » وقبل : حل بذلك كله وعلى الواطىء الإثم » وق ختصر بان الشرع : 
إن وطئها نهار رمضان أو في اءتتكاف في المسجد الحرام أ وتحل للأول على 
( أو ) في دار إجماعا » وإنما الخلف في تجريمها على الواطيء فيه »> والصحيح 
التحرم بالعمد ا مر » أو ني ( إيلاء ) بطلاق ( أو ظهار قبل تكفير ) أما 


— ۳۷۹ 


وتحبس أمة وإن تحت حر بتطليقتين حتى تنكم غيره » و إن اشتراها 
بعدهما فلا يتسراها حتى تنكم غيره » ومن طلق زوجته ثلاثاً فلا 
يزو جبأ لعبده أو طلقا 


تكفير الظبار فواضح > وأما تكفير الإيلاء فبو فعل ما حلف عليه قبل مضي 
الأربعة إذا لزمه الإيلاء » أو فعل ما حلف عليه بعد مراجمتم) إذا وقع علبه 
الطلاق بالحنث ولم يكن إيلاء > وإذا حلف بطلاقا لا يفعل ففمل فإنه حانث 
وطلقت عله فتازمه كفارة الحنث وعلى المسألتين الأولمين سماه تكفيراً للمشاكلة» 
أو استعالاً للكامة في حقىقتما ومجازها » و إلا فلا كفارة في الإيلاء » لآنه إن م 
يفعل ما حلف به حتى مضت بانت > وإن مس قبل الفعل حرمت »> وإن حلف 
على أن لا يفعل نما دام م يفعل في زوجته ويطأها » ولك وجه آخر هو أنه 
حلف بطلاقها لا يجامعبا فمحنث نفسه بالنوى فتلزمه الكفارة لهذا الحنث على 
ما مر في الظبار » وإنما لم تحل” بالمس في تلك المسائل لآنه معصية بالذات فلا 
تحل” به » ولآنها تحرم به » وهذا في بعض تلك المسائل . 


( وتحبس أمة ) عن زوجہا بأن لا يحوز له تروجبا › ( وإن ) كانت 
( تحت ) زوج, ( حر بتطليقتين حتى تنكح غيره ) » وقيل : بثلاث كالحرة 
كما مر > والمعمول به ما ذكر » ( وإن اشتراها يعدهما ) » أي بعد التطليقتين » 
( فلا يتسر أها حتى تنكح غیره ) » و كل ذا إن دخلت ملكه ىة أو إرث 
او غير ها بعد التطلىقتين . 


( ومن طلق زوجته ثلاثأ فلا زوجها لعبده أو طلقها ) > أي زوجة عبد. 


— 0-0 


عنه كذلك فسا ينكحبا لنفسه حتى زوج » ورخص فم) » 
ولا هدم كتابي ثلاثاً » ولا يحلل كتابية سل , 5 


ففي ذلك شبه استخدام > لآن المذكورة زوجة السبد ( عنه كذلك ) أي ثلاتا 
ومثلها تطليقتان على القول بأن للعبد طلاقين فقط ولو مع حرة > وطلاق سيده 
لزوجته كطلاقه بإذنه أو إجازته ( فلا ينكحها لنفسه حتى تتزوج > ورخص 
فيهها ) أي في تزويج مطلقته ثلاثاً لعبده وني تزوجه مطلقة عبده ثلاث » و كذا 
اثنتان للآمّة وواحدة للكتابية على ما ذكر » وعلمها فإذا طلقها ثلاث وزو جما 
لعبده حلت له إذا فارقها عبده بوجه ولو بطلاق سيده الذي كانت عنده بشرط 
أن لا بزوجها لعسده يرد التحلمل لجواز أن يطلق على عبده زوجته ويتزوجبا » 
وقيل : لا يتزوج ما طلق عنه » وعلى منع تحليل العبد لها « الديوان » قال : 
وإنما يحللبا كل بالغ ولو عبد إن ل يملكه أو بعضه وعبد طفل يحللها اه > 
والذي عندې أنها تکل له يعيده وتحل لعبده په » أقول بذلك قولاً » ولدس 
عندي ترخيصا لآنه غير عبده » وعبده غيره » وكلاهما يسمى زوجا موحداً » 
( ولا هدم كتابي ثلاثأ ) ولا الإثنتين اللتين كالثلاث » ولا سا دون الثلاث ولو 
على قول من يقول إن الزوج هدم ما دون الثلاث کا هدم الثلاث لأنه لا يحل له 
نكاح المسامة » وقبل : إن حل في دينه فقد هدم الثلاث » و كذا غير الكتابي 
من المشسر كين » ويتصور أيضاً بأن ترتد فتتزوج مشر كا ثم تسم فلا تحل لمن 
طلقہا ثلاث . 

( ولا يحلل ) الكتابي ( كتابية” لمسام ) > وقال أبو حنيفة : يحللبا» 
وأماغير الكتابي فلا يحلل الكتابية لمم » وقبل : للها إن جاز في دينه 
تزوجبا > قال أبو زكرياء : وإذا طلق المسم الكتابية ثلاثا فتزوجت كتابما 


حم ايا 


ولا عبد وإن لأمة » ورخص في تحليل حرة لعبد ولا سيد أمة 


ازوج بسر »> وجوز › 


فمات عنما أو طلقا أو فارقبا بوجه من الوجوه فلا يتزوجها الأول حت تنكم 
زوجا غيره اه » وهذا مبني على أن طلاق الكتابية ثلاث لأنها حرة» وتقدم قبل 
هذا تعليل أن طلاق الآمّة اثنتان » وذلك كله قول » وقمل : طلاق الكتابية 
واحد وطلاق الآمّة اثنان » وقمل : طلاقما ثلاث كالحرة المسامة . 


( ولا ) يحلل للرجل ( عبد ) ملوك لغيره » ( وإن ) كان التحليل ( لأمّة ) 
كانت عند الرجل زوجة أو وإن كان العسد زوج ا لآمّة كانت عند الرجل › 
( ورخص في تحليله ) للرجل أمة أو حرة » كا رخص بعضهم في تحليل العبد 
( حرة لعبد ) آخر مطلى لما ماله من الطلاق » وني تحلمله أمة لعد آخر أيضا» 
وإن تزوجبا العبد بلا إذن مولاه فطلقما لم تحل للأول > وقال أبو عبيدة : تحل» 
قاله الشيخ خميس في « مختصر بيان الشرع » » قبل : ظاهره أنه لا خلاف عند 
المشارقة في أنها تحل إذا كان بإذن مولاه » أو بلا إذنه فأجاز قمل الم اه » 
وسواة قى ذلك كانت رة أو أمة ٤‏ وسواء كان الخلل له عدا أو حرا . 


( ولا ) يحلل ( سيد أمة ) أمّته ( لزوج ) طلقا ماله فيها من طلاق 
( بتممر ) من السيد » لآن الله سبحانه وتعالى قال: ا حق تنكح زوجا غيره» 
والمتسري لا يسمى زوجا» ( وجوز ) لأنه كالزوج في إباحة الفرج وفي أنهيحرم 
في التسري ما يحرم في التزوج بالنسب > أو بالرضاع > ولأنه يازم الاستيراء 
كالعدة»روي عن الإمام عبد الوهاب أنه زوج لعبده أمة فكان يطلق عنه إذا 
سافر عبده ويتسراها » وتحل” لعبده بتسريه بدون أن يقصد به التحليل له 


— FAY — 


وإن طلق مشرك في شركه بمزيل عصمة في الإسلام أو في دينه ثم 
أساما فلا يتزوجها حتى تنكم غيره . 


( وإن طلق مشوك ) كتابي أو غيره زوجته( في شر' كه بمزيل عصمة في ) 
حك ( الاسلام أو فيدينه) مانم من تزوجه بها حتی تنکح غيره کثلاث تطلبقات 
وما تحرم عليه به في دينه حتى تنكح غيره > ( ثم أساما فلا يتزوجه حتى تنكح 
غيرء ) » والله أعل . 


— PAY — 


باب 


وبجت عتبخ مطلقة بانتفاء مس وفرض لا بثبوتهها أو أحدهما 


وهي ما يعطيه الزوج زوجته عند طلاقها تطميباً لنفسها عما برد علمها من أل 
الطلاق » وتسلية لما عن الفراق » وسمبت بذلك لأا تستمتع ها وتنتفع » 
( وجب تمتيع مطلّقه ) رجعيا أو بائنا ولو أمة أو »شر كة ( بانتفاء ) > أي 
معانتفام أو لانتفاء ( تمس و ) انتفاء (فرض لا بشبوتها أو) ثبوت (أحدهما) 
لاوحا إن E KE‏ قا توا إن رشن فا ور 
مس »4وقملفي قوله تعالى: ل وإن طلةتموهن من قل أن وهن فا لكام 
علدبون Sero‏ تراسا جیلا 9 : 


۷ : سورة البقرة‎ )١( 


— ۳A — 


و بعل انقضاء العدة ¢ فان مات أحدهما فمبأ وره الآخر 
اا بن رود سد سن ود سج ١:‏ 


فقط لا متعة لها يا في قوله تعالى : © فنصف ما فرضتم # “> وأن من مسّت 
بلا فرض فلما المتعة وصداق المثل أو العقر» وهي المراد في قوله  :‏ وفامطلقات 
متاع بالمعروف * '" » وهذا ما جرى عليه ابو زكرياء لا ما ذكره المصنف > 
وقمل : لامرأة مطلقا المتعة إلا المفتدية والتى ها نصف الفرض »2 وقمل : لا متعة 
ا ككل اع اد عن والسحي ا ذ در 

وزعم بعض قومنا أن المنعة مستحبة» وهو قول مالك » قال : إنها مستحبة 
ولو لم يدخل بها ولم يفرض لها » وقال الشافمي وأحمد وأبو حنيفة : تحب المتعة 
لمن م يفرض لما وم يعسبا » وتحب عند الشافمي للمدخول يا إن طلقت لقوله 
تعالى : هل ولمطلقات مداع" بالمعروف 4 " > هذا قوله الجديد » وأما قديمه فلا 
متعة لها لآن لها المبر كاملا » وهو قول أبى حنيفة > وإحدى الروايتين عن أحمد 
والأخرى. كجديد الشافمي » وعن ابن حمر : لكل مطلقة متعة إلا التي فرض هما 
المبر وم يدخل بها زوجبا فحسببا نصف المبر » ( وتدركها بعد انقضاء المدة ) 
هذا خازج عماقبل جار على قول من قال : إن لامطلقة ولو مست متعة > 
وإلا فلا عدة للمطلقة قبل المسيس » وقمل : إن أرادتها قبل انقضاء أدر كتا کا 
في « الديوان » بتلويح > ( فإن مات أحدهما فيها ورثه الآخر فلا تمتيع ها ) » 
لأنها ترثه أو يرثها لعدم انقطاع العصمة بذلك الطلاق . 


, ۲۴۷ : سورة المقرة‎ )١( 
i : (؟) سورة البقرة‎ 


(؟) سورة المقرة : ٠٤١‏ . 


- هخ — ( ج۷ - الشل - ه"م) 


ولا لخارجة تحر م ولا لمراجعة في علة ولا لمفتدية » وإن 
شر طتہا عند فلاء وحوزر إن شر طتہا »وفي الملاعنه والبائنة 
بإبلاء قولان ؛ 


© 


( ولا ) تمتبع ( لخارجة بتحريم ) أو فسخ قبل البناء أو بعده كأن تتبين 
أنها أخته أو مزنيّته أو ينكحبا فی 'دبُرها عمداً أو یشترہا بعدما تزوجبا لآن 
المتعمة وردت في المطلقة وثبت في نكاح لا يقام عليه لكراهة ( ولا لمراجعة في 
عدّة ) أو تزوجه لها فيها لعدم انقطاع العصمة ( ولا لمفتدية ) لأن فداءها ترك 
منها » ولآن المتعة جبر لالم الفراق > وهذه لا أل لما لإعطائها ما لها على الفراق > 
و كذا المائن بطلاق نفسبا إذا كان لما ذلك » بل هذه أولى بأن لا متعة لها لآن 
تطليقها نفسہا ماض عله ولو م برض وهي فاعلته بنفسها ( وإن شرطتها عند 
فداء » وجواز ) شرطہا ( إن شرطتها ) وهو اختبار ظاهر « الديوان » » وهو 
ظاهر لآن المؤمنين على شروطهم إلا شرطا أحل” حراما أو حرم حلالاً » ولآن 
لها أن لا تقبل رجعة الفداء فلها أن تقملبا على شرط ما شاءت » کا أن مها 
أن تترك ما شاءةت عند عقد النكاح ولا لختارة نفسبا يأن خيّرها أو 
كانت اة وعتقت › أو كان عدا فعتٍ فاختارت نفسها لہا الموقعة لالطلاى 


فلا ألم بها . 


( وفي الملاعنة والبائنة بإيلاء ) أي بمضي أربمة أشبر بعد يمين أو ظہار 
بدون أن يفيء وأن يكفر ( قولان ) وجه ثبوتها أن الظبار والإيلاء واللمان في 
حك الطلاق »> ولا سما الفداء لقوله تعالى  :‏ فإن عزموا الطلاق ې 2١١‏ > ووجه 


. ۲۲۷ : سورة البقرة‎ )١( 


— ۳۸٩ — 


وتدركبا بائنة وذات ثلاث »2 وإن في يرم الطلاق » ولا إرث بينبنا 
بوت » وإن في عدة » والمتعة بمعروف على الموسع قداره وعلى 
ال مر فدره 4 ٠. . ٠. ٠.‏ 


عدم الثبوت أن المتعة وردت صراحا في الطلاق > والصحيح عندي في الملاعنة 
لا متعة لها لأن اللعان غير طلاق على الصحيح» والمتعة وردت في الطلاق > ولآنها 
قد حصل لما من المعض ما لا تحيره المتعة » ولا متعة لخارحة بسب لآنها غارة 
أو قائم بها ما ترد به ( وتدركبا بائتة ) بإيلاء أو لعان أو غيره مها هو طلاق 
ائن ( وذات ثلاث ) وذات تطليقتين بائنتين أو تطليقة بائنة في القيام مقام 
الثلاث كتطليق الآآمة مرتين والكتاببة مرة ( وإن في بوم ) البْن أو ( الطلاق 
و ) ذلك لأنه ( لا إرث بينها ) أي بين الزوج والزوجة في البين والثلاث وما 
قام (»وت »> وإن في عدّة) » ولا تبطل المتعة إذا وجبت ولو زنت أو ارتدت» 
وإن زنت أو ارتدت قبل مضي العدة في الرجعي ل تد ركبا بعدها » وإن كانت 
قد أخذتها فلا يحب ردّها . 


( والمتعة بمعروف على الموسع ) أي 'وسْع في المال ( قداراء » وعلى 
المقغر ) ضبق في المال ( قدارء  )‏ قال الله عز وجل »> فانظر تفسير « ميان 
الزاد إلى دار المعاد » وذلك هو الصحمح» وهو مذهبنا ومذهب مالك والشافمي 
وأحمد > وقد متع عبد الرحمن بن عوف بأمّة سوداء > وجابر بن زيد مخمسين 
در ها » وغيره بثوبين » ومتع الحسن بن على جارية بعشرة ألا درم » فقالت : 
متاع قليل من حبيب مفارق . 


والآية تدل على أن المتمة تعتبر يحال الزوج في اليسر والمسر > وأنه مفوض 


— لامج 


وهي لأمة وكتاببة أقل من حره مسامة » وزوجة عبد دون زوجه 


حر بقدر مال ربه » بنظر العدول» . 


إلى الاجتباد لأنما كالنفقة التى أوجب الله للزوجات > وبمّن أن حال الموسر 
يخالف حال الممسر في ذلك » وعن ابن عباس : أعلاها خادم > وأوسطبا ثلاثة 
أثواب درع وخمار وإزار > وأقلبا دون ذلك وقاية أو مقنعة أو شيء” من الورى 
وهو الفضة ؛ وعن الشافمي إذ قال : أعلاها على الموسم خادم وأوسطبا ثوب > 
وأقلبا ماله من وحسّن ثلاثون درهما . وقال ابن جرير منفرداً : إنه يعتبر فسا 
حال ا أ ا 6 لان ا ی فيا فذاق ا لاا يب 
نفسها بالقليبل » وعن أبي حنيفة : المتعة درع وملحفة وخمار على حسب > إلا أن 
يقل" مبر مثلبا عن ذلك > فلا نصف مبر المثل » کا ذ كر السبضاوي» وفي رواية 
عن الشافعي : أنها مقدارة با بقع عليه الإسم كالصداق فتصح يا قل" وجل » 
وهي منافية لظاهر الآية » وأن المستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درههما > وعن 
أحمد : هي ما تصلي به درع وخمار » وفي رواية عنه : بتقدير الحا م > وعن 
عطاء : أوسطبا درع وخار وملحفة وجلباب » وقمل : نصف صداق مثلها » 
وقيل : أرفعها خادم وأوضمها ثوب . 

( وهي لأأمة وكتابية أقل من ) متعة ( حرة مسامة ) ولكتابية أقل 
من ألمة » وقيل: سواء » وقبل : هما كحرة مسامة ( وزوجة عبد دون زوجة 


حر بقدر مال ربه ) . 


وتقدار المنعة ( بنظر ) ثلاثة ( المدول ) العارفين لجال الزوج »وإنما 
يفرضوتها بإذنه أو بإذن الام » وإن قدروها وبان هم أنه ذو مال أعادوا » 


— FAA — 


ويحبر على قيمة لا على ثياب » ولا تحزي فيها عاللة بعد عدة » 
وقبل تقوم » وكذا كل مرجوع إلبه »> ورخص في ذلك » 


وكذا إن خرج بعض ما عنده ليس له » وإن قدروها وتلف ماله قبل الحم 
علمه بها لزمه ما قدروا » وإن حابوا بزيادة أو نقص ضمنوا إن تعمدوا » وإلا 
أخبروها بذلك > وإن قداروا وبان أنها في عدة ردتها إن أخذجا » وإن ارت 
َد بعد انقضائها أعادوا » ويحزى الزوجين ما اتفقا عله وما أعطاها 


ورضدته » قبل أن تقدتر > لا ما قدره بنفسه إن لإ تقبله . 


( ويجير على قيمة ) درام أو دنانير ( لا على ثياب ) أو غيرها » وإنما يحبر 
عليها بعد التقوم لا قبل » وي التي لم بفرض لها لا غيرها على ما في « الديوان » » 
وأقول : الذي عندي أنه يحبر على تسليمها إن قوةمت» وعلى الإتبان بمن يقومونها 
إن لم تقوم > وعلى التسلم بعد » وأجرتهم عليه 6 وذلك لاما حق عليه ٤‏ 
وتحاصص بها الغرماء > ومن قال : إنها مستحبة > قال : لا يحبر علمها ولا 
تحاصصهم بها ( ولا تجزي فيها حاللة) بأن تبرئه منها ( بعد عدة » وبعد تقوم“ 
وكذا كل مرجوع إليه) أي إلى التقويم ( ورختص في ذلك ) المد كور من 
احاللة في المتعة وما رجع إلى التقوم قبل التقوع » وظاهره هنا ترجمح عدم 
اجزاء المحاللة قبل التقوم » وفي باب : إن أصدق لها مكيلا أو موزونا الخ » 
ترجيح الإجزاء إذ قال : وإن أبرأ ذو حق من لزمه منه صح" وإن م يقوام > 
وقبل : لاحت يقوم > والمعتبر ماهنا لتصريحه بأن الأجراء ترخيص فهو 
قرينة على أن ما يتبادر من عبارته في ذلك الباب من ترجمح الأجزاء 
غير مراد . 1 


— ۳4 — 


وتد ركبا بائنة عند وارث زوجبا بعد موته إن أحيتها في حياته » 
وإرثها عند الزوج إن أجنفا كذلك وإن طلق غني رجعياً أو فقيراً 
ثم وقع فقر أو غنى عند انقضاء العدة عدر يتيخ حال يوم 
انقضائها لا يوم الطلاق › 


وی « الديران » مايرافق ما في ذلك الباب إذ قال : وھا أن تتر کہا وتبرىء 
الزوج منہاء وقيل : لا قبل أن تفرض اه > وإن أبرأت زوجبها بعد تقوم أو قبل 
على القولين في العدة لم تسقط عنه > وقيل : تسقط » و كذا كل حت تر كه صاحبه 
قبل أن يكون له » ومن قال : تدر كبا عليها قبل العدة إن شاءت أبرأه منبا 
إذا أبرأته منبا قبلبا » ولا د يصح" أن تعطبها لغيرها قبل أن تفرض » وأجدز 
لجواز الجبل في اللهبة » و إن فرضوها ولو تزوجها قبل الدفع وتدر كبا 
( بائنة ) بطلاق بائن أو ثلاث أو ماقا م مقامها أو بانقضاء عد في رجمي إلا 
إن طلقت نفسها فلا متعة ها ولو کان بئن ( عند وارث زوجها بعد موته إن 
أحيتها في حياته » و ) يدر كبا ( وارثها ) بعد موتها ( عند الزوج ) أو عند 
وارثه إن مات ( إن أحيتها كذلك ) في حماتها > وإحماؤها أن .تشهد عد'لَْن 
أو رجلا وامرأتيْن عدولا أنها تطالبه » وعندي أنها إن قامت البيّنة انها 
طلبته أو خاصته فذلك كإحيائا بالإشہاد » وإن لم تشہد على أنها طلبته أو 
خاصته عليها بها خلاف الديْن فإنه يدرك بلا إحماء لأنه معين القدر . 


( وإن طلق غني ) طلاقا ( رجعيأ أو فقيرأ ) » والكلام على المتوسط في 
هذه المسألة وما بمدها كالكلام على الغني والفقير » ( ثم وقع فقر ) بعد غنى 
المطلى ( أو غنى ) بعد فقره ( عند انقضاء العدة اعتبر التمتيع حال بوم 
انقضانها لا بوم الطلاق ) ولا يوم الح لما يها > وقيل : بوم الحم لما »> فإنما 


۳۹۰ — 


وجازت متعة ذات رجعي وإرنف في عدة إن تراضيا » وها ريحبا 
إن اتحرت فنا ظ 5 5 5 و , : 


تعتبر حال استحقاقها ولو انتقل قبل ذلك من حال إلى حال » أو تبدلت أحواله 
قبل ذلك مراراً كثيرة » فإن كان في تلك الحال مفلا ل تلزمه > وإن استفاد 
وهي في العدة لزمته بعدها وإن لم يستفد إلا بعدها لم تلزم > وإن كان مومراً 
حال الطلاق ثم أفلس فبي دين عليه إن طلقبا بائنا » وإن ل يعم حاله وقت 
الطلاق واد”عى الإفلاس قبل قوله مع يبنه . 


( وجازت متعة ) أي تنيع كتبات بعنى الإثبات » أو يقدر مضاف > أي 
إعطاء متعة ( ذات رجعي > وإن في عدة إن تراضيا ) وإن ماتت أو مات قبل 
انقضاء العدة م يدرك الزوج أو ورثته رد المتعة إلا إن شرط أنه إن مات أو 
ماتت قبل تمام العدة ردتها ورثتها فله شرطه > وقيل : إن لم يشترط الرد ولم 
تشترط عدمه فله أن بردها منه أو لوارثة إذ ماتت قبل انقضاء العدة لأنه 
أعطاها على أنها متعة» فاما ماتت أو مات قبل أن تتم ظهر أنها لا تستحق المتعة» 
وعلبه جرى أبو زكرياء والمصنف . 


( وها ربحها إن اتتجرت فيها ) أي في المنمة التى أعطاها إياها في المدة 
كالتي أعطاها بعد » ولك رجم الضمير للمدة » أي لها ما ريحت إن اتتجرت في 
العدة » يا أن لما ما ريحت إن اتحرت بعدها > وإن قلت : كمف قال: لما رحبا 
كأنه بريد أن لما الربح دون المتعة ؟ قلت : لما المتعة ومارحت » ولكته 
استغنى عن ذد کر کون المذعهة ها بقوله : وحازت متعة دات رجعي وت 
في عاة إن تراضيا » وإن / برض أحدها بالمتعة في ألعدةة ل يحبر عليها حى 
عضي العدة . 


۳۹۱ 


وإن راجعبا فیہا أو حرمت أو مات أحدهما أو فاداها زدتها ورجا 
له أو لوارثه » وا عناءها» وإن متع غي في عدة ثم افتقر عند 
انقضائها ردت له ما بينبها » وزاد طا في العكس » واعتبر في البائن 
والثلاث يوم الطلاق » زاد المال بعده أو نقص »> ومن طلق أمة 


( وإن راجعها فيها أو حرمت ) فيها مثل أن تزني بمحرمه > أو براها تزني 
ولو بسبممة > ( أو مات أحدهما ) فما ( أو فاداها ) فما أو قملت شيئا مالا 
متعة معه أو فعل هو ( ردتها وربحها له ) إن حيبي ( أو لوارثه ) إن مات 
( وها ) أو لوارثها إن ماتت ( عناءها) ولو قلنا : إنه لا عناء بين الأزواج لانها 
حين التتّحر مطلقة غير زوج > ومن قال : لامفتدية متعة > قال : لا يازمها ردها 
ولا ر رحبا ( وان متع غني في عدّة ثم افتقر عند انقضائها ردت له ما 
بينههيا ) أو ما بين غناه وفقره وهو ما كان زبادة على متمة الفقير » وذلك بأن 
يفتقر قبل انقضائها وبقي كذلك فقيراً بعد الانقضاء ولو بساعة > أو يفتقر مع 
الإنقضاء ويبقى فقيراً بعده ولو بساعة » وأما إن بقي غنيا بعد الانقضاء ولو 
ساعة فلا رد عليها ( وزاد فهما)ما نقصت متعة الفقير على متعة الغني ( في 
العكس ) وهو أن يمتعبا فقيراً في العدة ثم يستغني بعدها بأن يغنى في العدة بعد 
فقر ويبقى غناً يعدها ولو ساعة »> أو زال فقره مع الانقضاء وبقي غناه بعد 
الانقضاء ولو ساعة . ش 


( واعتبر في البائن والثلاث ) ونحوها كتطليقة فىمن طلاقها واد »6 
وتطليقتين فيمن تطليقها انان ( بوم الطلاق ) ونحن يوم الطلاق كيوم المخي 
بالإيلاء ( زاد المال بعده أو نقص ) لأنها تستحةه في حينه » ( ومن طلق أآمة ) 


3 AY — 


واحذاً فباعبا ربها في عدة متع مشترها » وإن اطلع على عيب كان 
بها قبل الشراء ردها وأمسك المتعة لأنها من الغلة » والخراج بالضمان» 
وكذا إن وهبها أو' أعتقبا في العدة فبي من وهبت له أو لانعتقة 
وللسيد الأول إن طلقت بائناً أو تطليقتين » ثم بيعت أو وهبت 


أو اعتقت 4 


تطلبقا ( واحدا فباعبا ريا في عدة متع ) ذلك المطلق ( مشترعا ) لآنها 
استحقت المنعة حين كانت عنده إذا نقضت عدتها وهي عنده ( وإن اطلم على 
عيب كان بها قبل الشراء ردها وأمسك المتعة لأنها من الغلة والخراج بالضمان ) 
وكذا على قول التخمير في اليم بين أن يقبله بلا أر'ش أو برد المسبع > وأما على 
قول لزوم البيع والآأراش فلمشتري المتعة . 


( وكذا إن وهبها أو أعتقها ) أو أخرجها من ملكه بوجه ( في العدة ف ) 
المتعة ( هي لمن وهبت له ) وكذا إن انتقلت من أحد إلى آخر > ومنه لآخر » ' 
وهكذا ؛ فالمتعة لمن تمت المدة في ملكه ( أو للمعتقة ) أو لمن أخرجبا إلمه 
لأا استحقت المتعة وهي في ملك غيره أو فى عتق » فإن ل يبعها أو ہنا أو 
يفعل مثل ذلك أو يعتقا إلا بعد مضي العدة ولو بلحظة » فالمتعة للسبد الأول 
لا الممتقه ولا للثاني » 5 أنها ( وللسيد الأول إن طلقت بائنأ أو تطليقتين ) على 
أن الإثنتين لاحرة ( ثم بيعت أو وهبت أو أعتقت ) أو أخرجت بوجه > ومن 
قال : طلاقبا ثلاث فالمتعة عنده للأول إن طلقت التطليقة الثالثة » سواء ممما 
في العدة أو بعدها > وأما في الثانية والأولى فامن كانت ملكا له عقب الغدة 
فتضلا المد ۰ 


— FA — 


وكذا من طلق على عبده رجعياً ثم أخرجه من ملكه في العدة 
ثم اتقطعت فعلى من تقل إليه أو المعتق وعلى البائع في البائن والثلاة 
إن أخرجه فيبا ) 


( وكذا من طلق على عبده ) طلاقا ( رجميا ثم أخرجه من ملكه في العدة 
ثم انقطمت ف ) المتعة ( على من نقل إليه ) وذلك عيب ففيه أقوال المعبب إذ 
نقل بالبيع ( أو المعتق ) لآنها م تحب إلا بعد انقضاء العدة إلا على قول من قال: 
إنها تدر كا المرأة في العدة إن شاءت فإ ها في تلك الصور كلبا على من طلقت 
وهي في ملكه » وكذا تكون لسبد الآآمة الأول الذي طلقت في ملكه مطلقا 
على هذا » وفى بعض الآثار : المطلقة رجما حالما مع زو جہا في زان العدة 
كحال الزوجمة غير المطلقة » ومن وجوب النفقة » وارتداف الطلاق > وانعقاد 
الظبار » ولزوم الإيلاء » وغير ذلك من أحكام الزوجية »> ماعدا الاستمتاع » 
فلا يحوز له وطء ولا مقدماته ولو بالنظر على وجه التلذذ » قال الماصمي : 


وحال دات طلقة رجعمة فى عدة كحالة الزوجمة 


وحرام وطهء المطلقة عندنا وعند المالكية والشافعية» وزعم أبو حتيفة : أنه 
مماحة الوطء لقوله تعالى : 8 وبعولتہن احق برد"هن کي ٩‏ ¢ والمعل من له 
وظء > ولانه من أحكام العدة فبقي قباساً على النفقة والميراث ( و ) المنمة ( على 
البائع ) للمبد وخرجه من ملكه ( في البائن والثلاثة إن أخرجه ) بديع أو 
غيره (فيها) أي في العدة » ولا سما إن أخرجه بعدها » وإن كان السد مشتر كا 


. ٠۲۸ : سورة البقرة‎ )١( 


At — 


فالمتعة إذا لزمت سادته عليهم بقدر أنصبائهم فيه > وقدر أموالمم > وقيل : 
لا تحب على المصير منهم > وهو ضعيف» وإنما تسقط على المفلس منم إلا إن كان 
هو المراد » وتازم المتعة المطلق ولو جن بعد الطلاق» و كذا مثل الطلاق مما تحب 
فيه على ما مر > وتدرك على خليفته» وإن كانت الزوجة طفلة أو مجنونة أدركها 
الأب أو الخليفة أو القائم بها . ظ 


د ووم — 


باب 
ازمت نفقة ذات رجعي وكسوتها وسكناها زوجهافي العدة › 


باب 
في نفقة المطلقة 


( لزمت نفقة ) زوجة ( ذات ) طلاق ( رجعي وكسوتها وسكناها ) ولو 
أمّة" ( زو جا في العدة )ولو طالت سنة أو أكثر كا لها من ذلك قبل الطلاق » 
وذلك أن على الغني أربع ويبات » بويبة أبن في الشهر > والأوسط ثلاثا » 
كذلك بالويبة القديمة» وهي تسم الويبة المستعملة > وهي أربع وعشرون مدا 
فعلى الغني عشسرة أمداد وثلثا مد » هذا ما غشتضيه كلام يعض > ونصف قرن 
زيتا مع كل ويْبة إذا رخص وإلا غلا فنصفه مع كل ويبتين » وذلك تضييق » 
والآولى ما قبل : إن على الوسط ربع صاع من الحب لكل يوم ومتا تمر » وفي 
وقت الم بر" ووقت الذرة ذرة» وإن كانت من يأ كل البر أبداً فلبا» ودرهمان 
أو ثلاثة لكل شهر إداما ودهنا على ما يرى الحا . 


ابس 


ولحامل طلقت ثلاماً أو بائناً نفقة فقط حتى تضع › 


قال أبو عبد اله مد بن عمرو ابن أبي ستة : وما وجد خط عمنا أحد أبي 
ستة رحمه الله وأسنده إلى من قبله المشايخ أن الفقير يفرض عله في النفقة الكاملة 
صاعان > يعني بكيل « جربة » بين‌الشمير والقمح الثمن تح أو ذرة والباق شعير 
في كل شهر مع نصفصاع زيتا .م ثلثي درم لا أو سمكا » وقي الرضاع درهمان 
يعني غير نفقة الرضيم » قال : فإذا خرج الرضيع من حد الرضاع يفرض له 
ثلث النفقة » فإذا تمت عليه أربم سين يفرض له نصف النفقة » فإذا بلغ خا 
أو ست سنين يفرض له النفقة الكاملة اه . وأبو ستة فى « جربة » كنية رجل 
يكنى بها كل من يفتسب إلبه من الولد إلى الآن » كا يكنى أبو عبد الله عمد 
المذكور الحشي المعروف صاحب « حاشية الوضع » والقواعد » والترتيب » وغير 
ذلك لأنه من ذريته > قال البسمانى رحمه الله : ونفقة الصغير إذا 'طلقت أمه » 
ولو تزوجت ثلث نفقة إذا فصل عن الرضاع حت يبلغ خمسة أشبار » ثم نصف 
النفقة حتى يصل إلى ستة أشبار » ثم ثلثا النفقة حت يبلغ » وفي ذلك قول بنظر 
العدول فيه عند ذلك لآن الأحوال بينهم تختلف اه . 


ولا نفقة ولا كسوة ولا سكنى لامطلقة قبل المس لجواز تزوجبا في الحين إذ 
لا عدة عليها ولا سكنى للرضيم لأنه في حجر من برضعه » قال العاصمي : 
وليس للرضيع سكنى بالفضا على أبيه والرضاع ما انقضى 
( ولحامل طلقت ثلدثأ أو بائنأ نفقة فقط حتى تضع ) وفي النسخة : وإن 
طلقت ثلاث الخ » قالوا : وللحال » أي والهال أنك فرضت على طريق الشك 
أنبا طلقت ثلاث أو بائنا » وإن جملناها عاطفة فالمطف على محذوف أي إن ل 
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تطلق ثلاثا أو بائنا» أو طلقت ثلاث أو بائنا فسكون قوله فقط متعلة] معحذوف» 
أي وللحامل ذات الثلاث أو البائن نفقة فقط كا أثيتها الله سبحانه للمطلقة 
على عمومها » ووجه ذلك أنه شغل بطنها بالمل > وقد يمنعها امل من الا كتساب 


أو بعضه 5 


وقال أبو يعقوب يوسف بن ابراهم : أجمع أهل العم أن للمطلقة الحامل ولو 
طلقت ثلاثا النفقة والسكنى » وأما المطلقة ثلاث غير حاملفقال ابن عباد وأهل 
المديئة : لها السكنى فقط »> أي لقوله لر لفاطمة بنت قيس لا طلقت ثلاثاً.: 
دلا نفقة لك » ١‏ > ول يذكر إسقاط السكنى > فبقي المي على عمومه في قوله 
تعالى : ل أكون الآية » وقال الرببم : لها النفقة والسكنى أي لهذه 
الآنة » والنفقة 'تابغة » وقد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ر سول الله 
لر : أن لما النذفقة والسكنى » واحتج البرادي للنفقة بقوله تعالى : #8 لمئفق 
دو سعة من سعنه # '" الآية لعمومه لكن تعارضه رواية فاطمة المذكورة » 
وقال قوم : لا نفقة ولا سكنى » لقوله : أتيت رسول الله لتر فم يحمل لي 
سكنى ولا نفقة » ة_ال عمر بن الخطاب.: لا ندع كتات الله إلى قول امرأة 
لاندري أصّداقتت" أم كتنتبت' » يشير إلى قوله تعالى : فإ أستكنوهن 4 ول 
ينكر عليه أحد » وسواء في ذلك الجر“ والعبد فبعطي عنه سنده . 


. رواه الدار قطني والبيبقي وأبو داود‎ )١( 
, ۷ : (؟) سورة الطلاق‎ 


ولا ازم وارثه إن مات قبل وعباء بل في ماما أو وليبا » وعلى 
ولدها من يوم ولادته » وللزوج منع حال بانت منه أو حرمت 
من تنقل لبلادها ببعد من بلده إن أرادته حتى تضع , ولا عليه 
مع نفقة مسكن أيضاً لا كسوة › 


والحامل المفتدية النفقة عند ويسلان لا عند أبى سلمان داود إلا إن شرطتهما 
( ولا تلزم ) نفقتها ( وارثه إن مات قبل وضعها ) قال جابر بن عبد الله عنه 
لن : « ليس للحامل المتوفى عنما نفقة ١١»‏ > ( بل ) لزمت ( في ماما أو 
وليها ) إن م يكن لها مال ( وعلى ولدها من بوم ولادته ) إن كان له مال» ولا 
برد ولمها الذي أنفق علمها من ماله ما أنفق عليها من مال ولدها لنفسه > و كذا 
لا تازم في مال الزوج نفقة من ماتت في العدة( وللزوج منع حامل بانت منه أو 
حرمت ) ولا سها إن لم تبن" ول تحرم ( من تنقل لبلادها ) أو بلاد غيرها 
(ببعد) أي حال كون تلك البلاد في مكان ذي بعد أو في مكان بعد (من بلده) 
ولو أقل من فرسخين ( إن أرادته ) أي التنقل » وقيل : له منعها ولو قرب البلد 
( حتى تضع » و مهما عليه مع نفقة مسكن أيضأ ) لأنه منعها من التنقل ( لا 
كسوة ) وها متعة الطلاق إن بانت بالطلاق » و كذا قبل إن بانت بغيره » وقد 
مر الخلاف فيمن لها التعة > ولا متعة لمن خرجت بتحري > وله منع حامل ل 
تبن » ومنع من ل تبن وم تحمل » وللما نفقة ومسكن و كسوة > وفي « الديوان » : 
له منع حبلى بائن من الخروج من البلد حتى تضع» ولا نفقة أي على قول في النفقة» 


. رواه ابن حبان‎ )١( 


۳۹۹ 


وهل لحرة حامل إن بانت من عبد نفقة للوضع أو' لا ؟ قولان ؛ 
وها على العبد إن عتق » ولا نفقة لأمة حامل إن بانت وإن من 
حر عند الأ كثر » وقيل : عليه نفقتها وعلل العبد بعد عتقبها 
حنتى تضع » وإن بانت أمة حامل من حر. وعتق حملها فلا 


نفقة لمأ » 


و كذا بائع 'سر>يته الحامل وأخبر مشتريها با لمل فدخل عليه يمنعه أن يخرج بها 
حتى تضم » وولي صاحب امل عقامه إن مات أو غاب أله . 


( وهل لحرة حامل إن بانت من عبد ) على مولاه ( نفقة للوضع ) أي إلى 
الوضع لآن بعبده تعطيلها » وهو الصحبح لعموم الآب-ة بظاهرها إذ ثملت الحر 
ال ا ا با ا > ولا نفقة لما إن 
بإنت منه غير حامل > وها إن ل تبن ولو على غير حامل > ) الحامل المائن 
( ها ) نفقة ( على العبد إن عتق ) لأن الولد له > وقمل 0 وكذا السكنى 
على الخلاف السابق ( ولا نفقة لأمة حامل إن بانت وإن من حر عند الأكثر ) 
لان الولد لسمدها وإن كان قد شرط أن ولد الآآمة أو الجنين حر فهو حر » وعلى 
الزوج النفقة ( وقيل : عليه ) إن ح-راً وعلى مولاه إن عدا ( نفقتها ) لآن 
بزوجما تعطيلها ( وعلى العبد ) نفقتها ( بعد عتقها ) عتق الأآمة وزوجها 
العبد (حتى تضع) لآن الولد له» وإن ل تعتتق حتى وضعت فهو عبد لسيدها ولو 
عتى الزوج ( وإن بانت أمة حامل من حر وعتق حملها فلا نفقة لها ) وقمل : 
ها والأكثر على الأول »> وفي السكنى في هذه المسائل ونحوهن مما فمه الطلاق 
انا الخلف سابقا . 


وإن وهب ربها حملبا فأعتقه الموهوب له فلا نفقة لما عليه » وإن 
وهب السيد الجل ثم أعتق الأمة ولم يعتق رب الخل له فعليه 
فقتها حى تضع »> لا على السيد والزوج » ومن أعتق سرية حاملاً 


( وإن وهب ربا حملها فأعتقه الموهوب له فلا نفقة نما عليه ) أي على 
الموهوب له ولا على زوجبا لآنها بانت والولد حر والنفقة على مولاها لآنها ملك 
له » ولا يشككل بازوم نفقتها زوجہا إذا لم يكن بائنا لآن له رجعتها فمنفقها ولو 
كانت ملكا لغيره » وظاهر كلامه أنه لا تازم ذفقتها من وهب له حملها وأعتقه » 
ولو أعتقه لحق من الحقوق وهو كذلك لها هي الت تأكل لا حلما ولا تازمه 
ره اام عا معا وروند ما لآق لمن" 1 کا مانا لالات + بل هي 
التي تأ كل بالذات » وقمل : عليه وعلى مولاه إن كان عبدا لأنه عطلها . 


( وإن وهب السيد الحمل ثم أعتق الأمة ولم يعتق رب المل ) وهو الموهموب 
له ( حمله فعليه نفقتها ) لان الولد له ( حتى تضع ) لان الولد له ( لا على 
السيد ) لأنه أعتقها ( والزوج ) لآن الولد ليس له » ومن اشترط القبض في 
الهية حك بالمل للمد وعلبه بالنفقه وإن أعتقما السيد فلا نفقة لها > وقبل: 
على الزوج » وإن أعدّق الأمة قبل أن هب امل ففي عتى المحل قولان إن ل 
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( ومن أعتق سرية حاملاً ) منه ( أو اشترى أمة ) في اعتقادة أو ملكبا 
بوجه ما وتسراها ( فخرجت حرة حاملاً ) منه »> حال من المستتر قى خرجت 


) ۲٣ - س (ج ۷ - النيل‎ e 


أو استحقت أو عل بفسخ شرائها وهو مما لا ييز أنفقها للوضع ؛ 
والمسافر إن طلق وهي مون من ماله زعمته زوجبا فأقامت على ذلك 
كثيراً ثم قدم لم يلزمبا رد ما تمون به منه قبل الع بالطلاق » 


لا نعمت لحرة ( أو استحقت ) أو خرجت دات حرم منه أو حرمة عنه بوجه 
ما ( أو عام بفسخ شرانها و ) انفساخه ( هو مم لا عیز ) بالعلم كا إدام يدر 
أنها حرمته مثل أن لا يعم أنها أمه فتزوجبا ( أنفقها للوضع ) لآن امحل له 
ونسبه منه ثابت > وإن كان عا يز بالعم م يثبت النسب وعلمه النفقة إد ضع 
حقه في النسب تحهله وأشغلها بالمحل » وهو الصحيح في ما مر في باب التسري › 
وكا يدل عليه التقسد بعدم التمبيز هنا قطعا لعذره بالجهل لفارقته » وقيل : 
مشت © إد لبس كل الناس علماء . 


( والمسافر إن طلق ) زوجته أو ظامّر أو آلى وم یکفر وبانت > ومراده 
بالطلاق : طلاق الثلاث أو ما بحري بجراه والطلاق الرجعي إذا خرجت من 
عدة الرجعي ( وهي تمون من ماله ) حال كونا قد ( زعمته ) أي اعتقدته 
( زوجبا فأقامت على ذلك كثير! ) » ولا سما قلسل ولو أكلت وصرفت بعد 
مقدار العدة ( ثم قدم) وأخبر بذلك أو أخير الشهود ولو م يقدم هو ( لم يلزمها 
رد ما تمون به منه ) أكلآ وشرباً ودهنا ولبسا ولا رد ما جوز لها أن تفعله في 
ماله كصدقة وبيع بعد الطلاق » ولا أجرة السكنى » وإن أقامت على ذلك 
قليلآ فبالأولى أن لا غرم علا . 


و (قبل العام بالطلاق ) أو بظباره أو إيلاء مع فواتها بحبث لا تعم > و كذا 
لو على لها الطلاق لفعل شيء أو لعدم فعله فحنث بحيث لا تعمم وليس السفر 
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ولزمه عناوّها » وإن مات في سفره وم تعلم غرمت من يوم مات مطلقاً 
لأنه مال الوم الأمة 7 رمي ثم سافرت ومات 


شرطع وإِمما هو جري على الغالب في أن يطلقها مثلآ ولا تعلم > وح من طلقها 
ثلاثا أو ما محري بجرى الثلاث في المسّْن أو ظاهَر أو آلى فخرجت بالظبار 
أو الإيلاء وهو داخل الأميال أو في بلد واحد أو بيت واحد وم تعلم حم من 
فعل ذلك مسافراً » وكذا لا قرع عا إوففل ذلك وارعل إليها وهو عاضر 
أو غائب ولم يصل إليبا الشاهدان أو الثلاثة أو ل خبروها أو أخبرها واحد 
وكذبته » و كذا في مسألة العتق الآ تة لا ترد في الحك »> وأما بينها وبين الله 
فترد ولو بسشاهد واحد إن صدقته لآنه المتسيب في ذلك بطلاقه يحسث لا تعلم » 
( ولزمه عناؤها ) فما تعنّت فيه بعد الطلاق وقبل العم به لأنه ألزم نفسه إد 
طلى بلا عل . 


( وإن مات في سفره ) أو دون السفر أو في السجن أو نحو ذلك ( ولم تعام) 
عوته (غرمت) ذلك ( من بوم مات مطلقاأ ) قلبلاً أو كثيراءني العدة أو بمدها؛ 
( لأنه مال الورثة ) ولآنه لا سبب له في ذلك ولا تقصير » والخطأ في االمال 
والبدن إنما يزيل الإثم لا الضمان وما عناؤهاء (وكذا الأمّة إن ديّرها رما لموته) 
أو غير موته ( ثم سافرت ومات ) أو مات في غير سفر ولم تعلم أو وقع ما 
دبّرها إليه وم تعم ( غرمت ما أكلت بعد عتق وإن ل تعام وها عناؤها على 
وارثه ) في مال المور”ث وإن أعتقبا في حضر ول تعم فكانت تون منه بعد 
العتق أو تفعل ما جوز لحا لم ترد ولا عناؤها . 


fe 


ولا بارزم واضعاً لزوجبا إرضاع ولدها إن امتنعت » وقبل : من 
غيرها » و تحبر بضرب بلا عدد إن لم يقبله حتى ترضعه ولو كانت 
بعصمته » والخلف في غير الأم إن لم يقبل غيرها » هل تبر أو لا؟ 
ولا أجرة إن طلبتها عند الزوج ولو كانت في عصمته » أو لولدها 


( ولا يازم ) امرأة ( واضعأ ) ولداً ( لزوجها إرضاع ولدها إن امتنعت» 
وقيل: ) الرضاع ( من غيرها ) ولو من حموان حلال كنعجة» لا حرام كخنزيرة» 
ولكن بغلظ لها بالقول > ( وتجير بضرب بلا عدد إن لم يقبله ) » أي أن يقبل 
غيرها ( حتى ترضعه ) ولو خرجت العصمة وقوله : ( ولو كانت بعصمته ) 
غاية لقوله : لا يازم » وقبل : يازمما إرضاعه إذا كانت مم أبيه ولو قبل عن 
غيرها حتى یتم حولان کا ذكره ابن جعفر » ولا تفصله قبل حولين إلا إن رضي 
أبوه ولا يضر الصبى > وقيل : يحب عليها إرضاعه ولو فارقته ما كانت في 
عصمته وإن كانت من لا ترضع لشرفبا فلا إرضاع علا إن كان العرف كذلك» 
والعرف كالشرط إلا إت ل يقبل عن غيرها أو مات الأب أو أعسر ول يكن 
للولد مال وإلا أرضعت أو استأجرت من ترضعه إن م يكن له وارث > أو كان 
ولا ال له.: 


ا CS‏ ل ل 
نظراً لامعنى کا ذكره في قوله : إن ل يقبله نظراً للتّفظ ( أو لا ) ؟ قولارن 
يعامان من کتاب ب الحقوق عند الكلام على التنجية » والصحيح م 
الأجرة (و) أمه (ها أجرة ) على رضاعه كأجرة مثلها ( إن طلبتها عند الزوج 
ولو كانت في عصمته ) ول تطلق ( ( أو لولدها ) » أي أو عند ولدها إن كان له 


وه 4 — 


على الراجح » ونفقة الرضيع حت يفطم , . . . . 


مال فليعطما الأجرة من ماله أو مال ولده ( على الراجح ) مقابله أنه لا أجرة 
هاما دامت فى العصمة وأنه لا تدر كبا في مال ولدها » ويجوز أن يكون المعنى 
e‏ رضم لزلنبها عل الراجع »> وبه قال الشافمي ©» 
فقا أنه لا أجرة لها في إرضاع ولدها ولو خرجت العصمة» وقال ان محبوب 
وأبو حشفة لا أجرة لها ما دامت زوحة أو معتدة نكاح وار ان عفر أنه 
لا أجرة لها ما دامت زوجته وتحبر على إرضاع ولدها من غير أب شرعي > وق 
أخرجا ى ماله قولان ».و إن اسه ت عيرها جاز . 


( و ) للم ( نفقة الرضيع حتى يفطم ) زبادة على نفقتها فينفسها في العدة 
بقدر ما تمونه به ولو بأن تدهنه »> وقد قد روا له درهین » ويأتي كلام في ذلك 
ونفقته على الفقير بعد الفطام ثلث النفقة الكاملة “> وهي صاعان يكل «-حربة ٤»‏ 
النثُمن قح أو ذرة والماقي شعير في كل شر مع نصف صاع زيتا وثلثي درم 
لما أو سمكا إلى أن تتم له أربع سنين > أو حتى يبلغ خسة أشبار » وقيل : 
أربعة أشيار ونصف فمكون له نصف هذه النفقة الكامة0.» وليس التحديد 
الأشبار عندي بشيء لأن من الصبيان الطويل القلبل الأكل. وضده » ثم رأيت 
ذلك لغيري » وإذا بلغ خمس أو ست سنين كملت » وقمل : إن كان من سبعة 
فنصف نفقة أمه أو من خسة فثلشما من عشرة إلى اثني عشرة فثلثاها » وللرضيع 
أوقمة في الشهر والحاضنة من الأوقمة في الشهر . 

وقال ابو عبدال عمد بن عمرو بن أبي ستة في حاشيته على :: تفسير الشخ هود: 
أا بلغ تكو مسن قبي لكا اه جى اروف قر من قول بعص 
المشارقة أنه إذا بلغ ستة أشبار فله ثلثاها إلى البلوغ» وقيل:إذا بلغ خمسة أشبار 


— 0ء{ لد 


ونصف فثلثاها إلى أن يبلغ» وقيل: إذا بلغ سبعة شار ولم يبلغ نقص من التامة 
. قليآ > والذي أقول به أنه لا حد في نفقة الرضيم ولا الطفل ولا الزوجة ولا 
المطلقة > جل ذلك ينظن العدوؤل لاختلاق أحوال النامن والآزمنة والآمكنة »> 
ثم رأيت العاصمي قال : 


وکل راجع للإفتراض موكل إلى اجتهاد القاضي 
بحسب الآوقات والآاعمان والتمن و التفات اة 


وكذا في المسكن والكسوة » تمنبن الأكول وقليلة الأ كل > فلا يازم إلا ما 
تأ كل على الصحيح » وإن كان الولد يتما ولي ذلك الجا والصلحاء معه ويسم 
له نفقة شمر ويباع ماله بقدر ما يلزم » و كذا في الدين » ولا يببيم الشيء كله 
إلا إن كان حيوانا أو متاعا » وقد قبل : على أبي الطفل إن أيسر ثلاثة دراهم > 
وإن توسط فدرهمان ونصف > وإن فقير فدرهمان > وقدل : لها ما يرى الحا كم > 
قلت : هو الصحيح ؛ وإن كانت درام البلد زيفاً ونقاء وصحيحاً ومتكسراً فلها 
الصحمحة النقاء » وقيل : ما يعامل به ويراه الحا عدلاً وعليه لأولاده كسوة 
وفراش ودثار في البرد بنظر العدول » ولامرضعة الآأجرة بعددهم > ومن ترصم 
ولدها من زوج أو مطلق وقام هما أو وارثه ما يازم فلا ترضم غيره » وإن 
بأجر إلا بإذن إن فضل عنه لمنها ولو كان أبوه أو'قائمه أو وارث الأب غير 
منصف لها > وإن م يكن للب مال قبل لأم ولده: إدفعيه إلبه أو اكتي عليه» 
والمريضة فيازم ما يناسبها » قفي يعض البلاد يفرض لها الزيت والحطب والح 
واللحم مرة بعد مرة»وحصير وسرير وزيت للاستصباح و كحل ودهن معتادين» 
فيل : وحناء ومشط وخادم > وإن لم يقدر خدمت ما بطن ككنس وفرش 


۷ء ب 


ولا نسج أو غزل علبما ولا حرير لها » وقبل : لها ويّبتات ونصف في الشهر إلى 
ثلاث ويْبات » والويبة اثنان وعشرون مدآ بده لر » وفي المد" الماشعي 
المندوب لحشام بن اسماعيل الخزومي > وكان أميرا بالمدينة » مد وثلثان بد 
الني ملت » ولا يفرض مثل العسل والسمن والفاكبة » ويفرض الخل لا السمن 
في بل لا يعترف فيه أكله » وتدرك الغطاء والوسادة والفراش والسرير إن 
احتاجت إلمه للعقارب والبراغمث والفئران وذلك من أول > وقمل : لا تدرك 
الغطاء والوسادة والفراش حتى تطول المدة نحو سنة أو بكون صداقبا قلا لآن 
ذلك ما تتحبز به من أهلبا عادة» وله الاستمتاع بذلك معه منها أو منه ويفرض 
فما في بعض البلاد الفحم والصابون والخليم والزيت والسمن كا ذكر أن ذلك 
يفرض في فاس رطل ونصف من كل إلا الفحم فنصف > والدقيق ربعان > 
ولا يفرض للمدو الزيت والصابون والموقد»والفرو ضأربعة غني و متو سط ومّقل” 
ومهدم “والقمام بالولد يسمى حضانة »فالحضانة حفظ الولد في نفسه وموّنة طعامه 
ولباسه ومضحمه وتنظيف جسده»واختلفوا في الحضانة هل هي حى للحاضن ؟ 
شفظ: ذا مقط كبائن اطقوق إذا أمعطيا عاضا #.رقل + حضون ثلا 
تنقط إن أسقطها > قال العاصمي : 


الحق للحاضن في الحضانة وح_-ال هذا القول مستبانة 
بكونها بسقطم-ا فتسقط وقمل بالعكس فا ان تسقط 
وقبل : <ى لما » وقمل : لله سمحانه وتعالى فلا تسقط على القولين بإسقاط 


الحاضن فعلى أنها حتى للحاضن لا تجبر الآم للولد » وعلى أنها حى للولد تحبر عليه 
لا العذر»واختدير أنها حت لماء ويناسبه اطراد الفروع الواردة عليها» وللحاضن 


— {oV — 


ار اد ول ار عل ره كونه عندها » وقمل 0 لما النفقة وإن زادت 
على الأجرة » وقبل : إن كانث الام فقيرة فلا النفقة » وإن كانت موسرة 
فقولان أيضاًء وإن قعدت عن التزوج لغيرهم ككبَر فلها الأجرة » وإن كانت 
دون النفقة » وإن أرادت جدته لآمه حضانته على ببع داره وإنفاقه منبا 
وأرادت جدته لأببه حضانته على أن تنفقه من مالحا فتمقى له داره » فقيل : هي 
أولى لمقاء ماله » وقمل : جدته من قبل الأم أولى لآن الآم أولى» و كذا إحداهما 
مع العمة بمال الصبي أو دونه» والصبي خلف ضعيف لا يقوم بنفسه فالأنثى أولى 
به لأن ني طبعها الشفقة »ويستح ب أن تكون الحاضنة من ذوات الرحم والحارم» 
وأما الذكر فحاضنته بمجرد الولاية كاين العم وابن الأخ والمعتق والوصي ومن 
دقدمه السلطان » قال العاحمى : 


e NEY COE ET 
ALES N انون ف‎ 


وحضانة الصبي إلى الاتغار » قال العاصمى : 
وهی للأثغار فی الذكور والاحتلام الحد في المشبور 


وفي الإناث للدخول المنتبى والآم أولى ثم أمها بها 
وهككذا؛ 


— KA 


وإن بعدت ثم الخالة » قبل : ثم أم الأب» ثم الأب » ثم الأخت » ثم العمة » 
ثم ابنة الأخ > ثم ابنة الآخت » ثم الخ » ثم الوصي ثم العصبة » وإذا تملاد 
أمل درجة 'بدىء بالأكبر سنا.» ويقدم الشقيق فالأبوي فالآمي » فإذا 
استووا من كل وجه اعتبر مزيد الشفقة > قال العاحممي بعد الشطر 
المنقدم : 


وال اوه 2ه أمرا E‏ 
فأمبا فخالة فأم الأب ثم أب فأم من له انتسب 


يمني أم الجد ٤‏ 
فالاخت فالعمة فابئة الأخ فأبنة أت فأخ م بر سخ 
فالمص ات بعد والوصي أحقى” والسن ہا مر عي 


وفي الأب بعد الأم وما فوقها من الآأمبات من جبة الم خلاف » قيل : 
يقدم » وقيل : يؤخر »2 وقبل : يقدم على من بعد الجدة للآب » وقبل : الأب 
أولى من الم عند إثغار الذكور للتربية والتعلم “وبقية النساء أولى من بقيةالذ كور 
وبنت الأخ أولى > وقيل : بنت الأخت » وقيل : سواء » والل أعل . 


وشروط الحضانة : صحة الجسم > والصيانة > والحرز » والعقل > والباوغ > 


وشروطبها: الصحة والصيانة والحرز والتكليف والديانة 


— 4 مه ؛ — 


لآن المريض يعجز عن القيام لنفسه » فكيف يقوم لغيره ؟ ولان المرض قد 
يتتقل بإذن الله تمالى كاالجذام والبرص » ومن لا يصون خاف معه معرة تاحق 
الولد » ومن ليس في حرز يخاف معه الضر كن فى طرف المنزل ياف معه من 
سم أو من يسرى الولد لشابه أو لغيرها » والمجنون والصي محتاجان لمن يقوم. 
ا » فكيف يقومان يغيرهها ؟ والفاسى لا يؤمن على الحضون » ومن شروط 
الحضانة : الخلو عن زوج إنكان الحاضن امرأة إلا إن كان زوجها جداً للمحضون» 
قال العاحمي : 

وني الإناث عدم الزوج عدا جد المحضون له زوج غدا 


ولا حضانة للسفيبة » لآنها لا تصون » وهو الصحيح » وقيل : لما» 
قال ابن عرفة : نزلت بباحة فڪتب قاضمبها لقاضي الماعة يوملذ بمونس ٤‏ 
وهو ابن عبد السلام » فكتب : أن لا حضانة لما فرفم المحكوم عليه أمره إلى 
السلطان أبي يحيى ابن السلطان أبي ز كرياء» فأمر باجتاع فقباء الوقت مع القاضي 
المذكور » فاجتمعوا وكان منهم ابن هارون قاذي الأنكحة بتونس › فأفق 
القاضبان وبعض أهل المجلر أن لا حضانة علمها » وأفتى ابن هارون وبعض 
أهل ايجلس بأن ها.الحضانة > فرفم ذلك إلى السلطان فأمر بفتوى ابن هارون 
وأمر قاضي الماعة أن يكتب ذلك لقاضي باجة »2 وإذا سقطت الحضانة 
لعذر ثم زال عادت » إلا إن سقطت لتتزوج فلا تعود على المشبور إن زال » 
قال العاصمي : 


وما سقوطبا لعذر قد بدا 
وهي على المشبور لا نعود إن 


وارتفع العذر تعود أبدا 


كان سقوطبا بتزويج قن" 


و١‏ ومس 


وذلك كالمرض والسفر وعدم اللين > فإذا صحت أو عاد اللبن أو رجعت من 
السفر عادت الحضانة » ومثل أن تحب الحضانة وهي متزوجة ثم تفارق زوجبا 
لأا معذورة يخلاف ما إذا كانت غير متزوجة وقد وجبت الحضانة فتركتبا 
التزوج . 


ومن ترك الحضانة بلا حادث سفر أو نحوه ل يحدها بعد > وإن سافر الولي 
الذي ينف المال ستة برد فصاعدآً للاستطانة لا لجر أو نحوه فله أخذ الولد 
معه» ولا حق للحاضنة إلا إن سافرت وسكنت معه» قمل: ولو كانت الحاضنة » 
أما قال العاصمي : 


وحمث بالمحضون سافر الولي بقصد الاستطان والتنقل 
فذلك مسقط لحى الحاضنة إلا إذا صارت هناك ساكنة 


ولا يشترط عدم ركوب البحر » قال الله تعالى : ل هو الذي ايسر كلم 
في البر والبحر ي" > وإن تزوج رجل له ولد امرأة” لما ولد ل جد أحدها 
إخراج ولد الآخر عنه إن عل ذلك » وكذا الأم أو الجدة إذا سكنت مم 
أحدها لا يحد الآخر إخراجه » وأما الأب فتجد منم مساكنته » وقيل : 
ينظر هل في مساكنته ضرر والمذهب منع مساكنة الأب والآم إن شاءت » 
وقد روي عن مالك أيضا : ليس له أن يسكنها مم أبويه إلا برضاها > ولو كان 
معا حا البناء » و كذا غيرههما كالأخت والعمة لما على الزوجة من ضرر 


. ۲۲ : سورة يونس‎ )١( 


تت 31 ات 


ويحبر برد ولد لام إن طليت رفاغ ولو قبل غيرها ظ 


إطلاعم على أمرها » وقيل : الوضيعة لا تمتنع من مساكنة أبويه إلا مضرة > 


ويمنع الزوجان من إخراج تمن" من حين الابتناء مما سكن 
من ولد أو جدة أو أم 2 وفي سوام عكس ذاك الحم 


هو أو هي الإتىان بذلك »> فلا بحد ذلك من أراده ٠.‏ 


(ويجبر برد ولد لأم) أي بقَضْره علبها فيشمل ما إذا خرج ولو بإذنها عنما 
وطلبت رجوعه » وما إذا لإ يخرج وطلب الأب مثلآ خروجه ( إن طلبت 
رضاعه ولو قبل غيرها ) ولو طلبته بأجرة إن كانت كأجرة المثل »> وقيل : 
إن وجد مرضعة بلا أجرة أو بأجرة أقل من الأجرة التي طلبت فخيّر » وإن 
وقد من ره عفد يلا أحرة فل كلام لا #:وظاهر ما ذكره العف أن 
الرضاع حى للآم لا عليها » وهو الصحمح عند بعض »> وقيل : على الزوجة أن 
ترضع ولدها وعلى أبيه مؤنتما لا أجرة ربابته وعليه الأكثر » وإِنما هي لامطلقة » 
وأنه إن فقيراً فنفقة و كسوة > وإن غنيا فذلك مع إحضار من يربي لها ويقوم 
بصلاحه وعليها رضاعه . 


وني « أثرر »: لزمها إرضاع إبنها إلا إن مريضة أو غير ذات اللبن أو شريفة 


فإن م ترض بها دفع ولده لمن يرضعه » ون لم برض سواها أ أعندر أو وده 


د 


بأقل فېل له أخذه؟ قولان» وإن مات أرضعت ولده من ماله » وإن م يكن فمن 
مالا » وإذا أبت إرضاعه ل يازم أباه أخذه حت يحد مرضعا > وإن طلقت 
حاملاً مرضعاً فلا نفقة امل والرضاع فما قبل » وقيل : لا نفقة للحمل حق 
تضم » وإن أنفقت للحمل فتبِّن عدمه ردت » وقبل : لاء وقيل : ترد إن كان 
يحك الحا كم » وقمل : بالمكس »> قال الماصمي : 


ومرصع ليس بذي مال على 
ومع ط-لای أ الإرضاع 
وبعدها الدي مخصص ده 
وإن تكن مم ذاك ذات حمل 
وحمما قد لزمته القضا 
وإن يكن دفم بلا سلطان 
ومن له مال ففيه الفرض حى 


والده ما تسمحقى حملا 
حق بيرى سقوطه بموجبه 
زيدت له نفقة بالعهدل 


2ے e ٠.‏ 2 کے 
نو حد وانفش مره سمصی 


ففي رحوعه به قولان 


وعن أب سقط كلما استحق 


وإن تراضى مع مطلقته على "حو'لئن وأن لا تقزوج فما فلها التزوج ٠‏ فإذا 
جلمت فلا أجرة لها » ومعنى : وعلى الوارث مثل ذلك » أن الأجرة على وارث 
الطفل » وقمل : فى ماله لآنه الوارث وعلبه الأكثر إن كان له» وإلا فعلى وارثه» 
وذلك في الرضاع والنفقة على كل بقدر الإرث » وقمل : على الوارث العاصب 
فقط »> ولزم من وجب ذلك عليه أن يعلم كيفيته > وإن عل ونسي عذر > وإن 
ذكر بعد الفصال ل يازمه إلا إن حك عليه قبلوندب له التخلص أو الاستحلال» 
و كذا في نفقة الزوجة وغيبر ما » ولا تدهين ولا تمريخ ولا تكحيل على من 


ب جد 


وبإبقائه عندها في صغره حتى يطيق الڌ گر لبس ثيابه وغسل يديه » 
والأنثثى حتى تنكح ولو بلغت إن لم تسترب » 


استؤ'جرت لرضاع» إلا إن شرط ذلك» وإن دفعته لأآمتها فأرضعته إلىانفطامه 
فلا أجرة لما ولالآمتبا لآنما متبرعة » كذا قيل » والذي عندي أن ها 
الأجرة إلا ما ينقص بإرضاع الآآمة » وإن كانت تحت زوج فأجرت نفسها 


أو أذن لما فلا متع له ولا فسخ أجرة > كذا قيل ‏ » قلت : له المنم والفسخ إن 
إن أحرت بلا إذانه . 


ومن غاب عن مرضعة لولدها منه وطليت عند الحا ك الربابة حك لها حساب 
لا في ماله » ويستثنى ححته لقدومه > وإن مات احتحت على وارثه » فإرتف 
بسن وإلا أدى » وقبل : القول قول الوارث مع ينه أنه ما يع للها حقاً من قبل 
ما تدّعي في مال المت » وإن رفعت أم اليتم إلى الحا كم في الربابة فله أن لا 
يدخل فمها» وإن طلدت مطلقة كراء مسكن لأولاده فلبا علمه لا إن كانوا معبا 
في من لها » وقيل : لها أن تطلبه إلى كراء سكناهم في منزهاء» وإن وجد أرخص 
منه احتراء . 


( و ) يحبر ( بإبقانه عندها في صغره حتى يطيق الذكر لبس ثيابه وغسل 
يديه) وقيل : حت يتم خمس سنين ( والأنثى حتى تنكح ولو بلغت إن لم 
تسترب ) تلك الام في أن تعلم ولدما سوءاً أو يتعامه منها أو تضره » قال في 
« الديوان » : إن استغنى الولد كان عنده وإلا فعندها إذا أراده كل واد 
لاا الإثغار > وقيل : إذا كانوا يأ كلون وبرقدون بأنفسهم فمنده للتأديب 
والتعلم » وقضى أبر بكر وعمر بالولد ها حت يبلغ فبختار > وقال بعض : الأم 
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والجدة والخالة والعمة أحق به مالم يستغن » وقيل : هو أحتى من الخالة والعمة» 
وهو أحق إن تزوجت ولو لم يستغن > والولي مكانه إن مات » ولا تكون الآنثى 
إذا بلغت إلا عند الأب إن كان حبا وإلا فالأم إن لم تسترب > وإن استريبت 
بنظر المسامين فعند و لبها الثقة ولا تخرج بهم ولو في وقت هي أححق بهم من بلدهم 
لمعيشة إلا فما دون الحوزة » وقيل : دون الأميال وللأعمام منعها من تحويلهم إلى 
عير بلدهم » وإن مات أبواه فال جد أولى به » وام الأب أولى من أم الآم » والإخوة 
من الأعمام > وهم من الأخوال ©» وقيل : أم الأم فالخالة فالعمة فالخال > وإن م 
يكن له قريب فعند من يؤمن عليه وعلى ماله ولو بأجر من ماله » وإن م يكن 
نمال الله > وإن صح له رحم” فعند الأصلح إلى أن يعقل الخبار وحده من سبع 
سنين > والنظر أولى لاختلاف أحوال الأطفال > وقمل : إذا أمّن دخولاً 
وخروجاً وأكلاً وشرباً بنفسه ونوما وحده وتطبيراً من نجس فقد عقل الخبار > 
وإذا استغنى ولد الذممة عنما فلأبيه الموحّد قطعا » ومالك الولد أولى من أبنه » 
وحكم يلت بالولد لآمّه .ما م تتزوج > وذ كر بعض أن الأب أولى بالذ“كر إذا 
استغنى عنما » والأم بالأنئى > وإذا بلغا اختارا » وإذا أخذت ولدها بالفريضة 
فلبا خدمته » وقمل : لأبسه » وقمل : لا يستخدمانه إلا إن كان مصلحة له » 
وقبل : لأبيه إجباره عليها وضربه أدبا عليها لا مبرتحا > وإن أخذته بالفريضة 
عدت خدمته منها » وقيل يكون عنده نهاراً للآب والتعلم وعندها ليلا . 


١١ه‎ = 


ومن وهب عبداً رضيعاً أو باعه لزم أمه إرضاعه إن لم يقبل 
واللبائم . 


الطفلة تارة أباها وأخرى أمبا فكاما اختارت واحداً ردت إلمه > وإن اختار 
من لا يصلح فذلك دليل على أنه لا يعرف الخبار » وإذا اختارت أن تكون 
مع أمبا وأبوها أصلح أجبرت عليه وبالعتكس > وكذا سائر القرابة » ولو 
حمق أنواها 6 و ار يفن القوانة إن ل يحبيا » وقيل : : لما المار بين الأب 
وا والخاله . 


وروي أن بنت أخي أبي معروف تزوجت اما فأراد تفريقها من أمبا 
فنباه أبو منصور > فقال له : لتتركنّها عند أمبا أو لأقْمَمَن بك كفاراً كانوا 
ها هنا » ومعنا قنع الكفار به أنه يؤدبه فدسمهون بتأدسسه فسخافونه لظمور 
سدته 2 العدل : وهدا كقرله حل و ۾ فشر د پم من" أخلف خلفهم ي 
والمراد بالكفار أهل الذمة أو المنافقون أو كل ذلك . 


( ومن وهب عبدأ رضيعا أو باعه ) أ و امترحية او ( لزم أمه إرضاعه 
إن لم يقبل غيرها ) من مامر ( ويؤخذ بانع كواهب ) ومخرج ( بذلك ) 
E E e‏ 
E A‏ 


۷ : سورة الأنفال‎ )١( 


415ل 


المبيمة ما اختلف فما بالتحليل والتحرم والكراهة» لأن فها قولاً في الملة بنا 
حلال أو مكروه» ولان الآدمي قد يتعاسر ببعه فسبطأ فىموت جوعاً » وحرمته 
اعظم » والمهيمة إن تماسر وأبطأ لمن يقوم برضاعما أو يذحما نماتت ل يكن 
تضميعاً » ويذبح ما لا يؤكل ولا يترك للضماعة . 


= ۱۷ — ( ج ۷ - الشل ؟م) 


باب 


تعتد مطلقة حائض 


وهي العدة التي تكون فيبا الخارجة عن زوج معقولة عن التزوأج ( تعتد 
مطلّقة ) ولو بفداء أو لاق ول المفقود ( حائض ) أي كائنة من يحيض 
وخارجة بالتحر أو باختمار نفسها أو بلعان أو بغير ذلك مما يسمى طلاقاً » أو 
لا يسمى غير الموت» قال أب العباس أحمد بن عمد بن بكر - رضي الله عنهم -: 
كل فرقة وقعت بغير فمل الزوج أو قائم مقامه فليست بطلاق » و كذا طلاق 
الماك ليس يطلاق عندنا » وأراد المصنف المطلقة بعد المس بذ كره مطلقاً أو 
بِيّد في فرج » قبل : أو برؤية باطنها أو الخلوة الذي يمكن بها المس إذ لا عدة 


على المطلقة قبل ذلك إجاعاء و كذا التي فارقته قبل ذلك بوجه كفداء أو فسخ» 
ولاعداة بوطء بهممة . 


- ؛١م-‎ 


و 0 اشير وا 


وتحب المدة في حق المطلقة ولو كانت صغيرة لا يمكن أن تلد » أو كان 
الزوج مقطوع النذ"كر والأنشَيَئْن» وذ كر بعض أنه لا عدة في الصغيرة والمقطوع 
المذكورين والصغير الذي لا بولد لمثله » لأن العدة للاستبراء » وبه قال الأيهيري » 
وقمل : الحمضة الأولى مثلا للاستبراء » والأ”'خرتان للتبعسد » وبه قال أبو بكر 
ابن العربي » ورجح ابن بونس الأول » وتي لزوم العمهة بالزنى قولان » الأصح 
اللزوم ( ثلاثة قروء ) أي حمض . 


( وتعتد آيسة كصغيرة ثلاثة أشهر ) أراد بالصغيرة من لم تبلغ کا هو 
المذهب »2 وهو الذي يأتي قريب إن شاء الله» أو أراد من م تبلغ الإياس ولو كانت 
كميرة فصغرها نسي > وقد تقدم في كلام المصاف ما حاصله ذلك > ومشهور 
المذهب أن البالغة لا تعتد بالأشهر ولو ل تر الحبض » وأتها تسمى حائضاً ولو م 
تحض » لقفوله لتر : « مروا الحائض أن تختمر » 2١‏ » والاختار يحب على 
البالفة ولو لم تحض > ويأنى في كلامه قريب إن شاء الله التصريح بأن البالغة تعتد 
بالحبض» وقيل : البالغة التي لم تر حيضا لا تتزوج حتى ترى ثلاثة قروء أو تأيس ٠‏ 
أترا اء وهو اختيار ظاهر « الديوان » » وقمل : سنة وتفوت الزوج بالثلاثة 
الأولى منها ( وحامل لوضع ) ولو أمّة أو كتاببة » وإن مات في بطنها فلا 
تتزوج حق تضعه ©» وتنفى حت تضمه ولو مات ف بطنها لقوله تمالى : 


5 رواه أو داود‎ )١( 


4 - 


«وأولات؛ الأمال أجلن أن يضمن حملن" ي ١‏ > وقوله تمالى : 
وأنفقوا لين" حق يِضعئن” تجلتبئن” 42514 كذا كنت أقول باجتبادي؛ 
ثم رأيت الحطتاب من المالكبة » قال: فإن مات في بطنها فلا تحل إلا خروجه > 
وهو فى معنى ما ذكرته > فلا تترك الصلاة أيضاً حتى تضعه ولو مات في بطنها > 
وإذا حصل شك وريبة في حونا حاملاً »> فإن كان سيب الريبة تأخير 
الحيض عن وقته تربصت“' تسعة أشهر استبراءً » ثم ثلاثة أشهر كالمدة » في 
قلغن 


وإن كان لمرض وإرضاع انتظرت الإقراء والإباس على المشهور »> فإذا أيست 
اعنتّدّت' ثلاثة أشهر > وقمل : تحل بمضى السنة > وإن كان يسبب الريبة حبس 
البطن فقال ابن الحاجب : والمرتابة حبس البطن لا تنكح إلا بعد أقمى أمد 
الوضم وهو حمسة أعوام على المشهور » وروي أربعة » وروي سبعة »© فإذا مضت 
المدة تزوجت ولو بقمت الريبة » وإن زالت قبل المدة تزوجت أيضاً » وسواء فى 
زنى »6 قال العاحمي : 


وخمة الأعوام أقصى امحل 2١١‏ وستةالأشبر فى الأقل”" 


وهذا إذا كانت الريبة »> هل حركة بطنها بربح أو حمل أو نحو ذلك ؟ وأما 


(؟ ) سورة الطلاق : 5 . 


E فت‎ 


والمتوفى عنما أربعة أشبر وعشراً مغيب شمس الأخير » وأبعد الأجلين 
إن کات حاملاً »> . 5 5 


إن تحقق وجود الولد فلا تحل أبداً حتى تضم » قال اللخمي : إن تحقى جلما 
والشك لطول المدة فلا تحل أبداً » ذكر ذلك ممّارة » وقال الشخ إسماعيل 
وغيره من أصحابنا : أقصى مدة الجل سنتان » و كأنه أراد أنه يلحق بالزوج 
الذي فارقته ما ل تتم سنتان إن ل يتحقق أنه منه بتحركه عنده » فلو مضت 
السنتان وتحرك بعدهما فبو ابن أمنّهِ إن ل تتزوج» وم يكن حيث يلحى بالثاني» 
وقبل : يلحق بالأول مالم يحم الحا م بالطلاق . 


( والمتوفى عنبا) ولو غير مدخول بها ( أربعة أشهر وعشرأ لمفيب 
شمس ) ال_وم ( الأخير ) إن كان الزوج ممن يكن أن يلد > وإن كان طفلا لا 
يمكن منه ذلك » أو قطم ذكره وأنشماه' فلا عدة لوفاته »> وقيل : للمقطوع 
عدة» وإن مات في أثناء الشبر عملت بالحلال في الثاني والثالث وكملته من الرايع» 
وتلغي يومها إن مأت بعد طلوع الفجر » وقبل : تحسب من الوقت وهو الصحيح 
عندي » وما ذكر من مغىب شمس الأخير هو مذهبنا ومذهب المهور » فالمراد 
بالعشر اللمالي وأيامها » وقال الأوزاعي وبعض السلف : تنقضي باللمالى العشسرة 
وتحل في أول اليوم العاشر ( وأبعد الأجَليْن ) أجل الوضمع وأجل أربعة 
وعشر ( إن كانت ) هذه المتوفى عنما (حاملاً) احشاطا عندنا > وعند على وان 
عباس » وبه قال مالك عن ابن عباس > وفيه جمع بين عموم آية الحوامل ا 
الملوت. 


وال فقباء الأمصار مالك وغيره وأبو هريرة وأبو سامة ابن عبد ال حمن 


کا 


وجمبور عاماء الآمة: إن عدا أن تضم جلما لعموم : « وأولات” الأحمال أجلبن 
أن يضمن حملن # 2١١‏ وإن كانت الآية في الطلاق »> ولقول أم سامة رضي 
الله عنما : إن سبيعة الاسْلَممّة ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فجاءت 
رسول الله لتر فقال : « قد حللت فانكحي من شئلت » > ويه قال الفخر 
الرازي لأنه يعم أن الرحم بريئة بالوضع فلا فائدة في التأخير > وإذا تمت الأشهر 
وبقي امحل فلا قائل إنها تحل » وعن الحسن وحماد شخ سيبويه في الحديث > 
والأوزاعي : أنها لا تحل إلا بعد الطبر من النفاس > وبرد هذه الرواية وأولات 
الأحمال الآية » قال أبو عمدة : العمل على ما قال ابن عباس » وهو اللمأخود به 
عندنا » وهو قول الله سبحانه في كتابه : لإ والذين يتوفون » ''' الخ > وأما 
قوله مَلِتَعْ لسديعة فرخصة أي لأن ذلك عدتان مجتمعتان بصفتين فلا تخرج إلا 
ببقين » وهو آخر الاتجلين » ولأن فيه تخصيص عموم كل من الآيتين خصوص 
الأخرى » عملا بالدلملين > وهو القاعدة » فتقمد آية امل بغير الوفاة > وآية 
الوفاة بوضع امل » ولو زاد على أربعة وعشر > واختلف النقل عن ابن مسعود» 
فالامة المتوفى عنما حاملا إن وضعت قبل شهرين وخمسة أيام من يوم موت الزوج 
تتربص حت يتم هذا العدد من يوم موته » وإن وضعت الكتابية قبل شمر وأريعة 
عشر من يوم موت زو جما تتربص حى تتم هذا العدد من يوم موته > وإن لم تضعا 
وقد تمت أيامه) فحتى تضعا » وقيل : إن وضعتا قبل تلك الأيام تمت عدتها» ومن 
قال : عدتب) كالحرة ووضعتا قملأربعة أشبر وعشر أُمَنَا هذا العدد من يوم موته» 
وقيل : حلتا بالوضع . 


. تقدم ذكرها‎ )١( 
, ٠٠٣٤ : (؟) سورة البقرة‎ 


ج 


واعتبر الأخير في وضع ء والأمة المتوفى عنبا نصف الحرة » 
وإن طلقت فحيضتان وطلاقان يحبر أو شر ونصفه » والكتابية 
ثلث حر ة مسامة » وقمل : مثلبا » وديتها الثلث 5 ۰ 


ولا نفقة لامتوفى عنها ولا كسوة » وني السكنى قولان ذ كرتها ببحث في: 
د همان الزاد إلى دار المعاد » ( و ) إن تعدد الجنين في بطن ( اعتبر الأخير في 
وضع ) فلا تتم العدة إلا بوضع الأخير » فارقت زوجما بموت أو بغيره > ولو 
اختلفوا کا يأتي هل تفوت الزوج بالأول أو بالأخير ؟ ١‏ والأآمة المتوفى عنها ) 
غير حامل ( نصف الحرة ) شهران وخمسة أيام > و كذا السّرية المتوفى عنها 
حملا على الآآمة التي هي زوج > وقيل : تستبري السرية حيضتين أو شهر ونصف 
إن كانت لا تحسض » وإن ورثها من تعتى به فأربعة وعشر . 


( وإن طلقت ) أأمة هي زوجة ( ف ) عدتها ( حيضتان و ) ازوجها 
( طلاق يجبر ) للحيضة الثانبة والطلاق الثاني وإلا فمقتضى أنها نصف الحرة أن 
تكون عدتها حيضة ونصف حيضة > وأن يكون ازوجها طلاق ونصف» إلا أن 
الحيضة والطلاق لا يتجزئان ( أو ) عدتها ( شهر ونصفه ) أي نصف شر 
آخر فذلك استخدام » وقيل : هي كالحرة في ذلك كله . 


( والكتابية ثلث حرة مسامة ) في الطلاق وعدته» فتبين بتطليقة حت تنكح 
آخر وتعتد حمضة إن كانت تحىض › وإلافيشبر » وني عدة الوفاة فلبا شهر 
وأربعة عشر غير ثلث البوم ( وقيل : مثلها ) وقبل : كل امرأة لا ترث زوجها 
فعدتها للوفاة ثلاثة قروء إن كانت تحىض وثلاثة أشبر إن كانت آيسة أو صغيرة 
( وديتها الثلث ) من دبة المسامة وهو نصف دية الكتابى سواء دية القتل ودية 


- — 


إتفاقاًء وطلاق الحرة وإن من عبد ثلاث والأمة وإن من حر 


طلاقان عندنا » فإن الطلاق بالنساء وعليبن العدة » 


الجوارح والجروح > فدئّة يدها E‏ لت دة ید المسامة ودية عقلها 
ثلث دية عقل المسامة ( اتفاقا ) من أهل مذهمنا » وقال بعض المالكمة : دتما 


a 


( وطلاق الحرة وإن من عبد ثلاث ) يعني يطلى ويراجع ويطاى وبراجم 
ويطلق ( و ) طلاق ( الأمة وإن من حر طلاقان ) يطلى وبراجع ويطلق 
( عندنا ) وعند أبي حنيفة وابن مسعود وعلي ( فإن الطلاق بالنساء ) أي معتبر 
بالنساء » فلولا أن التطلقة لا تتجزأ لكان لها طلاق وذصف »> فطلاق الكتابية 
واحد على ما مر" » وإن من موحد » وذلك لأنه أثّر في المرأة فهو من أحكامها 
كال 


وروي عن ابن عباس مر ذوعا إلى الني بتر : « الطلاى بالرجال والعدة 
بالنساء » ولم يبت ل الصحيح > وبه قال زيد بن ثابت وابن عباس ومالك 
والشافمي فلا تبين الآمة والكتابية إلا بثلاث كالحرة المسامة من مسلم حر » وأما 
من عمد فاثنتان > وأما من مشرك فواحدة اعتدا رآ عن الطلاق من حبته » وقال 
عثان البتي وغيره : يعتبر بالرق والشرك » فطلاق الحرة من عبد تطلمقتان كالآمة 
منه > وطلاق الآمة من حر تطليقتان»وطلاق الكتابية وإن من موحد واحدة» 
وهو مروي عن ابن تمر » وهو قول شاذ > قال أبو العباس أحمد بن عمد بن بكر 
رضي الله عنهم بعد ذكر القولين الآولين: : طلاق الحر الموحد ثلاثة» وطلاق العبد 
اتنان » وطلاى الشرك واحد» ( وعليهن الحدة ) باعتبارهن لا باعتماره الرجال» 


 74- 


وعسر هاو ومن العف برها فحاضت أقل من ثلاث أو مكثف 
أقل من ثلاثة أشبر ثم مات عنما انتقلت لامتوفى عنبا بلا بناء » 
إن طلقت أمة وإن بائناً ثم عتقت في العدة انتقلت به للحرة » 


0 
ا 


إن مات زوج أمة ثم عتقت دون شبرين وخصه أيام تمت لأر بعة 


قبل : إجماعاً » ووجه أنهم أجمعوا أن العدة ليست معتبراً فمها الرجال » ولو 
قال بعض ع دة الكتابية كالمسامة لا تعتد عدة الحرة لكون زوجبا حرا ولا 
عكس » ( وإن مات زوج أأمة ثم عتقت دون ) انسلاخ ( شهرين وخمسة أيام 
أت لأربعة وعشر ببناء ) كالحرة لصيرورتها حرة قبل تام العدة أو ممما > 
وقبل : تتم لشبرين » والخفسة فقط لأنه إنما مات عنما حال كونها أمة » وإن بان 
بها >مئل” رجعت إلى أبعد الأجلين > أو إلى الوضع على ما مر . 

( ومن طلقت ) تطليقاً ( رجعنيا فحاضت أقل من ) حيضات ( ثلاث أو 
مكث أقل من ثلاثة أشهر ) إن كانت لا تحيض ( مم مات عنها ) أو مات مع تام 
الثلاث أو الثلاثة لا بعد ( انتقلت ل ) هدة | ( لمتوفى عنها بلا بناء ) ولو كانت 
كتابية على القول. بأنها لا تعن بواحدة فقستأنف عدة الحرة إن كانت أمّة» وعدة 
الشركة إن كانت مشرة » لاختلاف عدة الوفاة وعددة غير الوفاة » لآنه مات 
وهي في حكه لو شاء لراجعها فكانت زوجته حتى أم-ا ترثه إن م تكن مش رکه 
ولم يبن لأن ما سبتى سابق على الوفاة فلم يعتد به » وقيل : لا ترجع لعدة الوفاة 
لأنه مات حال كونها غير زوجة له » ا لا ترجم لو طلقت بائنا ثم مات . 

( وان طلقت أمة وإن بائنأ ) أو بانت بغير طلاى ( تم عتقت بالعذة ) ولو 
مع تمامها لا بعد ( انتقلت به ) أي بالبناء ( ل ) عدة | (لحرة) لأن المني والمبني 


— {۲0 


وإن بلغت طفلة فمبأ اعتدت ثلاثة قروو لا ببناو » و كذا بالغة تحيض 
إن طلقت ثم آيست فيا فثلاثة أشبر بدونه أيضأ › 


عليه من جنس واحد »> وإن أسامت كتابية قبل انسلاخ عدة الوفاة أو الطلاق 
أو الفرقة بوجه انتقلت بالبناة لعدة الموحدة مطلقاً » وإن طلق زوجه الكتابية 
الطفلة أو البالغة فدخلت في المدة بالشهر ثم حاضت قبل الام رجعت للعدة 
بالحيضة » فإن أسامت قبلقام الحيضة رجعت لثلاثة قروء ببناء على تلك الحيضة» 
م 2 لع وقلنا طلاى الكتابية ثلاث رجعت لعدة الوف-اة بلا 
بنام فتعتد أربعة أشهر وعشر > وإن بان بها حمل م تحل حتى تضع حملبا بعد 
أربعة أشهر وعشر » وإن وضعت قيلها أمتها » وقبل : تحل بالوضع > وإن وقع 
عتى بعد تام لم ترجم للحرة لانقطاع العصمة > و كذا لا رجوع لعدة الموحدة إن 
أسامت بعد تام . 


( وإن بلغت طفلة فيها ) أي في العدة ( اعتدت ثلاشه قروء لا ببناء ) 
لاختلاف المبني والممنى عليه > وإن ل تحض بعد بلوغ ُنَت > وقيل : تنتظر 
الأقراء حتى تأيس ثم تبني » وإن استدات بالغة بالأشبر على قول فحاضت قبل 
خروج العدة استأنفت بالحىض كذلك » وقمل : إذا حاضت من دخلت فى العدة 
بالأشهر بنت على ما مضى من الأشهر بالأيام وتلغي الحيض وتحسب بالأيام > قال في 
نوازل نفوسة : هو غير معمول به ( وكذا بالفة تحيض إن طلقت ) أو فارقت 
بوجه غير الموت ( ثم آيست فييبا) أي في العدة ( ف ) لتعتدً ( ثلاثة أشهر 
TT‏ لاختلاف المني والممني عليه » وإن بان حمل 
في صغيرة أو كميرة رجعت لعدته > وإن مات فأيعد الأجلثن على ما مر 


~r — 


وعدة أمة صغيرة إن طلقت شبر ونصف » فإن أعتقت دونه أَتَت ببناء 
لاله > وإبن بلغت قبل مضيها جددت من يوم الباوغ ثلالة قروءه 
بدونه » فان مات عنبا دونها جددت من الموت عدة الوفاة » 
فإن بان بها حل تربصت أقصى الأجلين  »‏ . . . . 


( وعدّة أمة صغيرة إن طلقت ) أو فارقته بغير موت ( شهر ونصف ) کا 
يعم ما مر » ولكن أعاده ليبني عليه قوله : ( فإن عتقت دونه ) أي دوت 
انسلاخ ذلك العده أو ذلك المذكور وهو شهر ونصف ( أتمت ببناء ) أشهراً 
( ثلاثة ) لاتحاد الميني والممني عليه كا ذكره قبل »© ولكن أعاده لبي عليه 
قوله : ( وإن بلغت قبل مضيها ) أي الأشبر الثلاثة التي شرعت فيبا ببناء 
( جدادت من بوم البلوغ ثلاثة قروء بدونه ) أي بدون البناء لاختلاف المبني 
والمبني علمه » وهذان انتقالان » خلاف ما مضى فانتقال واحد » وإن ل تحض 
بعد بلوغ بنت »> وقبل : تنتظر الأقراء حتى تأيس ثم تبنى » وأشار إلى انتقال 
ثالث بقوله : ( فإن مات عنها دون ) تام ( ها ) أي تام الأقراء أو مها لا بعده 
( جددت من الموت عدة الوفاة ) وأشار إلى انتقال رايع بقوله : ( فإن بان بها 
حمل تربصت أقصى الأجلين ) أو تكتفي بالوضم على ما مر » وإن طلقت أمة 
صغيرة اعتدت شهراً ونصفا كا مر" > ذ-إن بلغت قبل الام رجعت لحيضتين > 
وقبل : لا تنتظر لحيضتين » فإن عتقت قبل تام حيضتين رجعت لثلاث حبض 
بناء على ما سمى منبن »6 فإن مات قبل عام هذه الثلاث رحمت لعدة الوفاة 
فتعتد أربعة أشهر وعششراً » فان بان ما حمل فحتى تضعه » وإن طلقت حرة 
بائناً انتقلت كذلك إلا أنها لا تنتقل للوفاة» و كذا كل طلاق بائن لامة أو كتابمة 
لا تنتقل فيه لعدة الوفاة » ومن ذلك أن تخرج بإيلاء أو ظہار فتعتد عدة الطلاق 


Y= 


وهل حد الإياس خمسون سنة » أو ستون وهو الختار » أو سبعون 


أو خسة وخمصون ؟ :. , 5 :. 5 


بعد خرو جا على قول لزوم العدة لما فيكون الانتقال من عدة الأشبر لعدة 
الحسض » ومن عدة الآمة أو الكتابية لعدة الحرة أو المسامة » فيتصور أن تنتقل 
من العدة بالحىضة إن كانت كتايية إلى العدة الشبر » وذلك أن تدخل حد 
الإياس قبل تام الحدضة > فتستأنف بالشبر > ثم إن مات مطلقها قبل تامه 
رجعت لعدة الوفاة على القول بأن طلاقبا ثلاث كمسامة » ثم إن بان حمل فأبعد 
الاجلين . 


وكذا إن دخلت الأمة حد الإياس قبل تام عدة الطلاق بالحدضتين » رجعت 
للعدة بالشهر والنصف» فإن مات رحعت من الشبر والنصف لنصف عدة الوفاة» 
فإن بان حمل فأبعد الأجلين » وإن عتقت قبل تام حيضتين رجعت لثلاث حيض 
بينام » فإن دخلت حد الإياس قبل تام الثلاث رجعت لثلاثة أشر » فإن مات 
رجعت لعدة الوفاة » فإن بان حمل فأبعد الآجلين» وإن كانت لا تحيض ول تحض 
قط فاعتدات بالشهبر والنصف فجاءها حمض رجەت حضتين » فإن دخلت 
الإراس قبل تامما رجعت للشبر والنصف »> فإن مات قبل تماما رجعت لعدة 
الوفاة > فإن بان حمل فأبعد الأجلين » وإن عتقت فى شىء من ذلك قمل تمامه 
رحعت لعدة الحرة . اګ 


( وهل حد الإياس خمسون سنة أو ستون »> وهو الغتار › أو سبعون ) 
- بالباء الموحدة - أو تسعون بالمثناة متقدمة أو اثنتان وستون > ( أو خمسة ) 
أئبتت الناء لتأويل السنة بالعام » أو لجواز إثباتها إذا حذف المعدود المؤنث » 
أو على لغة من مشت ف عدد المؤنث ود يسقطبا من عدد المذ كر » ( وخمسون ) 


-م؟) > 


ثلاثة أشبر ولم تتم فيها ثلالة قروه فظنت ذلك يجزيها فتزوجت فسد» 


ور إن مست › 8 . . . ٠‏ ۰ : 


والمراد تام مذه الحدود لا الدخول فيها فقط بدليل قوله : وإن جاوزت 
ستين الخ ؟ ( خلاف تقدم ) في فن الحيض » بعضه بتصريح وبعضه بإجمال 
وتلويح > إد قال فبه وهو ستون سنة على الختار اه » وهو تصريح بقول الستين» 
وإشارة بقوله على الختار إلى سائر الأقوال . 


( وجاز فيه أهل الجملة ) ولو نساء أو امرأة واحدة مصدقة وذلك لصلاة 
وترك لحيض وجماع ونحو ذلك » وأما من حيث الإرث وخروج العصمة و نحو 
ذلك ما فيه خصام فلا يد من ثلاثة من أهل الجلة » أو رجال ونساء > وإن طلق 
زوحته ثم طلقها أو زاد ثالثة أيضا أو كان يعض التطليقات به وبعض بها وبعض 
بغيرها أو بها وبغيرها أو بغيرها بنت على ما مفى من العدة > وقمل : تستأنف 
مق الاح ٤و‏ إن ر اخس اتتاتفف ولول يمسها بعد المراجمة > وحرم عليه قصد 
الإضرار بمراجعه وطلاق »> وإن لزمت امرأة عدّات من رجال اعتدتهن الأولى 
فالأولى » وصح ذلك » ولو كان بعضبن بالأقراء وبعضهن بالأشبر > وقمل : 
تحزي واحدة 5 

( وإن اعتدت مطلقة حائض ثلاثة أشهر ول تتم فيها ثلاثة قروء فظنت 
ذلك يجزما فتزوجت فسد ) تزوأجها فتجددها بعد الام » ( وحرمت إن 
ممست ) > وإن نمت ثلاثة قروم فمها جاز على قول من لم يشترط النمة في العدة » 
لکن هذه نوت إلا أنها أخطأت في نيتبا » وكذا إن اعتدت في الوفاة بالأقراء 


- 


وإن جاوزت ستين ثم رأت كي كعادتها صامت وصلت » وإن طلقت 
فاعتدت بالأقراء ويأتمبا الدم بأوقاتها بطل نكاحها أيضأ إن تزوجت 


بذلك » وحرمت إن مست به » 


حت اتتا ول تتم أربعة وعسر »© أو إن تمت جاز » وحاضت قبل حد الإباس 
ودخلت في حده قبل تمام الحيض عملت بالحيض حق يتم حكه استصحاباً للأصل» 
کا تعمل بالحمض › ولو ردفت بتمئّس أو صفرة أو نحوها . 


( وإن جاوزت ستين ) أو خسا وخسين أو خسين أو سبعين أو غير ذلك 
من حد الإياس » على الخلف في حد الإياس > ( ثم#رأت دمأ كعادتها صامت 
وصلّت ) > وقيل : إنه لا حد للحيض ولا تلغيه ولو بلغت أكثر من تسمين 
سنة > فبي تترك له الصلاة والصوم » وکل ما ترك له » وأما قوله تعالى : 
© واللائي ينن من المحيض # “> فعناء اللائي لا يأتببن الدم » 
( وإن طلقت فاعتدات بالآقراء و ) هي ( يأتيها الدم بأوقاتها ) » أي بأوقات 
الأقراء كعادتها قبل الإياس ( بطل نكاحها أيضا ) » إذ لا حيض بعد إياس 
( إن زوجت بذلك ) المد كور من الإعتداد بالآقراء . 


(وحرمت إن ممست به) ولا سما إن كان الدم يأتيها في غير أوقات الأقراء» 
وإن / تمس جددت بعد تام الأشبر » وإن تت الأشبر في تلك الأقراء حاز على 
قول من لم يشترط النمة للعدة » إلا أن هذه نوت وأخطأت في نيتها » ومن وقَلْت 
حبضہا عشرة مثلآً وطلقت فحاضت ثلاثة مثلآ ثلاث مرات أو رجعت ف المرة 


. 4 : سورة الطلاق‎ )١( 


ست اع — 


وإن افترقت من زوج فتربصت حتى انقضت عدتها أو زادت 
عليها ول تعقدها ينية فقيل : لاتتزوس حتى تعتد بها لفرضبا » ورخص 
إذا انقضت ولو بدو نا ¢ . ٠. . ۰ ٠‏ 


الثالثة إلى وقتبا الأول أو أكثر منه هو دون عشرة تزوجت لآن النزول بمرتين » 
وإن رأت الأول أقل من عادتها » والثاني والثالث كمادتها أتمت للأول ما نقص 
وتزوجت > وإن نزل الثاني والثالث تزوجت > وإن نزل الثاني فقط زادت بعد 
الثالث ما نقص وتزوحت > والمستحاضة تحسب أيام ترك الصلاة حيضا > فإذا 
تمت ثلاث حيض تزوجت > ومن قال بالتمديز يأمرها أن تحسب أيام ترك الصلاة 
بتسيزها دمالحيض عن الإستحاضة »وإن ل تيز مكشت تسعة أشبر للحمل وثلاثة 
كا تمكث الآبسة ثلاثة وتزوحت » ومن طلق إحدى امرأتيه أو إحدى نساء 
أو اثنتين منهن” أو ثلاثة وم يعم عْمْن من طلق حتى مات اعتددن عدة الطلاى 
وعدة الوفاة > كذا قمل » قلت : بل يعتددن عدة الوفاة » ومن طللى مديرة 
لوت ومات ومات هو وسيدها ول يمل السابق أو ماتا معا“فالعدتان أيضا عدة 
الحرة للطلاق وعدة الحرة للوفاة . 

( وإن افترقت من زوج ) بطلاق أو موت أو غيرهما ( فتربصت حتى 
انقضت عدتها أو زادت عليها ولم تعقدها بنية ) عملت بالفرقة أم لم تعمل » 
( فقيل : لا تتزوج حتى تعتد بها ل ) أجل ( فرضها ) » أي فرض العدة فلا 
تصح بلا نىة » وعلى هذا فلو نوآت' عدة طلاق أو.موت أو غيرهما فظهر أربت 
الواقع خلاف ما نوت له العدة استأنفت » وإذا نوت من وسط العدة حسبت من 


حين نوت . 
( ورخص ) أن تتزوج ( إذا انقضت ولو بدونها ) أي بدون النية » 


- — 


ولا تصدق فى انقضائها بأقل من نسعة وعشرين يومأ عند معتبر 


الأقراء يال حىض 6 5 3 5 


وكذا لو نوت عدة الطلاق أو غيره فخرج خلاف ما نوت له » و.بهذا أقول لان 
الاعتداد عبادة معقولة المعنى > فإنها استبراء للرحم وهو بوجد بمضي القدر :ولو 
بلا نئة فلا تشترط النبة وما هي إلا كفسلالنجس تحصل به الطبارة ولو بلا نبة » 
ولآنها تفوت الزوج وينقطع التوارث بمضي القدر قطعا ولو بلا نية » وقيل : 
تستأنف إن لم يكن الشود أمناء وهو اختبار ظاهر « الديوان » > إذ قال : 
وإن مات ول تعل إلا بعد أربعة وعثسر بالأمناء أجزتهاء وتتزوج إن وقتوا لها 
ما تتم فيه » وإلا فمن حبث عامت > وإن كانوا غير أمناء فمن حمث أخيروها» 
وكذا إن طلقا ول تعل ثم عامت > وقبل : تستأنف في كل ذلك اه . 


والزوج إذا أخبرها بطلاق أو فرقة سوى الطلاق فإن' أممنا فكالشهود 
الأمناء > وإلا فكغيرهم > وقيل : تستأنف » واقتصر في المستحاضة والمتلاة على 
النمة ترجمحا لها فسا » وإلا ففمها الخلاف السابق > ( ولا تصدق في انقضائها 
بأقل من تسعة وعشر بن بومأ عند معتبر الأقراء باالحيئض) - بفتح فإسكان - 
على المصدرية لا بكسر ففتح على المعبة لحيضة > بدليل قوله بعد : به وبالطبر » 
أي مفسرها بالحيض > فم تمت الحيضة الثالثة فقد انقضت العدة ولو م يكن إلا 
طبران » ولا تنتظر الطبر بعد الثالثة ففي تسمة وعشرين طبران وثلاث حيض 
على أن أقل الطبر عشرة » وأقل الحمض ثلاثة » وعلى إلغاء الطهر الذي طلقت 
.فيه » ومن قال : أقل الحيض بومان صدقها في ستة وعشرين “ومن قال :يرم» 
صدقها في ثلاث وعشرين » ومن قال : أقل الطبر ثلاثة كالحيض > صدقبها في 
خمسة عشر > ومن قال : أقله ثلاثة وأقل الحىض يومان أو يوم فعلى حسابه > 


(r — 


ولا تصدق بأقل من تسعة وثلاثين عند معتبرها به وبالطبر معاً » 


۰ . ۰ ٠. ٠ ٠. ٠ 5 4 وهو الختار‎ 


والصحيح ما ذكر من أن أقله ثلاثة » وأقل الطبر عشرة > وما ذكر من تفسير 
الأقراء بالحيض هو مذهب أبي حنيفة وجماعة من الصحابة والتابعين > وقال أحمد 
ومالك والشافعي أنها الأطبار »> وقالت به جماعة من الصحابة والتابعين واختاره 
ابن النظر »> فلا تصدق بأقل من تسعة وثلاثين » على أنه لا يحسب الطبر 
المطلقة هي فيه» وإِنما تصدق في ستة وثلاثين لي ا 
طلقت فيه . ١‏ 


( و ) إن طلّقها آخر الطبر صدقت في تسعة وثلاثين لا أقل كا ( لا تصدق 
بأقل من تسعة وثلاثين عند معتبرها ) » أ الأقراء » ( به ) » أي بالحيض > 
( وبالطهر معأ ) باعتبار الطهر الذي طلقت في أوله > وإن م يعتبر صدقت في 
تسعة وأريعين والتحقيق إلغاء الطبر الذي وقم فيه الطلاق في ذلك كله > من 
قال : أقل الحيض يومان م يصدقها في أقل من ستة سنة وثلاثين > ومن قال : يوم لم 
يصدقها بأقل من ثلاثة وثلاثين » ومن قال : أقل الطبر ثلاثة كالحيض ل يصدقها 
في أقل من ثمانية عشر يوما > ومن قال : أقله ثلاثة وأقل الحبض يومان م يصدقها 
في أقل من خمسة عشر يوما > ومن قال : أقله ثلاثة وأقل الحيض يوم لم يصدقما 
بأقل من اثني عشر يوما . ٠‏ 


( و ) ماذكر من اعتبار الأقراء بالحسض والطبر معا ( هو انختار ) في 
« الديوات » ناسيا له إلى أصحابنا . 


(r —‏ — ( ج ۷ -النيل - ۲۸) 
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( وتصدق ذات ارتجاع إن قالت : طبرت أو حضت أو أسقطت ) أو أن 
حامل أو تمت عدتي بلا يمين عليها هنا ولا في مسائفل تصديقها بتسعة وعسرين 
أو غيرها ما مر آنفا » وبحم بةو نما في جواز التزوج بير الأول أو للأول ». 
وني الرجعة وق النفقة والمنعة وجواز الماع لزوجبا إن لم يطلقبا »> وغير ذلك 
من كل حم يتغير بالحيض والنفاس والطهرءو كونها في العدة أو خارجة منها ما م 
يتن خلاف قوها » فلو عم مدة حمضها وطمرها وزعمت انقضاء العدة قبل تام 
ما عل م يصدقما إلا فيا يحتمل النقص من الطهر » وإن أرادت الأخذ بقول من 
أقوال الحمض وأباه هو وكان يترتب على ذلك أمر من انقضاء العدة أو عدمه أو 
جواز جماع أو عدمه أو نحو ذلك تحاموا إلى من يقضي بينهها » هذا ما ظبر لي“ 
وقال الشافمي وبعض العاننين : لزوجها ين » و كذلك يصدق المائن بلا ين » 
والرجعمة إن انقضت عدتما مريد تزوجها إن م يعم خلاف قولها » وذلك أمانة 
في عنقہا فلتتق الله . 


وفي أثر المالكمة : إذا أراد الرجعة فزعمت أن عدتها انقضت فالقول قوها 
مع يمبنها إن أمكن»وإن قرب ما بين الطلاق والرجعة بحمث لا يكن انقضاؤها 
فل مراجعتها » وإن ادعت انةضاءها بسقط فالقول قولها بلا بين » وعلىه 
العمل » وقيل : بيمين » ويؤخذ قوها بالسقط ولو يبوم أو يومين بعد الطلاق » 
قال الماصمي : 


وإن بطلى طلقة رحجعبة ثم أراد الود للزوحىة 


0 — 


وإن طلقت أقل من ثلاث فتربصت سنة أو أكثر 2 قات 
مطلقہا ( وز عمت عدم انقضائها ورثته في المحم ¢ وورثما إن 
ماتت كذلك . 


وقوله من ذلك أي من انقضاء المدة.» ومعنى قوله : 'تبين ‏ يضم التاء - 
تفصلما الممين عن الزوج أو عن العدة . 


.. ( وإن طلقت أقل من ثلاث فتربصت سنة أو أكثر مات مطلقها فزعمت 
عدم اتقضانها ) المفعول الثاني محذوف > أي زعمت العدم واقعا أو عت اه 
لواحد لتضمنه معنى ذ کرت ( ورثته في الحم وورثها إن ماتت كذلك ) زاعا 
عدم الإنقضاء مستصحباً للأصل »> وإن أقرتت بالانقضاء ل يرثها إن ممعها أو شهد 
بإقرارها رجلان أو امرأتان ورجل > وهنا بحث هو أنه تدعي انقضاء عدة في 
ممكن »> لكنه قد اعتاد منها أن حمضها أو طبرها أكثر من ذلك » وأنها م تنزل 
لدلك فنقول : القول قوها في الحم في دعوى النزول > ولا تحزي مخالفة النساء 
لقولها إذا قلن : إنك أقررت لنا بكذا » لآن الإقرار مما بكون فمه الرجال 
شبود أو حدم أو مع النساء . 


— t۳۵ = 


فائندة 


تتزين الرجعية لزوجها ولا تخرج من بيتها إلا لما لا بد منه » ولا تخرج البائن 
ولا تتزيّن بكحل أو سواك أو خضاب إلا لعذر » ولا بغير ذلك » ولا توا كله 
أو تشاربه ولا يتداخلان إلا بإذن » ولا تتزيّن المتوفى عنما كذلك »2 ولا تخرج 
إلا لما بد" منه مالم تتم العدة > وتلبس الثوب الآسود لآنه علامة للحزن > وقبل: 
لا يجوز لما ولا الاد“ كن وهو ما لونه فوق المرة دون السواد إن وجدت سواه » 
ولا تلبس خاتا ولا سواراً أو خلخالاً ولو نحاسا » ولا تدخل حماما ولا تطلي 
جسدها بالنورة ولا تتطب ولا تتبخر بالطيب ولا تمنشط بدهن مطيّب ولا 
ولا حناء ولا بكَمم ولا مما ختمر في رأسها كبيرة أو صغيرة حرة أو أمة 
مسامة أو مشسركة إذا توفي زوجبا الموحد » وتحبر على ذلك > ولزوجة المفقود إذا 
حك بموته أو تتزين كا لما قبل لأن موته م يتحقى > وقيل : لا » وقيل : يحوز 
لمشركة > ولا بأس بذلك للمطلقة رجميا أو بائنا خلافا للحنفىة وبعض الشافعية 
وبعض المالكية في البائن » لأن.زوجبا هو الحامي لنفسه خلاف المت > فلا 
حامي له عن نسبه وحرمته في زوجته » فمنعت زوجته عن ذلك » وشرع عدم 
التزمّن إبعاداً عما تراد له المرأة » وظاهر هذه العلة منع السرية المتوفى عنبا 
من الزينة . 


وإن احتاجت المتوفى عنما لا كتحال لمرض في عبنها جاز للها ليلا وتمسحه 
نهار » وأمّا ما روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد رضي الله عنها : « أن أم سامة 
رضي الله عنما قالت : جاءت امرأة إلى رسول الله ملت فقالت : با رسول الله 
إن ابنتي توفي عنها زوجبا وقد اشتكت عينها » فقال لما رسول اله مت : لا 


ا 


ثلاثا » ثم قال : إنما هي أربعة أشبر وعشر » ١‏ » فالظاهر عندي أن المراد 
منعها ارا لآنه وقت الرؤية > فمنع أن ترى متزينة ولو لم تقصد الزينة 
فسباح ها لملا للضرورة » لأنه لا رؤية فيه » ثم اطلعت على أت في الموطأ 
وغيره حديثا عن أم سامة في تلك السائلة : إجعليه باللال وامسحيه بالنهار > 
والجد لله . 


وذكر النووي أن الأو'لى تركه ولو خشيت على بصرها » قإن فعلت مسحته 
نهاراً » وذ كر رواية بالمنم ولو خشيت > ولذا منعه مالك مطلقاً » وعنه محوز 
إن خافت با لا طب فيه » وبه قال الشافعي مقبداً باللبل» وأجازته طائفة ولو 
بطيب على أن النبي للتزيه جمعاً بين الأدلة » ولا يحل للمرأة ترك الزينة حزناً على 
ممت غير زو جما إلا ثلاث لمال کا في الحديث » وفيه دلبل على أنه لا يحوز لها 
ترك الزينة حزنا للطلاق ونحوه» وفي رواية: يجوز لها ذلك لموت أبيها سبعة أيام 
وعلى غيره ثلاثة » ولو صحّت هذه الرواية لكان خصوص الآب خارحما] من 
المموم لكنه مرسل أو معضل . 


(١)رواء‏ ان ماجه والدار قطني 5 
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فصل 


ندب لمتحرج أن لا يأخذ إرئه من مطلقة حائض بعد مضي 
تسعة وعشرين يوماً » إلا إن ظهر › ولا تحسب من عدتها حيضة 


فصل 


( ندب لمتحرج ) أي معالج لترك الذنب ( أن لا يأخذ إرثه من مطلقة 
حائض بعد مضي تسعة وعشرين بومأ ) عند معتبر الأقراء بالحيض > أو بعد 
مضي تسعة وثلاثين عند معتبرها به وبالطبر > وهو الختار عندنا على ما مر ( إلا 
إن ظهر ) عدم انقضاء العدة بقو هما : إني ل أخرج من العدة أو بنحو ذلك 
كمشاهدتها بصلاة وترك فلا يكره أخذ إرثه » وإذا دخلت في العدة فالأصل 
عدم خرو جما منه إلا بدليل » فلا يحرم إرثها مالم يكن دلبل ( ولا تحسب من 
عدتها حيضة طلقت فيها ببدعة ) مقصودة مثل أن يتعمد طلاقما وهي حائض 
بعامه أو يتباون بالطلاق في الحيض فبطلى على مساواة موافقة الحمض وموافقة 


— (FA — 


وفاتت مطلقہا وزال التوارث بينبها وحلت لغيره رور يدأ من 
تحت قدمبا من غسل ثالثة ماو طاهر أو بتيمم بتراب كذلك إن 
عجزت عند الأ كثر لم تضيع تطبراً حتى خرج وقت الصلاة ؛ 


الطهر عنده » أو غير مقصودة كأن يجهل أنه يقبح الطلاق في الحيض > فإذا 
وافق ا لحيض أو قصده وقم في القبيح إذ لا عذر فى الجبل » و كأن تقول : إني 
طاهر وهي كاذبة فيطلقها ولا تحسب منها دما جاءها لأ كل دواء أو شربه » 
قبل : لكن تترك به الصلاة وتأكل به رمضان > وإن شربته. أو أ كلته وأتاها 
الدم به ثلاث مرات بانت من زو جہا » ولا تقزوج حق تعتد ثلاثة قروء أخرى» 
وقيل : تتزوج > وإن فتحت قرنها فانفجر منه الدم في وقت تعطبه للحيض 
أعطت له وتحسب ذلك من عدتها > وإذا طلقا فى حمضة وكانت تحسب بالأطبهار 
ابتدأت بالطبر ولفظة زالت ولفظة زال ولفظة حلت من قوله: ( وفاتت مطلقها 
وزال التوارث بينهها وحلّت' لغيره ) متنازعان في قوله : ( بمرور يدها من 
تحت قدمها ) أيمن وأيسر > فالمراد بالقدم الجنس > وإن مرت يدها من تحت 
قدامها ونی بعض جسدها ما ل تغسله ولم تتيمم له حين يحل ها التبمم أدر كه 
رجعتها ( من غسا ) ہا حمضة ( ثالثة ) إن كانت حرة »> ومن حيضة ثانية إن 
كانت أمة على ما مر" ( مام طاهر ) مباح لها ( أو تيمم تراب ) طاهر مباح 
( كذلك إن عجزت ) عن الاء لفقده أو لمرض أو مانم ما ( عند الأكثر إن لم 
تضيع تطهرأ ) بالم#اء أو التراب ( حتى خرج وقت الصلاة ) ومقابل قول 
الأكثر قول بعض : إنها تفوت بإفراغ الماء على رأسها كا يأتي» وقول بعض : إنها 
تفوت بقام الأقراء » وعلى الأكثر فإن بقي قلمل من قدمما أو غيرها أو اغتسلت 
بماء لا يحزي أو خلطت الموضم الطاهر بالنجس بلا إزالة نحسه أو تيممت ب لا 


سوم — 


وبه جاز وطء وطلاق » وعن بأسين. : اختلفت مع أهل الجبل في 
مطلقة حاضت حمضتين فحنت عنما ثالثة وقاربت إباساً قالوا : لا 
تتزوج حتى ترى الثالثة » أو تأس فتعتد ثلاثة أشبر › وقلت 


عجز عن الماء أدرك مراجعتها وتوارثا ول تحل لغيره > وإن اغنسلت أو تيممت 
بنجس أو مغصوب أو مسروق أدرك ذلك ولم لى لغيره > وقبل :لا » 
وإث ضيعت تطبر حتى خرج الوقت فأتت وزال التوارث وحلت لغفيره 
فقول : إن لم تضيم شرط في اشتراط مرور اليد من تحت القدم للفوت 
والزوال والخل . 


( وبه ) أي بالتضيبع حتى خرج الوقت أو بخروجه مع تضييع ( جاز 
وطء وطلاق ) من زوج لزوجته التى نحته > وحل له أن يطلقها مرة أخرى إذا 
طبرت من حيض آخر كا اتی ( وعن ياسين : اختلفت مع أمل الجبل في 
مطلقة حاضت حيضتين ) بعد الطلاق ( فحبست عنها) حيضة ( ثالثة وقاربت 
إياسأ » قالوا : لا تتزوج حتى ترى الثالثة أو تأيس فتعتد ) بعد الإياس ( ثلاثة 
أشهر ) وهو الختار في ظاهر عبارة « الديوان » »> لكن ل يذ كر اعتداد ثلاثة 
الآشير تعن الإياسن رد ونام وعويراد 1ه إن E‏ 
0 للحنل تقطم بهن سْبهته ( حم ثلاثة ) الحمص وهو عدة من 
لا حىض لصغر أ و اام ايفن ها ن یت 
وعمارة الأصل تدل على أنها لا تعد فيبا أيام الحيضتين » وعليه فتبدأ حساب 
التسعة والثلاث من حين ل يأتها وقت إتبانه ( وتتزوج إن شاءات ) . 


.4غ 


وكذاالقلاف إن حاضت حيضتين وحبست الثالثة ول تقارب الإياس > 
وكذا إنحاضت حمضة واحدة واحتبسسةعنبا الثانبة والثالثة قاريت الإياس أو 
م تقاربه ا نص عليه بعض > وهو صريح نوازل نفوسة والشبخ > بمقاربة ظاهر 
إطلاق « الديوان » في عدم التقبيد بالإياس > وصريحه في أن حك مجيء حبضة 
واحتباس حيضتين كحك ججيء اثنتين واحتباس ثالثة » وإن كانت تحيض قبل 
الطلاق أو حاضت ولو مرة وم تحض بعده فقبل : تتكفيها سنة كذلك »© وقيل: 
لا حتى تتم لها ثلاثة قروء أو تأيس فتعتد ثلاثة أشهبر » والقول الأول إِما يتأتى 
على مذهب من لم يشترط النية في العدة لآنها لا تدري أن الحيض لا نحيء لما بعد 
الطلاق »> فضلاً عن أن تنوى العدة بالسنة . 


وفي بعض لقط أصحابنا ما نصه : ومطلقة حاضت حيضتين أو واحدة 
ول تحض بعدما حاضت قب لالطلاق تعتد سنة اه» وقد مر“ ذلك في باب مراجعة 
الطلاق ٤و‏ المہور على أن من حاضت قبل الطلاق ول تحض بعده» أو حاضت قبله 
وبعده وم تکل بعده ثلاث حيضات» أو م تحض قبله وحاضت بعده دون ثلاث 
حمّض أنها لا تخرج من العدة حت تياس من الحيض بدخول وقت الإياس» فتعتد 
ثلاثة أشهر » أو ترى ما يتم ثلاث جيض قبل الإياس . 


وعن ابن عباس رضي الله عنها : إذا حاضت المرأة حين بلغت حمضة ثم 
طلقت ولم يرجم إلمها الحميض وانتظرت شرا لا يأتيبا اعتدت تسعة للحمل > 
وثلاثة مكان ثلاث حبض » ثم تتزوج » وظاهره أن بقاءها شهراً بعد الطلاق غير 
حائضة أمارة ها على أن الحسض لا يأتمها فتكتفي بالأمارة فتنوي العدة بالسنة 
بعد انسلاخ الشهر » والظاهر على مذهب اشتراط النبة أن تنوي التسعة الأولى 


e د‎ 


وني حائضة ثلاثاً رأت طبر ثلثة » قلت : تفوت بإفاضة الماء على 
راسا » وقالوا : لا حتى تحيز کا مر , 


للحمل والثلاثة بعد للحيض > ولا بد > وإن حاضت قبل الطلاق ولل تحض بعد 
لسبب في ظاهر الآمر كإرضاع ومرض فإنها تنتظر ثلاثة الأقراء حتى بزول 
السبب > فإن زال ولم يأتها الحيض أتمت السنة من زواله > وإن تاها عملت به > 
وقمل : عدة المرضعة ثلاثة قروء ولو مكشت سنين > وقمل : إن تأخر لمرض 
عملت بالسنة من وقت الطلاق» وإن كان من عادتها أن لا تحمض في السنة إلا مرة 
أو إلا في عشرة أشهر أو نحو ذلك أو في الغالب ل جز لها أن تعتد إلا بالأقراء » 
أو تعتد ثلاثة أشبر بعد الإياس »> وابترط المصنف مقاربة الإياس لأن الشبخ 
ياسين لا يرخص لما أن تعتد سنة إن لم تقارب الإياس > کا م يرخص أل 
نفوسة همالأنما في مظان الحيض » وقد صدر في نوازل نفوسة بقول من 
قال : تمككث ذات الخفسين حتى تدخل ستين فتعتد ثلائة أشهبر وذلك نحو 


( وفي حائضة ) حيضات ( ثلاثا رأت طهر ) حيضة ( ثالثة ) ومثلها أأمة 
رأت طبر حيضة ثانية ( قلت : تفوت ) زوجبا ( بإضافة الماء على رأسها » 
وقالوا : لا ) تفوت ( حتى تجيزه ) ٠‏ تحت قدمببا ( 5 مر ) في هذا الفصل » 
والمراد هنا وفيا مر" أن لا يبقى شيء من جسدها »> وخص” باطن القدم لأنه آخر 
المغسولات. إذا رتبت فى الفسل »2 فلو غسلت قدميها كلتيها معا وقد بقي شيء 
لم تغسله من بطنها أو فخذها ولو قليلا أو من غير ذلك من جسدها قل" أو كثر 
كسرتها فراجعها قبل أن تغسله لأدر کہا تر كته عدا أو جملا أو نسمانا أو خطأ» 
وإن تر كته لتتيمم له راجعها مالم تتيمم له » ويحوز لزوجبا أن ينزع عنما الماء 


کڪ عد 


3 
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وفي معسر عليه بنفقتها » قلت : يقال له أنفِق أو طلق" » وقالوا : 
لا يؤمر بالطلاق بل يحبر عل النفقة ليتخلص إن شاه مه > 


أو يمسككها عن الل لبراجعها قبل الفراغ من الفسل > و كذا التيمم» ولا يختص 
ذلك بالطلا » فإن الفداء كذلك > لكن لا براجعبها قمه إلا بأمرها . 


( وفي معمسر ) بفتح السين ( عليه بنفقتها قلت : يقال له : أنقق أو طلق » 
وقالوا : لا يؤمر بالطلاق بل يجبر ) بالسباط ( على النفقة ليتخلص ) منبا 
( إن شاء به ) أي بالطلاق بناء على أنه لا يحبر على نفقة المطلقة هذه لآنه بلحم 
والجبر فمو بائن »> و إلا فإنه لا يتخلص منبها بالطلاق غير البائن وهو الصحيح > 
وقيل : إنه يحبر عليها كنفقة الزوجة »2 ويحتمله كلام المصنف على أن المراد 
ليتخلص به إذا تمت العدة » فإنه سبب في التخلص »> ومثل المعسر في ذلك 
الليء البخيل بالنفقة المانع لها » وعلى القول الثاني يحبر بالسباط إن مات بالضرب 
فهو مسل > والقاتلون مسامون > لأن كلا له ما فمل » وفي هذا القول نقض 
الأصول » وتكلمف ما لا يطاق» وإباحة الدماء في الإنفاق > والقول الأول أولى 
وهو قول الربيع وحبوب ووائل » ذكر ذلك أبو يعقوب وان راي 

قلت : إن كان عنده ولو قلمل أجبر وإلا فلا » وقىل : تقال له : أنفق > وإن 
لفت استرهت: او لصت > وققال عبد الله بن عبد العزيز النكاري 
والتخالفون : لا شيء عليه فليسترزق الله > وهذا القول في غير البخيل المانع > 
وقمل : يقال له : أنفق أو طلى » والخلاق في المذهب > وكذا في غيره . 


وقالت المالكية : إذا عجز عن النفقة أو الكسوة أجل له الحا م شهرين أو 
ما براه » فإن انتضي ولم يحد ما عجز عنه طلق القاضي عليه > فو بالطلاق ليس 


دسم ل 


من فعل الزوج حينئذ بل من فعل الحا > وإن طلكى الزوج فأحسن»وذلك بعد 
ثبوت إعناره > وإن ل يشدت فبو مأمور بأحد أمرين »2 إما بالنفقة والكسوة » 
وإما بالطلاق » وسواء الأحرار والعبيد والختلفون » وإن عامت فقرة قبل العقد 
أمره بالإنفاق أو الطلاى > فإن أبى طلق عليه بعد الدلوثم بشبرين مثلاً » وقبل : 
يتلوم بشهر > وقيل : بثلاثة أيام > وإن عل لها مال وظبر عناده سجنه السلطان» 
ولا أجل لذلك > ولا حال بينهها إذا كان التأجمل »> ولا نفقة للها في الأجل» ولا 
تطالبه بها بعد » فإن وجد في خلال الأجل ما ينفق عليها بطل الأجل وبقيت 
زوجة > وإن أعسر بعد الدخول أو قبل أو بان ذلك بعده أو قله فأرادت 
فراقه أجل له :لها ك ثلاثة أيام أو عة » وقبل : شبراً » وقبل : شهرين » 
والراجح أن ذلك إلى نظر الحا م » ويطلق الحا م تطليقة واحدة رجعية » فإن 
أيسر في عدتها فله رجعتها » إلا إن لم يوسر وأما إن م يدخل فلاعدة ولا 
رجعة »> قال العاصمي : 


والزوج إن عجز عن إنفاى لأجل شهرين ذو استحقاق 
بعدهما الطلاى لا من فمله وفاجن ن كسوة مل 


أي بل من فعل الحا » قال : 


ولاحتهاد الحام الآحال موكلة حعيث لما استمال 


وداكمن بعد ثبوت ما يحب من عصمة له وحال من طلب 
وزعموا أنه إن طلبته بالصداق قبل الدخول فعجز عنه دون النفقة, فإنه 


کت 


يؤجل له سنتان » وقبل : بنظر الحا م » وقبل : يتلوم له بعد تلوم ثم يقرف 
بينها بطلقة » ولحا نصف الصداق » وقيل : لا > ولامرأة منم نفسها من الدخول 
والسفر معه حتى يقضي لما صداقها»ويختلف التلوم فيمن برجى له ومن لا برجى» 
وقيل : يؤجل له اثنا عشر يوم ثم أحد وعشرون ثم ستة ثم ستة ثم ثلاثة > 
وقبل : ستة أشبر ثم أربعة أشبر ثم شبران »> ولا أن تطالبه بحسل الوجه » 
وها سجنه لآن الصداق كسائر الديون » قال العاصمي : 

وواجد نفقة وما ابتنى وعن صداى عحزه تسنا 

تأجيله عامان وابن القاسم يحمل ذاك لاجتباد الجام 


ومن غاب ولم يترك نفقتها فأرادت فراقه أجلت شهراً » فإذا مضى خير تفي 
البقاء > وفي أن تطلى نفسها بعد يمنها ما ترك الها نفقة ولا حبلا ولا أرسل إلمها 
ولا رضيت بالمقام بلا نفقة ولا قام لها قائم بذلك ولاعامت له مالا > وقيل : 
يطلقها الجا ج بعد الأجل ويتلوم عليه في الأجل فاو بعد أ كثر من شبر ذهايبا 
ورجوعا أجل أكثر من شهر » قال العاصمي : 
وزوجة الغائب حبث أمّلت 2 فراق زوجها يشهر أجلت 
وبانقضاء الاجل الطلاق مع ينها وباختياره قم 


وإن عجز عن خادم وزوجته من تستحى الخادم م تطلى عنه على المشهور 
المحمول به عندم » وقمل : تطلى » قال العاحمي : 


— {o 


وهل تفوت حامل بوضع الأول أو بالآخر » وبه حل النكاح ؟ 
قولان » وتفوت وتحل باسقاط علقة أو مضغة » وقبل : لا ڪل 
إلا بمصوار »2 : : 5 5 1 


ومن عن الإخدام عجزه ظبر فلا طلاق وبذا الحم اشتبر 


( وهل تفوت حامل ) مطلقها ( بوضع ) الولد ( الأول أو ب )وضع 
( الآخر ) إن تعدد الجنين » ( وبه ) » أي بوضع الآخر » لا بالأول ( حل 
النكاح ) أي التزوج قطعا ؟ ( قولان ) > الصحيح عند الآخر > لآن العدة 
للاستبراء » نمام تضم الأخير فبي في العدة لعدم استبرائبا » ولأن الأجنة في 
بطن واحد بنزلة جنين واحد > فوضع واحد دون آخر كوضع بعض الجنين 
الواحد » فإنه لو مات جنين فصار يقم بضءة يضئعة ل تبين منه حق يقع جميع 
أعضائه » بل يطلق ال حل على الجنين والجنينيئن والأجنة » و كذا صحح صاحب 
الأصل في ظاهر العبارة » و كذا في 'مدوئنة المالكية » وظاهر « الديوان » 
اخشار الأول . 


( وتفوت ) مطلقما ( وتحل ) لغيره ( بإسقاط علقة أو مضغة ) لاما 
دونها » وقيل : مما لا يذو”به الماء بأن يصب عليه سخينا في الكف ولو كان دما 
( وقيل : لا تحل إلا بمصوار ) وأما الفوات فتقوت بعلقة أو مضغة » كذا قمل 
في تقرير هذا القول من كلام صاحب الأصل » وو'جنّه بالاحتماط » قلت : هذا 


ا 


وإن مات في بطن أمه واستعصصى عن الخروج وأشرفت عل اللاك 
فيل جاز إدخال يد إليه » وإن من رجل اجنبي » وإخراجه منه 
لضرورة:أو' لا ؟ قولان . 


الاحتياط قوي واضح ولكن الظاهر أن ذلك غير مراد > بل المراد أنها لا تحل 
ولا تفو تإلا بمصوكر فاقتصر على ذكر عدم الحل لاستازامه عدم الفوت في الملة > 
كا أن عدم الفوت يستازم عدم الحل > ويدل لهذا قوله في فن الحيض : وهل 
تستحق إمم نفساء بسقط وتفوت وتحل مما لا يذوابه الماء » أو بجا فيه جارحة > 
أو بتام الخلقة ؟ أقوال اه . 


وإذا ولدت غير مصور ف-ل ثلاثة قروء بعد أو ثلاثة أشبر لذات الثلاث » 
( وإن مات ) الجنين ( في بطن أمه واستعصى عن الخروج وأشوفت على 
الهلاك ) » أي الموت > ( فيل جاز إدخال يد إليه وإن من راجتل أجنبي 
وإخراجه منه لضوورة ) وهو الصحبح عندي › (أو لا ؟ قولان)» 
ثالثها أنه يحوز لامرأة لا للرجل > وقمل : لها ولحرمما . 


وني « الديوان » : إن مات في بطنها ل يحز قطمه فيه قطعا لثلا قوت > 
ولا استعمال دواء لتسقطه خوف أن يكون فه آخر » وقمل : جوز ذلك كله » 
ولا يشقى بطنها إذا ماتت لبنزع منها الولد وهو حي ©» وقبل : جوز > وإن 
تعسر ول يحضرها إلا الأجنببون عصروها بثوب مخالفون بين أطرافه ويضعونه 


848497 


فوى الل مما يلي الصدر > ولا بأس أن يباشرها محرمبا لا عورتها ولو غوت »2 
وقيل : يباشر عورتا فما لا بد منه عند عدم النساء > وأجاز هذا بعض للأجني 
أيضا والرحم قبله > ولا تحرم بهذه المباشرة وتدخل القابلة يدها لتسوي الولد 
إ داعس خر وخ ة٠‏ و إل الوعاة لت رة إذا عمير © .وتدهن تهنا إذا 
أرادت ذلك . 


— {A - 


باب 


في الممللاق 


وهو حل العصمة المنعقذة بين الزوجين ؛ وإن شت فقل : حل عقدة 
التزويج > وهو موافق لمدلول بعض أفراده اللغوية » لأنه لغة.: حل الوثاق وغير 
ذلك ».أخذاً من الإطلاق وهو الإرسال والترك » وقبل : هو صفة حكدة قرفم 
حلثية متعة الزوجة الزوجهبا موجبا تكررها مرتين للحرة ومرة لدي رق > 
وحرمته عليه قبل زوج ٤‏ وخرج برفع الحلية الطبارة » وخرج بقوله : موجبا 
تكررها الخ الإحرام بالحج أو بالعمرة أو الصلاة وخرج به الإعتكاف ونحو ذلك 
ما لا يجوز التمتع معه » لكن إن تكرر إيقاع ذلك الفعل الذي لا جوز معه م 
يرجب حرمة» وقوله :حرمته مفعول موجبا» والطلاق لفظ جاهلي وراد الشرع 
بتقريره » قال إمام الحرمين : الطلاق إما حرام وهو البدعي ٠‏ ويقال له : 
طلاى بدعة » وهو الموقع في جيض أو في طبر مس فيه » اوقم مرتين أو أكثر 


449 - ) ج ؟- النيل ۲۹ ) 


طلاق السنة واحدة بطر لم تمس فيه › 


ف طهر واحد بلفظ واحد أو بأكثر » أو في أول كل طبر » أو 2 أول الطبر 
الأول والثاني » أو الأول والثالث © ففي كونه بدعياً محره] خلاف صرح 
المصنف بأنه جائز > وإما مكروه : وهو الواقم بغير سيب مع استقامة الحال 
وجعل منه بعضمم الأقسام التي ذكرنا أنها بدعية غير الواقم في الحيض > 
وإما واجب : وهو فى صور منما الشقاق إذا رأى ذلك المكئان فم قبل » 
قلت : ومنها طلاق ولي المفقود على ما مر"» ومنبها ما يعم مما مر“ في هذا الكتاب 
العاشر > وإمامندوب : وهو طلاق غير المفيفة » وإما جائز » ونفى الذووي 
هذا » و صو ره غيره ما إذا كان لا بريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل موؤنتها 
من غير حصول غرض الاستمتاع » فقد صرح بعض بأن الطلاق في هذه الصورة 
لا يكره » وإن شنت فقل : هو إما سني ويقال له : طلاق السنة »> وهو ها 
خالف البدعي في تفسيره المذكور فيشمل تلك الأقسام كلها غير البدعي > 
وإما بدعي : ومر" تعريفه » وقد عرف الني بقوله : ( طلاق السنة ) تطليقة 
( واحدة بطهر لم تمس فيه ) وما يخرج بكل قيد فبو بدعي > وكلامه شامل 
لما إدا اقتصر على واحدة بطبر واحد ل يمس فيه » ولا إذا طلق تطلقة واحدة 
بطبر ل يمس فيه » ثم فل ذلك في الطبر الثاني » أو الثالث > أو فسا ؛ 
قال العاصمي : 


من الطلاق الطلقة الستيه إن حصلت شر وطها المرعنه 
وهي الوقوع .حال طهر واحده من غير مس وارتداف زائده 
من ذاك ائن ومنه الرجعي وما عدا السني فبو البدعي 
منهملك ومنه خلعي وذو الثلاث مطلقاً ورجعي 


— ۰ _ 


قال : وفي املك الذ_لاف والقضا بطلقة بائنة في المرتفضى 


والمملك : هو الطلاق الذي تلك به أمرها بلا فداء » ولا يملك رجعتها » 
ولا تصح إلا بنكاح جديد > وقيل : الطلاق البائن الذي تصح فبه الرجعة ولا 
يملك الزوج الرجعة ؛ وقال : 


وبائنكل طللاق أوقعا قبل البناء كيف ما قد وقما 
أي وقع سنيا أو بدعياً في طبر أو حيض ؛ قال ميارة : 
كذا الذي يوقعه القاضى عدا طلاق من آلى ومعسر بدا 
وكل من السني والبدعي بقع كناية ويقع تصريحا ؛ قال العاصمي : 
وينفذ الطصلاق بالصريح وبالكتثاية على الصحيح 
ويقع أيضا بما ليس كناية لكن قصد به الطلاق » مثل : اسقنا ماء > على 


المشبور » وقمل: لا “> ويقع السني والبدعي أيضاً من سكران و ختلط ومريض؛ 
قال العاحمي : 


وينفذ الواقفع من سكران مختلط كالعتنى والايمان 
ومنمريض إن يكن منالمرض مات فلازوجة الإرث مفترض 


و( یکن محلم أو خير أو مرض ليس من الى دور 


— t0 حت‎ 


فن أراده اعتزلها في طبر حتى سض : ثم تطبر ثم يطلق واحدة » 


( تمن أراده ) > أي طلاق السنة »> ( اعثزهها في طهر ) بأن لا محامعبا 
بذ كره في فرج > ولا بدن » ولا يمس فرجما يبده ولا يغيرها » ولا ينظر باطن 
فرجبا ولا ظاهره > ولا يتلذذ بها » وقمل : لا خرج من طلاق السنة بغير الماع 
في الفرج ىا في « الديوان » مقتصراً عليه > وهو قريب للقول بأن العدة معقولة 
المعنى > وأنها لاستبراء الرحم » وإن قلت : ما هذا الطبر الذي يعتزها فيه > 
أهو بقمة الطمر الدي عزم مه أن دطلق » أو طبر تام كله ؟ قلت : الأو'لى أن 
بکون المراد ما كانت فىه منطبر سواء” كانت في أوله أو وسطه أو آخره يممنى 
aN‏ انعط ENN‏ اعتزال فى 
حيض كامل مع العزم قبله على الطلاق » وقيل : يعتز ها طهر ا تما قىل الحيضة 
ويحتمله كلام أبي زكرياء والمصنف وهو خلاف ميني على أن القرء هو حيضة أو 
طبر» أو طبر وحمضة معا» وهذا يناسيه أن يعتزها طبرا تام ثم حيضة بعده > 
ومن قال : القرء حدضة ناسب أن يءتزلها حمضة لأنما مثل الطهر والطلاق إا 
يفعل بالسنة في الطمر بعدها » و كذا من قال : القرء الطبر » وعلى كل حال لا 
تعتد إلا من الطلاف ( حتى تحيض > ثم تطهر » م يطلة ) ها ( واحدة ) عقب 
اغتسال » أو مالم تحض کا سبأفي ذكره » وما أشار إلبه أبو ز كرياء والمصنف 
من أنه يعتزلها في الحرض أيضا يدل على أن المراد عزل جماعها ولو في غير الفرج» 
ومثله مسا باليد في الفرج » فيحمل قوله : إعاز ها في طبر حتى تحيض » الخ 
على عزل الماع » ولو في غير الفرج » أو باليد » وعزل نظر فرجها ولو تبادر أن 
الولد لا يكون بذلك » وذلك تقوية واحتباط لجانب الطلاق لعدتهم المأمور به 
وذلك أقرب إلى القول بأن العدة غير معقولة المعنى . 


— t0۲ - 


فإن شاء أخرى طلقها إذا اغتسات من حيضباء ثم إذا اغتسلت من 
ءًْ 
أخرى طلقها ثالثة إن شاء ثم تحيض واحدة »ثم تتزوج » وبه تحل 


ص 


للأول 4 وغر الخائض عدر طا شرا 3 ٠.‏ ۰ 


( فإن شاء ) تطلىقة ( أخرى طلقا إذا اغتسلت من حيضها ) حضتا التي 
سم ل ا ل الي ل 
( أخرى طلقها ) تطلمقة تطلىقة ( ثالثة ) ) عقب الغسل أو ما م تحض ( إن شاء > ثم 
تحيض واحدة» م تتزوج ) رجلا ( وبه ) أي بتزوجبا الرجل ( تل للأول ) 
على ماهر في تحلمل المطلقة ثلاث > وما ذكره هو مذهب بعضنا ومذهب 
أب <شيفة » وقال بعضنا ومالك : من شراط طلاق السنة أن لا يتبعها في العدة 
طلاق آخر > وهو الصحيح عندي» وما ذكره أيضا بناء على أن العدة تحسب من 
الطلاق الأول > والصحيح أنها تحسب من الأخير » وإن طلق في طبر واحد 
تطليقتين أو ثلاث فطلاق بدعة » وإن كاذت أمّة !عتزها في طبر ثم في حيض 
حتى تطهر فيطلقها واحدة عقب الفسل » أو مال تحض فإن شاء أخرى » 
فإذا حاضت ثم طبرت طلقبها عقب الغسل أو مالم ت#ض تطلبقة واحدة فلا تحل 
له حتى تتزوج غيره » ومن قال : لها ثلاث تطليقات فحکه عنده كحم الحرة 
المذكورة » وقيل : تعزل المحرة أو الآأمّة في حيض فقط »> فإذا ظبرت طلقما 
عقب الغسل أو مام تحض کا يأتي . 


( وغير الجائض ) من يعتدون بالأشبر ( يءتزها شهرأ ) يحساب الأيام 
ثلاثين يرما إن لم يبدأ من أول الشبر > أو بظمور الملال إن بدأ من أله #6 هذا 
الشهر مثل الحيضه التي يءتزلها فيا » ولا يشترط تقدم اعتزال عليه ۴ قبل في 


ل جم ؟ له 


شم طلقا بدخول آخر فان شاد ى طلقبا إذا انسلخ ثم ا 
لانسلاخ آخر » وتنكح وقيل :تعزل في حيض وتطلق بعد غسل »؛ 
وغير الحخائض من أول شهر وقيل : بعد غسل ولو مضى من طبرها 


أو شهرها أيام بلا مس › 


اعتز اها قبل الحيضة » لأنه لا قائل أن العدة أكثر من ثلاثة أشبر ( ثم يطلقها 
لدخول ) شبر ( آخر ) » وجاز أوله أو وسطه أو آخره على م ا يأتى » 
( فإن شاء ) تطليقة ( أخرى طلقها إذا انسلخ ) الشبر الذي طلقها فيه“( ثم ) 
إن شاء تطليقة ( أخرى ) ثالثة طلقا ( لانسلاخ ) شبر ( آخر ) » وجاز في 
أوليها أو وسطيّها أو آخري) أيضاً على ما يأتي » وقيل : لا يككون طلاق سنة 
إلا إن م يكن في العدة إلا واحد » وإن كانت أمّة اعتزلها شرآ ثم طلقبا أولاً 
أو وسطأ آو آخراً»وإن ام ار طلقا أول الشبر الثاني التالي لشبر الطلاق 
أو مال تتم منه خمسة عشر يوماً » وإذا تمت بانت» وإن قيل: لها ثلاث تطلىقات 
فبي كالحرة » ( وتنكح ) بعد ذلك › ( وقيل : تعزل ) الحائض التي أريد 
تطليقبا ( في حيض ) فقط بدون أن يازم عزها في طبر قله . 


( وتطلق بعد غسل ) » أي عقبه » أو مالم تحض ( وغير الحائض ) تطلق 
( من أول شهر ) إلى آخره متى شاء طلقها على ما يأتي قريباً إن شاء الله بدون 
عز ما في شمر قبله » لكن تطليقة واحدة قبل مس لا يطلقها تطليقة أخرى في 
ذلك الشهر » ( وقيل : ) تطاى الحائض ( بعد غسل) وغير الحائض بعد انسلاخ 
شہر اعتزالها ( ولو مضى من طهرها ) إن كاذت من يحضئن ( أو شهرها ) إن 
كانت لا تحيض ( أيام بلا مس) وتحسب ما مضى من تلك الطبرة أو من ذلك 
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وقبل : يجب بأول طبر أو شهر : : ' ' 1 


الشهر لوقوع الطلاق فيه من غير أن يتقدم فيه مس > وقمل : لا تحسبه إلا إن 
وقع الطلاق من أوله » ولكن تحسب من الحيضة بعد ذلك الطهر أو من وقت 
طلاقہا في شبرها إن كانت لا تحبض › ( وقيل : يجب بأول طهر ) للحائض 
( أو ) أول ( شهر ) » ومعنى وجوب ذلك أنه لا يكون طلاق السنة إلا به » 
وإن طلقها أول شبر أو بعد أوله أو أول الطبر أو بعد أوله ول يطلقها الأخرى 
إلا بعد دول الطبر الثالث أو دخول الشبر الثالث جاز > وفى كونه مطلقاً 
للسنه قولان » وإن طلقها أول الطهر قبل الغسل ل يكن مطلق) للسنة عندم > 
وأقول : إنه مطاق للسنة » وإن طلق فى صفرة ونحوها في وقت الحبض فطلاق 
بدعة وعصى» و إن طلق في انتظار الصفرة وتحوها فكذلك لأا في حك الحائض 
حتی أنها لا تصلي وقت الانتتظار » وقمل : ليس كذلك . 


وفي « الديوان » : المستحاضة والمتلاة إذا أراد طلاقا تر كها حتى تل لما 
الصلاة فطلقما واحدة قبل أن عسها » فىکون كرا کالجائض اه › وقىل : 
بتر كبا في وقتها الذي تحل فيه الصلاة ثم في الوقت الذي تصلمان فيه ثم يطلقها 
أول الرقت الذي تصليان فيه » قال : والتي ل تر حيضا وقد باغت لا يطلقها إن 
أراد السنه حتى مض ثم تطبر أو تأيِس » و كذا الذي انقطم عنها » وقيل : 
إن أبطأ عنما اعتزها شهراً ثم طلقما » وينتظر بمجنونة تحيض حتى تحيض ثم 
تطہر » وبتر کہا حتى يخرج عنما وقت الصلاة طلقبا » وڪذا التي لا تشتغل 
بالفسل » والمشركة والأمّة كالموحدة الحرة فى طلاق السنة »> ولكن المسركة تبين 
بواحدة على ما مر" » ومن أراد أن يطكّق على عبد أو على موكله والمجمول طلاقبا 
بىدها مطلق زو حته » قال العاماء : لن يندم من طلى للسنة > ومن قال تي 
تحيض : أنت طلالق للسنة » فلا يقم عليها ختى تحيض ثم تطبر ثم تغتسل » 
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وغير مدخول بها في كل وقت غير حيض كحامل » وعصى 


وقيل : وقم في حينها » و كذا إن قال : طلقتك للسنة > وإن قال : أنت طالق 
للسنة تطليقتين أو ثلاثة وقم ذلك في حمنها » وقيل : كلما حاضت وطهرت: وقع 
طلاق حتى يتم ما قال » وإن قال : أحسن الطلاق أو أعدله أو خيره أو أفضلل 
أو أجوده فكطلاق السنة » وقيل : وقع طلاق واحد في حبنها » وك ذا إن 
قال : تطلبقة حسنة أو عدلة » وإن انتظر حتى حاضت وطبرت للمطلق للسنة 
فقبّلها أو باشرها أو مس فرجها بيده أو رأى باطذبا فطلقها فمو للسنة > لا إن 
مسها فا دون » أو مضت أيام بعد طهر وغسل.و/ يمس ولم يطلق ثم طاتى » و إن 
مس في حيض أو بعد طبر وقبل غل ثم اغتسلت فطلقها فمو للسنة » وإن 
اغتسلت أو تيممت بمنجوس أو حرام أو بغير نز فلا يطلق حتى تستأنف أو 
يخرج ووّت الصلاة » ومن طلق فوافى أنه طلقها عقب غسل فمو للسنة ولا حوز 


تقدمه أولاً . 


(و) يطلق ( غير مدخول بها في كل وقت غير ) وقت ( حيض ؟ حامل ) 
فإنه يطلقها في كل وقت ولو وقت الدم » بناءً على أنه لا حيض مع حمل » وهو 
الصحبح > ( وعصى مطلتّق فيه ) » أي في حيض عدا » عصان حتمل أن 
دككوزعند الله صغيراً» و أن کون كميرا»ومن قالوا حواز ظہور الصغائر بةقولون 
إنه صغيرة “قل :إن طلق بعد طبر وقبْل غسل أو في انتظار إن عم وإن عتقت 
أو بلغت أو أفاقت فى حمض فاختارت نفسها عصت على القول بأن الخمار 
طلاق » وكذا كل من له خسار على معسب »© و كذا الفداء؛ على قول إنه طلاق > 
ومن قال : إذا كان كذا فأنت طالى كطلوع الشمس وقدوم فلان وموته وفعل 
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فإن تاب راجع وطاق للسنة ؛ ٠. . 3 3 ٠.‏ 


كذا فكان في حيض فليس کمطاقی في حيض» و كذا إن ظاهر أو آ لى فبانت فيه 
أو لاعنها فبه أو حرمت فيه بفعل غيرهما أو حنث فيه بلا قصد إلبه » وإرتف 
علق الطلاق إلى شيء لنفسه أو لامرأته ففعل الشيء أحدهما أو حرمت يفعلها 
أو أحدهما عصى من تعمّد ذلك فيه » وإن على الطلاق إلى الححض عصى في 
حمنه وعند وقوعه فمه » والنفاس وانتظاره كالحمض وانتظاره » والطلای بعد 
الطهر منه » وقبل الغسل كالطلاق بعد الطبر من.الحيض وقبل الغسل . 


ومن أمره غيره أن يطلق زوجة ذلك الغير فطلق فيحمض أو قبل أن يسأل 
نفاسها أشد » وكذا الزوج » وذلك على صحة تطليق الرجل زوجة غيره 
إذا أمره » وقد مر جوازه في باب الإمارة إذ قال : ولزمه عقد مأمور 
ومستخلف الخ » وكذا إذا رهنه أو وهبه أو باعه فى صحة ذلك وى وقوعه إن 


أوقعه خلاف . 


( فإن تاب راجع ) في الميضة التي ظلق فسا مبادرا لثلا تتم الحيضة أن 
براجعها » لأن هذه المراجعة توبة فلا يتوان بها » وإن توانى حتى أتمت الحمضة 
راجعها بعدهاء و كذا إن لم براجعها حتى جاءت الحيضة الأخرى (وطلق للسنة) 
بأن يمسكرا ویعتز ھا حتى تطبر منها ثم تحيض ثم تطبر فيطلق > وإن راجعها 
بعد تام الحيضة اعتزها <تى تحيض فتطبر فيطلق» و كذا إن راجعها بعد الحيضة 
الأخرى براجعها ويعتز لها حت تطبر وتحيض فتطمر > أو راجعها في الحيضة 
الأخرى براجعها ويعتزها حتى تطبر وتحيض وتطبر » هذا تصريح بأن الطلاق 
في الخيض ماض وهو الصحيح »> ومذهب الجمهور » لقوله عبر لعمر لما طلق ابنة 
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زوجته في الحيض : « 'مرٴہٴ أن براجعہا ويمسكها حت تطبر ثم تحيض ثم تطهر 
فإن شاء أمسك وإن شاء طلى » “ قبل أن يمس والرجعة فرع الطلاق فلا 
تكون إلا بعده » وزعم بعض أنه غير واقم لقوله ملا : و كل عمل لیس عليه 
أمرنا فهو رد" » '"' 2 وإن أمره بردهمأا يشعر بعدم نفوده ووقوعه >2 وقيل : 
براجعها فإذا طبرت من تلك الحمضة الى طلق فبها طلقا » وبه قال أبو حنيفة 
والصحبح الأول ود.ه قلنا نحن ومالك والشافمي » والحددث ححة »> وعلى كلا 
القولين براجعها في الحمضة الى طلق فما تدار كا لإصلاح ما أفسد » وحجةالثاني 
رواية يونس بن حبيب شيخ سيبوده وابن جبير وابن سيرين عن ابن عر أرف 
الحديث 'مره أن برأجعبا فإذا طبرت طلقا إن شاء وهي رواية ضعبفة . 


ووجه بعضهم الأول بأنه لو طلق في الطهر التالي لحضة الطلاق ل تكن عدة 
عليها لأنه كالطلق قبل الدخول فلاب ل من زمان يصح فيه الوطء > وكلام 
المصنف يحتمل القولين لآنه قد طلق للسنة » وقد قدم هذا في طلاق السنة أنه 
بعتز ها في طبر حتى تحبض ثم تطبر ثم يطلى في قول > وأنه يعتز ها في حيض > 
وتطلق بعد غسل في قول > واحتال القول الأول هنا أرجح لأنه الراجح عنده 
فا تقدم > ولأن هذا م يعتز ها في حيض فلا يحسن الجل على الثاني إلا على إلغاء 
وطئه فبه » وهو تكلف »2 وعن أبي حنيفة أنه براجعها إذا طبرت من تلك 
الحيضة » وألزمه بعض أن يكون كالمطلى قبل الدخول »© واعلم أن مراجمتما 
واجمة لآن الأمر عند التجرد للوجوب › ويحبر علمها وبه قال مالك » قال 


(١)رواه‏ النساني وان خيارتف 5 


(؟) متفق عليه . 
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ميارة : إذا طلق فيالحمض وامتنع منالرجعة حك عليه الحا كي بالرجعة» وصحت 
رجعته » ويجوز عند الحققين له الوطء بذلك» قال اءنالحاجب : فإن أبى أجيره 
الحا م بالأدب » وإن أبى ارتم عليه الحا م وله وطئها بذلك على الآصح > ولا 
متوارتان بعد مدة العدة اه > قال العاصمى : 


وموة-ع الرجعي دون طبر يمنع مع رجوعه بالقهر 


يعني : يقبر على رجعتها ما بقي من عدتها شيء » وقال أشهب : مالم تطبر 
من الثالئة » قبل : نهي عنه لثلا تطول العدة » وقال أحمد والشافمي وأبو حثيفة 
والثوري : أنها مندوب إلا وذلك الأمر للندب »> والمبور عليه » وف رواية 
عن أحمد أنها واجمة » وصححه بعض الحنفية للأمر » ولأن الطلاق لما حرم في 
الحيض وجب استدامة اانكاح فبه » وعندنا تحب بلا إجبار » وإن ل براجم حى 
طهرت ل يؤمر براجعتها » وقيل : يؤمر » وإن طلى في طبر مسها قبه لم يؤمر 
على الصحيح > وقيل : دؤمر وعليه جمبور غيرنا > وقالوا : حبر > والرواية الي 
ذكرتها أولاً فيها زيادة على رواية يونس »> والزيادة مقبولة عن الثقة > ولا سما إذا 
كان حافظا؛ وحكة الإمساك بعد الرجعة حتى تطبر ثم تحيض ثم تطہر لسكون 
تطليقها وهي تعلم:عدتم! حمل أو نحيض وهو يمل يحمل وغير جاهل با يصنع > 
وقد برغب فيمسك للحمل » ولدلا تصير الرجعة لغرض الطلاى الدي يحدد فإنها 
شرعت لإنواء المرأة لا لتطلق > وإذا طال مقامه معبا فلا يجامعبا فىذهب سبب 
طلاقه الواقع في كبا » ولآن الطبر التالي لحيض الطلاق » وذلك الحيض كقرء 
واحد » فلو طلقها فيه أنضاً لكان مطلق في الحيض > وقد صحح الشافعية منع 
الطلاق في ذلك الطمر التالي » وعن أحمد والمالكية استحباب التأخير لا إبجابه ء 


0٩۹‏ ) هس 


وج تكاح وارتجا ع ولو في حيض أو تفاس » وعصى مطلق 
اكز من واحدة 2 


لأن المنع للحيض > وقد طبرت » وفي رواية : “مره أن يراجعها » فإذا طبرت 
مسها حتى إذا طهرت أخرى » فإن شاء طلقها » وإن شاء أمسكبا» وهي تؤيد 
المنع لانه أمره بإمساكما » فكيف يبيبح له أن يطلقها ؟ وقد ثبت النبي عن 
الطلاق في طبر جامع فيه »؛ وصراح جمبور غيرنا بأن الطلاى في طبر جامع 
فبه حرام» ويحبر على الرجعة أو لا ؟ قولان . 


ا إذا طلقها في الحض والطبر الذي يجوز فيه الطلاق انقطاع الذم أو 
التطبر بالفسل » وصححه بعض لرواية : فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى ؛ 
وهو مذهبنا. 


وإذا طلى في الحيض جملا أو لعدم عامه بأنها حائض > أو لقو ها : إني غير 
حائض فالحم غير ما تقدم في كلامي » وكلام المصنف > من المراجعة والإمساك 
حتى تحمض وتطبر وغير ذلك ما ذكرناه . 


( وصح نكاح وارتجاع ولو في حيض أو نفاس ) أو انتظار » وبۇخر 
المى إلى الطبر » وذلك بان طلقہا في نفاس فير اجعها أو يطلقها حاملاً فيزوجها 
غيره » أو هو في النفاس فيجوز وطئها في غير الفرج > و كذا الحائض المراجعة 
أو المتزوجة ( وعصى مطاق أكثر من ) تطليقة ( واحدة ) بمرة بكامة أو 
كلمتين » أو بكامتين أو كامات » ولو قبل المس > حالفة الستّنة > ولو قلنا بأنه 
لا تازمه إلا واحدة قبل المس لآن السنة أن يطلقما واحدة » كا أن السنة في 


د وات 


ولزمه ما طلق إن سبق مس » 7 5 ٠.‏ 3 . 8 


الممسوسة أن يطلقها واحدة » وقمل : لا معصمة إلا في طلاق الثلاث بمرة بكامة 
أو كامتين » وقال أبو العباس أحمد بن عمد بن بكر رضي الله عنهم : عصى من 
طلق ثلاثا بكامة» زوج أو غيره » وكذا الأمر » لا من طلق تطلمقتين أو ثلاث 
واحدة بهد واحدة > لكن ل وطاق للسّنة » و كذا إن طلق يعد المن لا يعص > 
ولكن ل يطلق لاسدّنة » ولا بعص من رد أمر الطلاق ثلاثاً ببد غيره » أي إن م 
يقل طلق بمرة » وقبل : إن الطلاق مرتين مكروه > وعصى بالثلاث بمرة لقوله 
تعالى : ظ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً # “١‏ » والذهب قيمن طلق 
وم ينو واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا أنه يحم عليه بواحدة حلا للفظ على أدنى ما 
يصدق عله » ولأن الواحدة هى الحققة > وكذا قال بعض قومنا » > وقال 
نمضن قوسا + عم عله باللا اختتاط) وخا للفظ عل أغل ها رضلاق عله » 
قال العاحمي : 


وموفع الطلاق دون إنمّة فطلقة دف ارقف الزوحمة 
والآأول'الاظين ¥ سواه 


يعني أن الأظهر أنه تلزمه واحدة وهي رجعية عندنا » وعند شيخ العاصمي 
ابن لب » وقال بعض : ( ولزمه ما طلق إن سبق مس ) ولو بكامة » وقمل : لا 
يازم من الطلاق بكامة إلا طلاق واحد » فلو قال : أنت طالقة تطليقتين » أو 
طلق ثلاث فواحدة » کا لو قال على الميت : الله أكبر أربع مرات ل يحزه حتى 
يكر كل تكبيرة بتصريح» وهو قول أهل الظاهر وجماعة عحتجين بقوله تعالى : 


. ١ : سورة الطلاق‎ )١( 


ا 


وقبل : مطلقاً إن طلق بكلمة » .,. . . 


© الطلاق مرتان ي ثم ذكر الثالثة > والمطاتى بلفظ الثلاث أو بلفظ تطلىقتين أو 
اثنتين مطلّق مرة واحدة > وبا في الصحمحين ١١‏ عن ابن عباس : أن طلاق 
الثلاث على عبد رسول الله لتر وأبي بكر وسنين من خلافة عمر واحد » وبا 
روي عنه أن ثركانة طلّق امرأته ثلاثا في مجلس بلفظ واحد » فقال لتر : 
واا ماكب ا فاو ور على ما قال المصنف > زان دت 
ابن عباس الأول رواه طاوس فقط » وروی غغيرة كسعيد بن جمير ويجاهد 
وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم عنه أنه يازم ما طلق » وأن الحديث الثاني عنه 
وهم من راويه وهم و ابن اسحاق عن عكرمة عن ابن عباس › والدي رواه 
الثقات أن ركانة طلتى البتة لا ثلاثا > والمطلق ثلاث ا بلفظ أو بألفاظ بمرة 
مطلق لغير السئّة عندنا » وعند مالك »> وقال الشافعي : للسئة» لأن العجلاني 
طلتق ثلاثا يحضرة رسول الله يلثم بعد الفراغ من اللملاعنة فأقر”ه > وأجبب بأن 
الفرقة قد وقعت باللعان فلم يتصف بسنة ولا بدعة »> وقد ببحدث بأنه لو كان غير 
جائز لنهاه عنه . 


( وقيل : ) لزم ما طلى ( مطلقأ ) سبى مس أولاً ( إن طلق بكامة ) وبهذا 
كنت أقول برأيي حتى اطلعت عليه قولاً لبعض العاماء > فالمد لله > وهو قول 
الحسن » وقال ابن عباس : إن طلقها ثلاث أو اثنين في مكان واحد ازمه ما طلق 
ولو واحدة بعد واحدة > وإن طلى بغير كامة ول يسبىق مس ل يكن إلا 
واحدة » مثل أن يقول : أنت طالى » أنت طالق » أو أنت طالق أنت طالق 


. البخاري وملم‎ )١( 


ةل 


وبانت غير مدخول بها للأولى إن تعددت وإن تزوجها بعد كانت 
عنده بتطليقتين » وبانت بواحدة إن طلتبا اثنتين وكانت عنده إن 


تزوجبا بعد واحدة » 


أنت طالق کا قال ( وبانت غير ) حال على أن في باذت خميراً أو فاعل على أن 
لا ضير فيه"» وعلى هذا فإنما نمث" غير بالنظر للمعنى ( مدخول بها للأولى إن 
7 تعددت ) بكتين أو كامات لا بكامة . 


( وإن ترو جہا بعد كانت عنده بتطليقتين ) وإن تزوجها بعده-ا تزوجت 
غيره كان عنده بثلاث عند من قال : إن الزوج يهدم الثلاث وما دوتها » 
وبتطليقتين عند من قال : لا هدم إلا الثلاث ( وبانت بواحدة إن طلقها اثنتين) 
أو ثلاثا بكامةواحدة أو أكثر إن تزوجبا بعد الطلاق الأول» وطلق قمل مس» 
( وكانت عنده إن تزوجها ) مرة ثالثة ( بعد واحدة ) وقد عات الخلاف في 
ازوم ما طلق بكامة » ولا يعصي عند أبي زكرياء المطلق ثلاثا قبل المس » لآنها 
واحد » وعصى إن طاتى قبله ثلاثا بكامة على القول بازوم ما طلق يكامة » وإن 
طلق قبلهاثنتين لا بكامة لم يعص» وإن طلى بكلمة لم بعص عند من قال : لا يازم 
إلا واحدة » واختلف من قال : تلزمان » وعصى من طلى الآمة تطليقتين عند 
من قال : تبين با » لا عند من قال : تبين بالثلاث © ولا يعصى مطلاق 
المشركة انين أو ثلاث عند من قال : تبين بواحدة »> وعصي عند من قال : تبين 
بالثلاث . 


ا 


ولا تطلق غائية ,» حي بعل أنبا ٤‏ وقت جائز فىه طلاقبا ¢ وقمل : 
يكتب إليها إذا جاءك كتابي هذا ثم حضت ثم طبرت فأنت طالق» 
م إذا حضت أخرى ثم طبرت .ظا + 


( ولا تطلق غائبة ) أي لا يطلقها زوجها ولا نائبه ( حتى يعام أنها في وقت 
جائز فيهه طلاقها ) وإن طاق مضى مطلقاً ( وقيل : يكتب إليها ) مطلقهبا 
غائىة ( إذا جاءك كتابي هذا ثم حضت ثم طهرت ) أو إذا جاءك كتابى هذااثم 
طبرت على االخلاف السابق ( فأنت طالق ) إذا اغتسات أو قىل الغسل على 
الخلاف السابى » والمختار القبد بسبى الغسل عندم ( ثم إذا حضت ) حيضة 
( أخرى ثم طهرت فأنت طالق ) إن أراد اثنتين » وإن أراد ثلاث زاد » ثم إذا 
حضت ثم طبرت فأنت طالق » وإن كانت لا تحيض قال فى ذلك : إذا جاءك 
كتابي ثم أهل هلال كذا فأنت طالق »> ثم إذا أهل هلال كذا فأنت طالى إن 
أراد اثنتين » وإن أراد ثلاث زاد : ثم إذا أهل هلال كذا فأنت طالق » وإن 
شاء ذكر لما ذلك بالآيام فتطلق حين وصول الكتاب ولو في وسط الشهر » 
فتحسب التطليقات بثلاثين بوما لكل واحدة »> وإن كانت تحدض وأراد أن 
تطاق بوصول کتابه قال : إن كنت قد حضت وطبرت بعد خروجي فأنت 
طالق » وإلا فإذا حضت وطبرت فأنت طالى » و كذا إن قال لحاضرة : إذا 
حضت ثم طبرت الخ » فإن الح واحد قي جيم تلك المسائل . 

وإن حاضت التي قال لما ذلك سواء كانت حاضرة أو غائية وم تحض بعد 
ذلك لم يقع من الطلاق إلا عدد ما وقع من الحبض بعده طبر » فإن م تحض قط م 
بقع طلاق وإنحاضت ول ينقطع الدم حسب أيام صلاتها طبرا فيقعالطهر أو لها 
وإن حاضت ولم تحض بعد ذلك ل بقع عليها إلا طلاق واحد کا عامت > 


2 Hs 


وتطلق صعيرة وآسة من أول الشبر » ولا تطلق من رجح أمرها 
ببدها ولا مأمور به في مانع صلاة أو أكثر من واحدة . 


لكن إذا تمت السنة خرحت من عدته > أو إذا دخلت الإراس اعتدت ثلاثة 
أشهر فتخرج من العدة » وإن قال لها ذلك ثم أراد أن لا يقم طلاق فليفادها ثم 
قال : أذت طالق للسنة طلقت واحدة إذا طبرت من أول حمضة . 


( وتطلق صغيرة ) لا تحبض ( وآيسة من أول الشهر ) إذا غابتا کا إذا 
حضرة » فإن شاء كتب لما : إذا أهل” كذا فأنت طالق» وإن شاء طلق وأشهد 
بلا كتابة > و كذا الحائض إن كان يتوصل إلى معرفة صلاتها وحيضها بيقين > أو 
قال : هي طالق إن كانت في وقت تجوز الطلاق > أو هي طالق وقت كذا إن 
كان حوز فمه الطلاق وله شرطه » وإن بان غير ما شرط فلا طلاق . 


( ولا تطلق ) نفسها ( من رجع أمرها بيدها ) بتخبير أو بتعليق لمماوم 
( ولا مأمور به ) أي بالطلاق سواء كان ا)أمور زوجة أمرت بتطليق نفسها > 
أو رجلا أمره الزوج به » أو عبداً أمره السيد به ( في مانم ) متعلى بتطلق 
( صلاة ) من حيض أو نفاس أو انتظارهما ( أو ) لا يطلق ( أكثر من ) تطليقة 
( واحدة ) أو بمعنى الواو » أو للتنويع > أي كل من النوعين غير جائز > و كذا 
السيد لا يطلق على عبده أ كثر من واحدة أو لا بعصي باثنتين إلا إن كانت أمة 
قولان » إلا ما يحوز أول كل طبر أو أول كل شر “ ولا في مانم صلاة » وإن 
وقع ذلك مضى > ومن أمر من يطلقها إذا كانت في حبض أو عامبا في حيض 
فأمره بطلاقهبا عصى › ولو م يفعل المأمور > وكذا إن أمر طفل أو يجنونا 
بطلاقما إذا كانت فيه أو عامها فبه فأمره ولو لم يفعل > وفي صحة وقوعه من 


ج وج ا 


مأموره الطفل قولان »> ولا يصح من مأموره الحنون إلا إن كان له بعض عقل 
حين الطلاق » ومن جعل الطلاق بىد زوجته أو غير ما فطلقت هي أو غيرها 
تطليقتين أو ثلاثا وقع ذلك أو لا تقم إلا واحدة إن ل يحمل في يدها ما فوقها » 
قولان » الأول ظاهر كلام المصنف > وهذا الخلاف على أن طلاقها لنفسها غير 
بائن > وإن قلنا إنه بائن فلا يقم إلا واحد » إلا إن طلقت تطليقتين أو ثلاثا 
بلفظ واحد »> فقيل : بقع ما طلةت > وقمل : واحد . 


1= 


باب 


إن قال لا : كلا طلقتك فأنت طالق ثم طاق ازمته أخرى » 
وكا وقع علدك طلاق فأنت طالق ثم طلق لزمته ثلاث » 


باب 
في افر اد من الطلاق 


( إن قال لما : كاما طلقتك فأنت طالق م طلق ) وقعت تطليقة بتطليقه 
و ( لزمته ) تطليقة ( أخرى ) بتعليقه الطلاق إلى تلفظه بطلاق » وقيل : 


( و ) إن قال : ( كاما وقع عليك طلاقي ) أو طلاق ( فأنت طالق ثم طق 
لزمته ) تطلمقات ( ثلاث ) الأولى بتطلمقه » والثانية بوقوع التطلمق > والثالثة 
بوقوع هذه الثانية لأنه علق الطلاق بوقوع طلاق » فكاما وقم طلاق وقع 
آخر » وإن قال : إذا وقم أو إن وقع طلاقي علبك أو إذا طلقتك فأنت طالق 
فطلتق لزمته أخرى > وإن قال : إن ل أطلقك فأنت طالق فإيلاء » وإن نوى 


تل بح 


وا نمضى ول يطاق فبي طالق » وإن قال : كما كته عن طلاقك فأنت 
طالى بانت بئلاث إذا سكت قدر ما بلفظ ہن » و كذا : كما لم أطلقك فأنت 
طالق » وإن قال : إن سكت أو إذا سكتت عن طلاقك فأنت طالق وقعت 
تطليقة واحدة إذا سكت مقدارها » وإن قال : إن طلقتك ثم راجمتك فأنت 
طالى وقم ثان إن فعل» وإن قال : إن فاديتك أو _بنات مني فراجعتك فأنت 
طالى ففعل وقم ثان » وقيل : لا إذ بانت » وإن قال : أنت طالق طااق طالق 
أو بالواو فمعدد ما قال » وإن قال : أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق › 
فثلاث ني الحم »> أو بقدر ما ذكروا عند الل » وإن ل ينو التعدد فواحدة 
مكررة » وإن طلى فقال لأحد : طلقت ثم لآخر رد لنواه » و كذا إن قال : 
إن فعلت كذا فأنت طالى وكرر هذا ثلاث > وقمل : بانت بهن » وإن قال : 
أنت طالق إذا م أو مالم أو متى م أطلقك وقم عليها حين سكت » وقيل في : 
أنت طالق إن م أطلقك أنه إن مسا قبل أن يطلى حرمت » وإلا حتى مضت 
أربعة أشهر بانت بإيلاء» وإن قال : متى ل أطلقك واحدة فأنت طالق ثلاثا أنه 
إن طلقها حين فرغ من كلامه برات يمبنه » وإن تر كما قدر ما بطلقها واحدة 
بانت منه بثلاث » وإن قال : متى ل أقم من مقعدي هذا فأنت طالى » ثم قال 
حين تم كلامه فلا يقم عليها طلاى » وإن ل يقم قدر ما يقوم فبي طالى > وإن 
قال : أنت طالى حين أو ساعة أو حبث” أو بوم أو زمانة م أطلقك وقع في 
حينها » وإن قال : ساعة أو يوم أو حين أو دهر أو زمان لا أطلقك وقم في 
حمنها » وقدل : إذا مضى الأجل المؤجل » وإن قال : أنت طالق أمس أو 
الوم وأمس طلقت في حينها » وإن قال : الوم وغداً طلقت الوم > وقوله : 
وغدا حشو » وإن قال : في عد أو إذا جاء غد طلقت غدا » وإن قال : غداً » 
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وإذا جاء ما بعد غد وقم طلاق غداً وآخر بعده» وإن قال : أنت طالى الساعة 
غداً أو طالق الموم إذا جاء غد في حينها » وقبل : حتى يجيء غد > وإن قال : 
اليوم إذا جاء فلان غدآ طلقت الوم إذا جاء غداً » وإن قال : الوم أو في الموم 
طلقت في حينها » وإن قال : رمضان أو في رمضان أو يوم المعة أو نحو ذلك 
فإن عنى الماضي وقع في حينه » وإن عنى المستقبل وقم إذا دخل >2 وإن قال : 
أنت طالق كل سنة واحدة طلقت عند تام كل سنة إن كان يراجعها » وقيل : 
تبين مضي أربعة »> وإن تزوجت غيره في الثانية ثم رجعت إليه قبل ام ثلاث 
سنين ففي وقوع الطلاق قولان . 


وإن قال e‏ »> وإن تزوحته بعد 
تزو ج غيره فلا تطلق » ( و ) لزم ( + ) قوله ( كاما أكلت نصف رغيف » وكاما 
أكلت رغيفأ فأنت a‏ : ( فأكلت ) للاستئناف الأعتراضي 
أو عاطعة لمصدر الماضي بعدها على القول المقدّر على تقدبر حرف المصدر قبل 
ذلك الماضي ( رغيفا ثلاث” ) فاعل لازم المقدر ( أيضأ ) الأولى يأ كل النصف 
الأول » والثانة بأ كل النصف الثانى » والثالثه يصدق أنها أ كلت رغبغا اما > 
5 كلك وغ رت رقف غ طا ا کے را ات 
ثلاثا لذلك » والذي أقول : إنها لا تطلى في هذه المسألة إلا إن أ كلت رغيفا 
ونصف رغيف آخر > وإن قال : إن أ كلت فأنت طالى وإن أكلت رغيفا 
فأنت طالق لزم تطليقتان إن أ كلته > وواحدة إن أكلت غيره » و كذا غير 


الرغيف . 
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و كذا الركوب والكلام وغيرهما مثل أن يقول : إن دخات »6 إن دخلت 
هذا الميت أو إن كلمت وإن كات زيداً فأنت طالق » وإن قال : إن حداثت 
بهذا الحديث أو عمات كذا أو أ كات هذا الطعام أو الذي في مكان كذا فأنت 


وإن قال : إن لسسدت” غزلك أو أ كات خبزك فأنت طالق فلس ثوباً فيه 
بعضه أو عجنت وخبزت فأعطته لجاع في التنتور فأ كل منه طلقت “و إن قال : 
إن افتضّضتك فأذت طالى فافئتضها بإصمعه طلقت » وقمل : لا » وإن قال : 
إن أكات طعامك فأنت طالق » فوهمته له فلا تطاق إن أ كله > و كذا الر كوب . 
واللباس والخدمة وكل ما خرج من ملكما فلا تطلق به > وإن قال : إن.م 
تخبرينى بعدد ما أ كلت فأنت طالق » ولم تعرف عدده طلقت : وقمل : إن 
أخذت العدد من واحد حت حاوزت ما أكلت ل تطلق » وإن توسطت الدرج 
وقال لها : إن صعدتها أو نزلتها فأنت طالق »> وثبت سفلا أو علو فلا يقع 
طلاق إن ل ينو > وقل : حملا أحد » و كذا إن قال : إن وقفت أو ذهيت من 
موضعك جلما غيرها > وإن قال : إن لم تصدقيني فيا فعلت فأنت طالى » 
وقالت : فعلت» وهي ل تفعل ٠‏ أو قال : إن ل تردي الدرام التي أخذت فأنت 
طالى وهي ل تأخذ فردت مثلما أو لم ترد » أو قال : إن ذهب الدرهمان اللذان 
تحت الفراش مثلاً فأنت طالى > وذهب أحدهما فقط ل تطلق > وإن قال : إن 
م يذهبا طلقت بذهاب أحدهاء وإن حلف بطلاقها ثلاث أن ترد ما رفعمت وهي 
م ترفع شيئا م تطلتى »> وذلك ترخيص > وإن قال : إن لم تذيحي هذه الشاة 
فأنت طالق وقد ذبحت فقولان > وكذا مثله > وإن قال لإحدى امرأتيه : إن ل 
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وطلقتك نصف تطليقة وثكها وسدسما ثلائة أيضأ » و بنصف تطليقة 
واحدة في الك وبثائها وربعبا وخمصسما وسدسبا على الحساب » 


أ كسك فصاحبتك طالق» وقال لصاحيتها كذلك » فإن كاها معا بر“ ينه 
رالا ى مضنت أريعة بانت بإيلار » وإن كا إحداها طلقت دون الأخرى . 


( و ) لزم بقوله : ( طلقتك نصف تطليقة وثلشها وسدسها ) الضمد.ان في 
قوله : ثلثبا وسدسها كل واحد عائد إلى تطلمقة أخرى لا إلى المذكورة فذلك 
من باب الاستخدام ( ثلاث أيضأ ) لآن الطلاق لا يتجزأ فالجزء من التطليقة ولو 
دى كمشسر تطلىقة وجزء من مائة جزء من تطلمقة هو تطلدقة تامة » وإن قال : 
ثلث طلاق فواحدة » وقمل : ثلاث »> وإن قال : نصف تطلىقة وثلثا وسدساً 
طلقت واحدة في الحم » ويسأل عما عناه' في ثلث وسدس » فإن عنى فبه طلاقا 
فبو طلاق . 


( و ) لزم ( بنصف تطليقة ) تطليقة ( واحدة فيالحم ) و كذا غير النصف 
من الكسور ولو دق“ کا مر ٠»‏ والمراد أنه لا يدري ما حي ذلك عند الل » 
( و ) لزم بنصف تطليقة وثلشا وسدسها برد الضميرين إلى التطليقة المذكورة 
لا على الاستخدام تطلبقة تامة لأنه أخرج الكسور من تطلبقة واحدة وتم بتلك 
' الكسور عدد صحيح > ولو تم وزاد كر لكان التام تطليقة والكسر تطلبقة 
لأنها لا تتجزأ » ولو جمعت الكسور ول يتم ع دد صحبح لكانت تطليقة لذلك 
جبراً کا قال » وازم ( بثلثها وربعها وخمسها وسدسها ) مقدار هذه الحكسور 
( على الحساب ) فإن #دوع مذه الكسور سبعة و #سون من مسطحبا وهو 
ستون »6 فم يتم بهذا عدد صحيح > بل نقص ريم الخس وهو ثلاثة فذلك تطلقة 


حت الات 


و جر مالم يتم »و كذا إن قال : نصفاً وثلثاً وربعاً ونما بلا إضافة 
وواحدة بنصف تطامقة كا مر » واثتتان إن قال : ثلاثة أنصاف 
تطلبقة أو أربعة أنصاف وثلاث يخمسة أنصاف . 


جبراً کا قال : ( وجبر ما لم يتم ) ولا حاجة للجبر لأن جز الطلاق طلاق تام > 
دعم م_ا زاد تعد ا من آخر فىکون طلافا آخر > والآولى ان یذ کر الإلغاء 
بدل الجبر » ويعتبر ما زاد إذا كان الزائد في بعض الصور . 


( وكذا ) بحسب ريحبر ( إن قال : ) طلقتك ( نصفاأ وثلثا وربعأ وخمسأ 
بلا إضافة ) فذلك تطليقتان » لآن مسطح هذه الكسور ستون » وعموع تلك 
الكسور بالنسبة إليها سبعة وسبعون » فستون منها عدد صحيح لزم به تطليقة » 
وسبعة عشر وهي نصف النصف > وسدس الخفس» تحبر تطلمقة > وأراد بالإضافة 
ما يشمل قولك : نصفا من تطليقة وثلثا منبا ونحو ذلك فبي إضافة لغوية أعم 
من النحوية » وإن نطق بالكسور بإضافة أو دوتها وقال : لم أعن الطلاق دين » 
لکن إن حا كته حم عليه کا مر” . 

( و ) لزمت ( واحدة بنصف تطليقة كا مر ) بنصب نصف للحكاية لأن 
المطلق يقول : طلقتك نصف تطامةة بالنصب » وكذا في مثل ذلك ممامر أو 
بأتى » وححوز الجر وإعادة لين عليه قوله : ( و ) لزمت ( اثنتان إن قال + ) 
طلقتك ( ثلاثة أنصاف تطليةة ) النصفان تطلمقة تامة » والنصف يحبر تطليقة 
أخرى ( أو أربعة أنصاف ) النصفان تطلىقة تامة والنصفان تامة أخرى . 


( و ) ازمت ( ثلاث بخمسة أنصاف ) كل نصفين بتطليقة يبقى نصف 


VT ست‎ 


أو ستة وبنصف تطليقتين إثنتان وبثلاثة أنصافها ثلاث > 


يحبر تطليقة ( أو ستة ) كل نصفين تطليقة > فذلك ثلاث > ( و ) لزم ( بنصف 
تطليةةين اثنتان ) لأن النصف من كل تطلىقة يحبر تطلىقة تامة ( و ) لزمت 
( بثلاثة أنصافه) ثلاث ) لآن مموع الأنصاف ستة » ووجه ذلك أنه بمنزلة 
ولك : ثلاثة ة أنصاف تطلىقة » فإنه بتطلىقتين» وقولك: : وثلاثة أنصاف تطلىقة 
فإنه أيضاً بتطليقتين إحداهما ضائعة إذلا طلاق فوى الثلاث © وة ال بعض : 
ازم بذلك تطليقتان » وهو الصح. عندي »© النصفان تطلىقة » والنصف جير 
ار > وإن قال : _نصلفّي' تطليقة فتطليقتان » والذي أقول به أنه لزمت 
واحدة » وإن قال : ثلاثة أنصاف أو خمسة أرباع الطلاق أو ستة أخاسه أو 
سبعة أسداسه أو مانية أسباعه أو تسعة أثمانه أو عشرة أتساعه فتطليقتان » 
وكذا إن قال : نصف تطلىقة وثلثاً وسدس تطليقة » وإن قال بعض طلاق أو 
جزءاً منه أو تسممة أو شطراً أو شقص) أو كسراً فواحدة »> وإن قال : تطليقة 
إلا سدس أو إلا نصفاً أو أقل أو أكثر أو تطليقتين إلا والعية أن القت 
تطلقة أو أقل أو أكثر أو ثلاثا إلا واحدة أو إلا نصفاً أو أقل أو أكثر أو نحو 
دلك لم ينفم استثناؤه» وإن قال: طلقت بدنك لا إسمك طلقت لا إن عكدس» 
وطلقت إن قال : نصفك أو ثلثك أو نحو ذلك من الكسور ولو دق» أو جزءك 
أو بعضك أو تسمية منك أو نحو ذلك > .أو يدك أو شعرك أو رجّلك أو 
0 رك أو غو ذلك من.الأعضاء . ْ 


وإن طلق عضوا أو شيا منبا منفصلاً لل ڌ تطلق ولو.ردته بمد » واتصل 6 
وإن انفصل وردته فاتصل ثم طلقه فقولان» ولا تطلق إن طلى لعاءها أو خاطہا 
أو نحوهما > وإن قال : طلقك نصفي أو نحو ذلك طلقت »> وإن قال : طلقك 


0 


يدي أو رجلى أو نحو ذلك طلقت إن اتصل ذلك » وقيل : لا » ولا تطلى إن 
انفصل »> وإن قال : أنت طالق » وأشار بإصممين أو ثلاث فواحدة إن م 
ا 


ومن طلتى امرأة فقال الأخرى : شار كتك في طلاقها وقم عليها بقدر ما 
طلتى الآولى » وإن قال : بينكاتطلىقة وقعت على كل واحدة » وإن قال : 
تطليقتان وقعت على كل منها واحدة > والذي عندي أنه يقم على كل اثنتان 
لاشترا کا في كل تطليقة » وإذا كان لكل منها جزء من كل تطليقة فعلى كل 
تطليقتان »> لأن جزء التطلمقة طلاق » وإن قال : بينكا ثلاث بانتا بثلاث » 
وقيل : على كل تطليقتان » والآزواج الثلاث أو الأربم في ذلك كل كالإثنين » 
وإن قال : بينكا أربع بانتا بثلاث » وقيل : لكل اثنتان » وإن قال حمس 
فكل منها بثلاث » وإن كن ثلانا فقال : بينكن ثلاث بانت كل بثلاث » 
وقىل : كل بواحدة » وعلىه فإن زاد على الثلاث ولو بكسر فائنتان ؛ و دم 
ثلاث حتى يقول : تسع » وإن كن أربعا فقال : ثلاث” بن بثلاث » وقيل : 
لكل اثنتان » وعليه فلا يتم ثلاث حت يتم اثنتي عشرة . 


وني : أنت طالق تطليقة قبلها أو بعدها أو معبا تطلىقة تطلىقتان » وقبل : 
واحدة»وإن قال : تطليقة قبل تطليقة أو بعدها فواحدة»و إن قال: أنت طالق 
واحدة وأخرى ممما أو قبلا أو بعدها أخرى فتطلمقتان > وإن قال : قبلها 
أو بعدها أو معبا تطلىقتان فثلاث » وقمل : واحدة » وإن قال: واحدة لاجل 
اثنتين أو قبلا أو ثلاثا إلا واحدة أو إلا اثنتين أو إلا ثلاثا فثلاث »> وقمل : 

إن قال ثلاث إلا واح-دة أو إلا اثنتين نفع استثناؤه » وإن قال : طالق بين 
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وبکل طلعت شس وغر بت فأنت طالق واحدة إذا طلعت وغربت » 
ثم أخرى إذا وقعاء ثم ثالثة إذا وقعا 2« ٠.‏ 5 5 


تطليقتين إلى ثلاث فثلاث > وقمل : واحدة > وإن قال : ما ينن واحدة إلى 
اتک او إل أخرق اوسن واغخد إل لات أو إلى اشن أو اجدة فى انتين 
فواحدة ١‏ إلا إن عنى أكثر » قات : بل ثلاث في الصور الأخيرة » واثنتان في 
الأولى والثانية » وإن قال : أنت طالق اثنتين في اثنتين فتطليقتان » وإن قال: 
أنت طالق أو غير طالتى أو لا طالق فواحدة » وإن أراد استفبام] مالم يقم 
طلاق » وإن قال : أنت طالق واحدة بل اثنتين فثلاث إلا إن أراد بالعطف 
زيادة واحدة فقط اثنتان » وإن قال ها : إن طلقتك فليس بشيء » وفي : 
تعالي با مطلقة إن عل لها طلاقاً فمو ما نوى > وإلا فبي طالق > و كذا يا بان أو 
ا بائن أو يا حرام على ما نوى ؛ وفي طالق لا طالق يل طالق با مطلقة 
تطامقتان . 

( و ) لزمت ( + ) قوله : ( كاما طلعت شمس وغربت فأنت طالق واحدة 
إذا طلعت وغربت » ثم أخرى إذا وقعا ) أي الطلوع والغروب ( ثم ثالثة إذا 
وقعا ) فإن مات أحدحما قبل الغروب الثالث توارثا > وإن افتدت قبل قطم 
القداء ينه » فإن تزوجها بعد أو راجعها م تطلق بالغروب > وقيل : تطلق » 
وإن قال : طالق ما أثسرقت الشمس وما غربت فتطليقة إذا غربت » وفي : 
أذت طالى إذا شرقت وإذاغربت تطلىقتان »> وكذاعند طلوعبا وغروبها » 
وني : أنت طالق كما شرقت و کاما غربت ثلاث »6 و كذا عند طاوعبا وغروبها 
قلت : إن أراد ما مضى › وإلا فكاما وقم طلوع فتطليقة أو غروب فتطليقة 
حتى تتم ثلاث » وكذا في : أنت طالق كما شرقت و كما غربت » وإن قال : 


{Yo —‏ ان 


وبطلقتك ‏ قال الله ائتتان ‏ وقيل : ثلاث ككل الطلاق › وبطلقتك 


إن شاد اله أو إلا أن سا افو اة سد ي ص د 


أنت طالى كاما طلءت أو كلها غربت فثلاث في ثلاثة أيام » وإن أراد ما مغى 
ففى حمنه ثلاثنا » وفى : أنت طالق إذا طلعت وإذا غربت » فأنت طالى 
ر تطليقتان » وی كما شرقت وماغريت فأنت طالق ثلاث فى بومين وواحد : 


في أنت طالق ما شرقت أو ما غربت أو إذا » أو حين أو حدث شرقت . 


( و ) لزم ( ب ) قوله ( طلقتك كما قال الله اثنتان ) اقتفاء لظاهر قوله 
تعالى : ل الطلاق مرتان "١4‏ ( وقيل: ثلاث ) لأن الله سبحانه قد ذكر الثالثة 
بقوله : © أو تسريح بإحسان # ( ككل الطلاق ) فإن به ثلاث » و كذا جميعه » 
وقمل : في ک) قال الله وفي كل الطلاق وجمبعه واحدة كا في « الديوان » > 
( وبطلقتك إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله واحدة ) رخص دمض کا ذڪره 
بعضهم »> و كذا إن أخر الطلاق »> وإن قال مع ذلك : إن فعلت أو إن ل 
أفعل مقدما أو مؤخراً صح الشرط » وإن قال : عبدي حر إن شاء الله لم يعتى 
وقيل : يعتى ©» وإن قالت له : طلقني فقال . الطلاق عند الل لم تطلق إلا إن 
عناه > وإن قال : إن شاء الملائكة أو الجن أو هذا المت أو الماد أو امل أو 
البقرة أو الشاة ونحو ذلك مما له مشيئة لا يتوصل إلمها وما لا مشيئة له طلقت » 
و كذا إن قال : إن شاء المجنون > وإن قال : إن شاء الطفل» فقال سْئّت طلقت 
وإن قال : إن شاء جبريل أو على رضاه طلقت © وقيل : لا حت تمل مشيئته 
أو رضاه » والصحبح الأول » ووقف بعض » وإن قال : إن شاء إبليس » أو 
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على رضاه طلقت» وإن قال: إن شاء فلان » فيات قبل أن تعم مشيئته م تطلى» 
وإن قال : إن شاء فلان » فقال : شت > طلقت إن كان أميناً » وإلا فقد 
لبس على نفسه > وقمل : طلقت > وهو الصحبح عندي > وكذا الخلاف إن رد 
المشيئة إلمها فقالت : ست . 


وإن قال لطفلة أو مجنونة » وهى زوحته : إن شت فأنت طالى » فقالت: 
نت طلقت» وإن قال ازو جه : أنت طالق إن شت أن » على الأمر إلى 
اختياره » وإن قال : إن أردت أو هويت أو رضيت أو 0 
الاك أو انام ترد آنل بوي أن حو ميا #اققالت : مأرد ول أهو أو 
نحوهما » أو إن * شت أن تدخ ل النار أو تعذبي أو توق جوعا أو عطثا أو 
تغرق أن اشرق © ققالت و كنت > أو إن ل تريدي أن تدخلى الجنة » أو إن 
ينعم الله علسك أو يعطبك الصحة » فقالت : لم أشأ طلقت © قلت : لا إن 
خالفت شرطه » وكان شرطه متصلاً بالطلاق » وإن قال : أنت طالى إن شت 
فقالت : شت طلاق) » أو قالت : شئت اثنتين ؛ أو قالت : شئت ثلاثا » أو 
قالت : شئت » فواحدة » وإن قال : أنت طالق ثلاثا إن شت »> فقالت : 
شت واحدة أو اثنتين » أو قال : أنت طالق اثنتين إن شت › فقالت : شت 
واحدة » فلبا ما قالت > وقمل : لا تطلق حتى تشاء ما قال » وإن قال : إن 
سكت »© أو إن شئت أطلقك فوعد له أن مخلفه » وإن قال : أنت طالق حمث 
أو في مكان أو حين أو وقت أو متی أو كاما شت » فمق أرادت طلقت نفسبا» 
ارما علبي طلادت os‏ 
إذا شئت أو إن شئت وقامت من مكانها ول تشأ زال عنما » وإن قال : إذا ما 
شت عم كالأول » وإن قال لما : اطا ا إن شيك أو ست 6 


۷۷{ حسم 


وبأكثر الطلاق اثنتان ». 


فقالت له : قد شئت » أو شت ثلاثا بانت بها » وإن قالت : ل أشأ فلا شيء » 
وإن قال : كم شئت ؟ فقالت : شئت ثلاث ا » بانت بها » وإن قالت : اثنتين 
أو واحدة »> فكا قالت » وإن قالت : ل أشأ شيئاً وقع عليها واحد فيها “ 
وقبل : لا » وإن قال بعد ذلك : إن ل تشائي فأنا أشاء » فالقولان أيضاً . 


( و ) ازمت ( بأكثر الطلاق اثنتان ) كقوله تعالى: ‏ الطلاق مرتان )١'©‏ 
ولبقاء شيء لأنه م يقل كل الطلاق > وقال الريبم : ثلاث وهو الصحيح عندي » 
لآنه ولو ذكر الله تعالى أن الطلاق مرتان » لكن ذكر الثالث بعد كا مر بقوله : 
أو تسمر بح بإحسان عد 1 


و كون الطلاق ثلاثا بمرة منبماً عنه » ومن طلاق السفهاء لا بيبطل وقوعه 
إذا صرح به أو أشير إليه » وزعم بعض أنه يازم بأ كثر الطلاق واحدة > كا في 
في « الديوان » » أي إلا أن ينوي أكثر كا قاله ابن وصاف » ووجبه صرف 
قوله : أكثر الطلاق إلى أ كث التطليقة فتجبر تامة حلا لقوله الطلاق على التطليقة 
وإذا كان مطلقا لها أكثر التطليقة جبرت تطليقة تامة يأ إذا طلق أقل التطلقة » 
ووجه القول بأنه ثلاث أنه يصرف قوله : أكثر الطلاق إلى معنى أكثر ما لازوج 
أن يطلق زوجه وهو ثلاث تطليقات » وإن كانت أمة فأكثره واحد » وقمل : 
اثنان » إلا عند من قال : طلاقها ثلاثة » فبي في الأقوال الثلائنة كالرة 


)١(‏ تقدم ذكرها. 
(؟) سورة البقرة : 0؟» , 
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لاض وأعظمه وار واحدة 6 ا وأقبحه وأفحشه ¢ 


( وبأصغره وأعظمه وأكبره واحدة كأحسنه وأقبحه وأفحشه ) وأسمحه 
وأصغره وأدتاه وأشده وأسره وأهونه وأوسطه وأطوله وأعرضه » أو طلاقا 
يملا ما بين السماء والأرض أو يعدلما > وقمل : في أعظمه وأكيره وأقبحه 
وأفحشه ثلاث > وإن قال : عدد النجوم أو الشجر أو غيرهما ما يمد فثلاث »> 
وكذا في ملء الميت أو العمار من التطلمقات » وما أشبه ذلك » وإن قال : 
طلاق بدعة أو الجهال أو الجاهلمة أو السفباء فواحدة » وقمل: في طلاق السفباء 
ثلاث » وقبل : في ملء البيت ونحوه واحدة إن ل ينو أكثر » وفي أنت طالق 
البتة واحدة رجصة > وقمل : ثلاث » وقمل : واحدة بائنة »> وفي طلاى حرج 
أو خلمة أو أنا منك بريء أو بائن أو بات » أو أنت مني بريئة أو بائنة أو باتة 
أو اعتدي واحدة رجمية > وإن / ينو الطلاق في مثل : أنا منك بريء لم بقع > 
وقيل : وقع إن لم ينو به غير الطلاق > كا ل ينو به الطلاق» و كذا في : حبلك 
على غاربك وقي : لست بزوجتي وفي : هني للفراق . 


( وطلقت من خينها ب ) قوله:( أنت طالق قبل موني أو موتك أو ) موت 
( فلان ) أو هذه الدابة » أو قبل وقوع كذا ( بلا أجل ) إلا إن أراد قبل 
ذلك باتصال فكن أجل فلا يمس إذ لا يدري مق يكون الموت أو متى يقع كذا 
وقبل : يحبر على طلاقما » وقيل : تطلق من حمنه » فقيل : يقح الإيلاء عقي 
أربعة أشهر زمه أن لا يمس فيبا بنا على أن كل كلام منع المس فمو إيلاء > 
وقبل : لا يقم لأنه م يقع منه إيلاء » ثم رأيت أنه قد ذكر هذا بعد بقليل في 
مسألة التأجبل» والظاهر أنه أراد الشيخ أبو ز كرياء والمصنف رحمها الله بقوههما: 


- (4 


وكذا العتق » وإن أجله بشبر فلا مسا بعد » فإن مس ثم عاش 


أو عاشت ۴ ولان ہی اوو شمر ¢ ١‏ دحرم و مسرا عل 


ذلك حذراً من وقوعه بعد الطلاق » ولا تبين بمضي أربعة بلامس 
وقىل : تبين » وقبل : حبر بطلاق,أ ظ 


قبل موتي إلخ > قبل ذلك باتصال ويدل هذا قوله بعد هذا بقريب : فإن مس 
ثم عاش أو عاشت إلخ ( وكذا العتق ) . 


( وإن أجّله ) » أي الطلاق » ( بشهر ) أو أقل أو أك ث قبل الموت أو 
الوقوع > ( فلا عسها بعد ) إذ لا يدري متى يكون ذلك 2 ( فإن مس ثم عاش 
أو عاشت أو فلان ) أو الدابة إن م يقم كذا ( حتى جاوز الشهر ) في مسألة 
العسد أو ما وقتته » والمراد بالشهر في مثل هذا ثلاثون يوما» وإن قال ذلك أول 
لبلة الشهر القمري عد برؤية املال ( لم تحرم > وكره مسها على ذلك حذرأ من 
وقوعه ) > أي المس ( بعد الطلاق ) » لأنه بعد طلاق زنى > وهذا يتصور فما 
إذا قال : قبل موتك أو موت فلان أو نحو ذلك » وفما إذا قال : قبل موتي » 
لأنه عكن أن يموت في حال الماع . 


( ولا تبين بمضي ) أسبر ( أربعة بلا مس ) > إذ لم نع من اعها يقينا 
لاحمّال الحياة أو عدم الوقوع أكثر ما أجل فانكشف الغيب أنه ل نع منه فيا 
زاد على الأجل > ( وقيل: تبين ) لأنه ممنوع منه في الملة لاحتال الموت والوقوع 
في الأجل »> وفي هذا ونحوه أعمال العدة بلا نة > ( وقيل : يحبر بطلاقها ) 
مما بردعه ولو حبس أو ضرب طلاقا بائنا لا.رجعة فيه » ولو برضاها > ولو لم 


ةر د 


وحرم عليه تعطيلبا » وقيل : تطلق من ساعتها وترثه إن مات ولم 
م عدتها في التالي لموته إن قال : قبل موتي بشبر » وورثها إن مات 
وعاش بعدها شرا » وإن مات قبله ورثما إن لم تكن في المدة التي 
طلقت فيها قبل موتما » 


ينوه بائنا » وله أن يمتنم » ( و ) وجه ذلك أنه في مسها والاستمتاع ما ونظر 
ما لا ينظر من غير الزوجة على خطر لإمكان حلول وقت الطلاق > وأنه ( حرم 
عليه تعطيلها ) و إمسا كبا على عدم المى ونحوه تعطدل > ( وقيل : تطلق من 
ساعتها ) لأن الطلاق واقم والأجل مجمول الحاول فلا وجه لإثبات الأجل لآنه 
لايتوصل إلى معرفته » ولا لإلغاء الطلاق » وإن أراد الإنحلال من قوله ذلك 
قاداها و اهيا . 


( وترثه إن مات ولم تتم عدتها في ) الشهر ( التالي لموته ) وهو الذي قبل 
موته لأن كلا من الشيئين المتصلين تال للآخر » ولو قال في التاليه موته لكان 
أو'لى» لأن اتصاف الأخير من الشيئين بالتثاو" أو'لى ( إن قال: قبل موتي بشهر ) 
لكن لا يحزي في دعوى تام عدتها إلا إقرارها » وإن شهد به اثنان أجزيا » 
أو رجل وامرأتان لآنه ما يدرك بالسمع 6 وإنما تحزي النساء وحدهن لو كارن 
ما لا يشاهده الرجال › ( وورثها إن ماتت وعاش بعدها شهرا ) أو أكسثر 
لانكشاف أنها ماتت غير مطلقة » ويرثها أيضاً إن مات يمدها قبل تام الشبر 
إن ل تتم العدة وكان الطلاق رجعيا > هذا مراده بقوله : ( وإن مات قبله ) 
أي قبل الشهر ( ورثها ) أي حك بأنه ورثها حين ٠وتها‏ ( إن لم تكن في المدةالتي 
طلقت فيها قبل موتا ) وهي المدة المؤجلة للطلاق كشهبر قبل موته لظبور أنها 


= ۱ - ( ج ۷ - الشسيل ‏ ١م‏ ) 


وبأنت طالق قبل موتي بشبر إن لم يسما فات عدم إرثها له » وإن 
ماتت ورئها إن عاش بعدها شبراً » وإن مات قبل إنسلاخه بعدها 


فاث لم ترثه » 


في عصمته > أو كانت في تلك المدة » لكن ماتت قبل ام العدة » وإن ماتت 
قىل تمامبا لکن الطلاق بائن أو ثلاث أو مثل ثلاث » أو ماتت بعد تاما » 
مثل أن تدخل في شهر موته ولو بلحظة فتضع ولدها من بطنها حينئذ أو بعد 
ذلك وقبل موته أو تتم عدا بالحيض بالتسعة وعشربن يوم مثلاً فسبقى يوم 
أو أقل لموته » فإذه مات حمنئذ وهي خارجة من العدة » ويحوز عرد مير 
تكن إلى العدة > أي لم يكن في المدة مقدار العدة » بل العدة أوسم من المدة 
فأدر کہا فيها . 


( و ) لزم ( + ) قوله : ( أنت طالق قبل موتي بشهر إن لم يمسها نمات عدم 
إرثها له ) لأنه مات فى غير عدة إذ لا عدة لها لفقد الم > ( وإن ماتت ورثها 
إن عاش بعدها شهرأ ) أو أكثر لاتكشاف أنها ماتت غير مطلقة » ولو عاش 
بعدها أقل من الشبر ل يرثها لانكشاف أنها ماتت في غير عدة إذ لاعدة لما كا 
قال» ( وإن مات؛ قبل انسلاخه بعدها لم يرثها ) وإنما كتبت ذلك قب لأن طلم 
على أنه قد ذحكره » وهكذا يتفق لي في بعض المواضم . 

( وكذا إن قال : أنت طالق ثلاثأ قبل موي بشهر ) أو قال : أنت طالق 


قبل موتي بشهر ( ولم يمسها نمات لم ترثه ) » نمتى مات عد على الإطلاق شمر قبل 
موته طلقت قبله مطلقا إذ ل تمت إلا وهي بائن منه . 


ت ممم 


وربا إن ماتت وعاش بعدهأ 2 > وإن مات بعدها قبل «ضيه 
لم یربا > وكذا إن قال : قبل موتك أو موت فلان بشبر فاتت 
لم يرثها » وإن مات ورثته إن عاشت بعده شبراً أو عاش فلان بعده 
أكثر > وإن مات دون الشبر بعد الزوج م ترثه » ون ماتت ورثها 
إن عاش فلان بعدها شبرأ » وإن مات طلقت › ۰ 


( وبرثها إن ماتت وعاش بعدها شهرا ) لانتكشاف أنها ماتت غير مطلقة » 
لأنها ماتت قبل دخول شهر موت > ( وإن مات بعدها قبل مضيه ) » أي مضي 
الشہر ( ل يرثها ) لآنه قد انتكشف أنها ماتت مطلقة اوتا في شهر موته» (وكذا 
إن قال ) : أنت طالى ثلاث ( قبل موتك › أو موت فلان بشهر > فاتت لم 
يرثها ) إذ! تمت إلا وهي بائن . 


( وان مات ورثته إن عاشت بعده شهرا أو عاش فلان بعده ) » أي بعد 
موته ( أكثر ) من شر لانتكشاف أنها ماتت غير مطلةة > أراد بالأكثر تحقق 
الشهر بعده ولو بلحظة » فبو كقوله : إن عاشت بعده شهرأ» لآنه قال فيها معا 
بشبر > ( وإن مات دون الشهر بعد الزوج نم ترثه ) لنحقى الثلاث قبل موت 
الزوج بموت فلان قبل شر من موت الزوج . 

( وإن ماتت ورثها إن عاش فلان بعدها شهرأ ) » وإن عاش فلان بعدهما 
أقل من الشبر لم برثما زوجباء ( وإن مات ) فلان قبلها (طلقت) إذ وقع الطلاق 
عليها قبل موت بشبر وح المعة والشهرين وأقل وأكثر حك الشهر في تلك 
المسائل كلها » وحك غير الموت مما يعلق إلبه من س-ائر الواقمات حك الموت » 
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وقدل : ترله ن قال شمر أو بدوم وهو طلاق إضرار . 


لكن إذا فلّت المدة لم تخرج من العدة قبل موته إن كانت أقل منها إلا إن كانت 
حاملاً فيمنكن» ولو علق طلاقها لسُداس يوم أو أقل قبل موته » فإنه عكن أن 
تضم وهي في سدس يوم قبل موته » ويموت بعد وضعبا فلا إرث > ( وکیل : 
ترثه إن قال : ) هي طالى قبل م-وتي ولو ٿلاثا وقبل مسها ( بشهر أو بوم ) 
أو أقل أو أكثر وكان موته في العدة أو في مقدارها إن طاق قبل مس لا بعد 
المقدار ( و ) ذلك لأنه ( هو طلاق إضرار ) بمنعها من الإرث > وهذا القول 
هو الصحمح »> فلبا الإرث > وإن وجد دلبل على أنه م يقصد الإذ.رار ل ترثه إلا 


إن كانت فى عدة رجعي حال موته ٠.‏ 


وطلاق الإضرار قسمان » أحدها : أن يطلقبا حت إذا دنا انقضاء عدجا 
ا إذا شاء > فإذا دنا ا ]| بذلك تعطملها 
ثم يطلقها » و يتصور تمطبلما بدون ثلاث تطلىقات أيضا » والآخر : أن يطلقها ‏ 
كا لا تروت 4 و إن طلقا خلانا فى س فرش فاك ف ال أو قتل أو مات 
فحأة أو بعقرب أو ححمة أو غرق أو حرق أو نحو ذلك > أو آلى منها في 
مرضه »> أو ظاهر وبانت بالإبلاء : مات ولو / تتم تم ثلاثة قرو او نطق امد أو 
كتابية في مرضه فمات فعتقت أو أسامت › أ عنقت أو اساك فه »6 أو على 
طلاقہا ثلاث إلى معلوم في الصحه فوقع في المرض ومات في العدة » أو حلف في 
مرض أو صحة بطلاقها ثلاثا على أن لا تفعل محرما أو ما لا تحتاج إلبه ففعلته 
مریضا فمات» أو آل أو ظاهر في صحة فمرض ومات قبل تام وقتها» أو حلف 
لغيره بطلاقها ثلاثا لا يفعل ففعل في مرض الحالف »> وإن قال لآمّة أو كتابية: 
أنت طالق ثلاث غداً فأسامت أو عتقت ومات لترثه في ذلك كله ؛ وقجل : إن 
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طلق فقتل أو مات ف<أة أو بعقرب أو حية أو غرق أو حرق بلا مرض ورثته 
وهو الصحبح » وإن حاف بطلاقما ثلاثا على ما يحب أن تفمل أن لا تفعله ففعلته 
في مرضه ورثته > وإن علقه لقدوم فلان في معلوم فأتى الأجل وقدم فلان في 
مرضه ورثته » وقسل : لا > وهو الصحنح > وظل اهر « الدبوان » 
اختبار الأول . 
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باب 


إن قال : أنت طالق إن كامت فلاناً وفلاناً وفلاناً - بواو - 
طاقت لد إن كابتهم » وإن کامت واحداً فواحدة ¢ وهكذا, 


باب 


( إن قال : أنت طالق إن كلمت فلانا وفلاناً وفلانا - بواو - طلقت 
ثلاثأ إن كلمتهم» وإن كامت واحدأ ف ) تطليقة ( واحدة » وهكذا ) إن كلمت 
اثنين فاثنتان » والذي أقول به أنها تطلى واحدة إن كلمَّمْهم جما » ولا تطلق 
إن ل تكامهم » أو كلمت واحدا أو اثنين لأنه على الطلاق على تكليمهم کلہم » 
والطلاق يحمل على مرة ما لم يصرح بغيرها » أو ينوه » ثم ظبر لي أن فيه قولان 
كا قلت ©» ووجه ما قال أنه يصرف قوله : وفلاناً وفلانا » على معنى قولك : 
وأنت طالى إن كلمت فلانا » وأنت طالق إن كلمت فلاناً > ووجه ما قلت 
حمل كلامه على ظاهره من أنه شرط لطلاقها التكل لثلاثة رجال > فلا يقم 
بالتكل لأقل » وقد تقدم أنه إن حلف بطلاقما أن يكلم فلانا وفلانا وفلاناً فلم 
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وإن قال بأو فواحدة إن كامتهم كواحد» . . . 


یکل واحداً حتی مضت أربعة أشهر بانت بواحدة > وقيل : بثلاثة » وإن كلم 
اثنين أو واحداً فقط بانت . 

واقتصر الشبخ عامر في كتاب «البمين» على مثل ما قلت »© وعبارة المصنف: 
وان لا يكل فلاناً وفلانا وفلانا ‏ بالواو - فح يکلم معا » وإن بيثم فمل 
الترتدب» وإن: لا فلاناً ولا فلاناً حنث بواحد > ويكفر على العدد إن كلم أ كثر 
من واحد » و كذا إن أتى بأو › اه . 


( وإن قال ) ذلك ( بأو ف ) تطليقة” ( واحدة إن كامتهم ک ) م أن 
الواقع واحدة في تكلم ( واحد ) أو اثنين لأنه م يعلق طلاقها إلى تكلم واحد 
ثم إلى تكلم واحد ثم إلى تكلم واحد > بل علقه إلى تكلم واحد منہم فقط > 
کائنا من كان منهم » سواء كان فلاناً أو فلان] أو فلانا أو فلانا » فإذا كلمت 
واحداً منهم طلقت كفم تزدد طلاقا بزيادة 5 آخر منبم“فإن قال : إن دخلت 
هذه الدار أو هذه فأنت طالق طلقت إن دخلت واحدة » ولا تطلق بدخول 
الأخرى بعد » و كذا في الطعام واللباس والر كوب ونحو ذلك »> وإن قال ذلك 
بالواو طلقت اني بدخول الأخرى مثلا » وقيل : لا » وإن قال : إن دخلت 
هذه ولا هذه فدخلتم) معا لزمہا تطلىقان » وإن حلف أن تدخل هذه أو هذه 
بر بإحداها لا إن قال: إن لم تدخلى هذه وهذه » أو قال : هذه ولا هذه حق 
تدخلها معا » و كذا في جميم الأفعال . 


وإن قال لامرأتيه : إن دخلا هه ذه الدار فأنجا طااقان م بقع إن دخلت 
إحداهما » و كذا في الكل واللباس والر كوب ونحو ذلك > ويقع إن فعلتا » ولو 
مفترقتين » وإن قال : إن دخلتا مذه أو هذه فأنتا طالةتان طلقتا إن دخلا 


ترام )اح 


بواو طلقن إن كامه وبأو واحدة ولبختر من شاء فيوقعه علمها قبل 
ان نكامه أو بعذه ¢ 


واحدة ولو مفترقتين » لا إن دخلت كل منها غير التي دخات الأخرى ©» وكذا 
غير الدخول كالطعام واللباس والر كوب > واقتران ثلاث زوجات أو أربع في 
ذلك كاقتران الزوجتين » وإن كلمتبم في عبارة المصنذف بمرة فثلاث تطليقات 
مثل أن تقول : با قوم أو با جماعة أو يا بني فلان . 


( ومن له ) زوجات ( ثلاث فقال : إن كامت فلانأ فامرأتي فلانة طالق 
وفلانة وفلانة بواو ) عاطفة على الضمير في طالق ( طلقن إن كامه ) » و كذا إن 
كانت له أربع فقال : إن كلمت فلانا فامرأتي فلانة طالى وفلانة وفلانة وفلانة 
طلقن إن كمه » و كذا إن كانت له زوحتان فقال : إن كلمته فامرأق فلانة 
طالى وفلانة » و كذا إن لم يذكر لفظ امرأق في تلك الصور » و كذا إن قال : 
إن ل أكامه » وكذا غير الكلام ما يعاق إليه ثبوتا أو ذفيا : وإن قال : إن م 
أكامه » أو إن ل أفعل كذا ول بحدء بمدة خرجت بالإيلاء عضي أربعة على ما مر > 
( و ) إن قال ( بأو ) طلقت زوجة ( واحدة ) في ذلك كله ( وليختر من 
شاء فيوقعه عليها قبل أن يكامه أو بعده ) يعني أنه ينوي أن الطلاق السابى 
واقم عليها > وقيل : إن كمه طلقن جما » وإن قال : هذه أو هذه طاتى > 
أو قال : إحداكا طالق طلقتا » وإن عنى واحدة فى تلك الصور التى بأو" 
صدق > وإن ماتت إحداها قل أن مختار واحدة أو يعنها » فإن قال : عنيت 
الحية أو اختارها بالطلاى فارقها وورث الممتة » ويحلف عند المصنف إن اتهم > 
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وإن ماتتا ولم يتبسن أمرهما فالقول قوله » قال المصنف : مع ينه إن اتهم » ولا 
ترثانه إن مات »> وذلك إن طاق ثلاثا أو بائنا أو تقدمت قىل اثنتان أو طلق 
تطلمقتين وتقدمت قبل واحدة » أو كانت إحداها أو كلتاهما غير مدخول ہا“ 
ولو كان الطلاق واحداً » وهكذا في طلاق المرض وطلاق الصحة مع الموت في 
المرض في مسائله السابقة والآتئة يعتبر فبها ذلك . 


وإن قصد معمنة فاشتببت أخذ بطلاقه)ا » وإن ماتتا قبل أن يطلق ورث ' 
واحدة > وترثانه إن مات قله ميراث واحدة فتقسمانه » قال : وتتحالفان إن 
تنازعنا > وإن مس إحداها فارقها أبداً » وإن تبين بعد المس أن الممسوسة هي 
المطلقة أمسك الأخرى > وإن ة-ال لكل منها : إن لم أبت عندك أو إن ل 
أطلقك فصاحمتك طالق » فإن بات أو طلكّى » وإلا حتى مضت أربعة بانت » 
وإن باذت عنه إحداهما دون الأخرى طلقت التي بات عندهاء إلا إن ل برد لملة 
بعبنها خرجتا بالإيلاء مضي الأربعة » وإن طلق إحداهما طلقت وحدها 
وخرجت الأخرى بمضيهن إن يعين وقت الطلاق » وإن قال ذلك لواحدة 
فاشتببت اختار إحداها وطلق الأخرى » كذا قبل » قلت : بل يطلقه) معا 
فتكونان بعد على واحدة . 


ومنله عائشة وفاطمة فقال: با عائشة إذا طاةت فاطمة فأنت طالق »وقال 
لفاطمة كذلك »> ثم قال لعائشة : أنت طالق فتطليقة بالقصد والأخرى بالممين» 
وتطلق فاطمة واحد بالىمين » و كذا إن قصدها فتطليقتان ٤‏ وطلقت عائشة 
واحدة باليمين » وإن قال : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق > ثم لفاطمة : 
أنت طالق إن طلقت عائشة > فدخلت ل تطلى فاطمة > وإن قال لما : إذا 
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طلقت فاطمة فأنت طالق » وقال لفاطمة : إن دخلتها فأنت طالى > فدخلت 
طلقتا » وإن قال : إن حلفت بطلاقك فذاطمة طالق» فقال لفاطمة : إنحلفت 
بطلاقك فعائشة طالق »> طلقت فاطمة لحلفه بطلاق عائشة » وكذا إن قال: 
عائشة طالى إن دخلت الدار » طلقت فاطمة لللفه بطلاى عائشة > وإن قال 
ازوحته وغيرما : أنتا طالقان » أو إحداكا طالى » أو با طالقان » طلقت 
وحدها > وكذا إن قال لنساء إحداهن زوحته أو أكثر » وإن قال لزوجته 
عائشة : با عائشة »> فأجابته زوحته فاطمة فقال لها : أنت طالق» يظنبا عائشة 
طلقتا معا باللفظ وبالنوى عند الأكثر » وقبل : تطلق المنوية وهي عائشة فقط» 
وقيل : تطلق المجببة باللفظ وهي فاطمة فقط › قال ابن وصّاف : وأحسب أن 
أبا علي الحسن بن أحمد قال عن بعض : لا يقع الطلاق على إحداهما في الحم > 
والله أعم ول المسامين اه . 


والذي عندي أنه تطلى عائشة فقط لانها المنوية في قلبه وبلفظه ولو كان 
بأثر جواب فاطمة » و كذا الخلاف إن خرجت إحداهما من البيت فقال لما : 
يا فلانة » ظناً أنها التي م تخرج » أنت طالق» ومن له امرأتان إسمها واحد فقال: 
طلقت فلانة قبل قوله : إن قال : عنيت التى “فسّد_نكاحها > إلا إن قال : 
امرأتي فلانة فلا يتغل به > وإن قال : عنيت التي طلقت قبل والإسم واحد 
صدى > وقمل : قال بعض : إن قال : كاما ممعت المرأة لفظ الطلاق قال : 
عنيت كذا لم تصدقه » وقبل : تصدقه إن كان أمينا » وإن طلى امرأته بإسمها 
وغير إسم أبيها أو قبيلتها لم تطلق في الحك » وإن ل يغيّر إسمه وغير اسم القبيلة 
طلقت » وإن قال : فلانة العمساء وهي تبصر > أو الباصرة وهي عمماء م تطلق 
في الحم » وطلقت فما بينه وبين الله إن أرادها » وإن كانت له امرأة معلومة 
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وبأن طلقتك فأنت طالق ع ززمته دوق إن طلقبا و إلا فلا تطلق ¢ 
وبان ل أطلق فأنت طالق ثم ل يطلقبا حتى مضت فبينونة وحرمان 
إن وطنها , 


فطلق سواها فإدا أبوه أو غيره تزوجها له فان له فقبل » ففي الطلاق قولان » 
وإن كانت له معلومة فحلف بطلاق امرأته هكذا فلا حك عليه بطلاقبا» وقيل: 
إن ل تمل له إلا هذه حك عليه به ( وبأن طلقتك فأنت طالق ) متعلق بقوله 
( لزمته أخرى إن طلقها وإلا فلا تطلق ) لعدم وقوع الطلاق منه » بخلاف ما" 
إذا طلق فإنه تلزم طلاق بتطلءقه » وآخر بتعليق الطلاق على التطليق > وهذا 
إذا نوى تعلق طلاق بوقوع طلاق » أما إذا م ينو بل غفل وطلق فإنه يقم 
واحد » وفي الحك اثنان » وإن نوى بكلامه ذلك أنه إن طلقها مضى ما فعلء 
من الطلاق وقع واحد فقط » وذلك إذا قصد بكلامه الرد على من زعم له أنه 
لا بقع طلاقه من جہل حم الله أو كان عدا ثم عتق فقال : إن طلقتك فأنت 
طالق > يعني به أن تطليقي اليوم إذا فعلته عضي ولا يحتاج إلى أمر سبدي › أو 
أجازته لآني حر » أو بريد الزوج أني إن طلقتك فذاك المراد » فعبّر عن قوله 
فذاك المراد بقوله : فأنت طالق أو نحو ذلك من الأغراض » ففي كل ذلك طلاق 
واحد »> ( وبأن لم أطلقك فأنت طالق ) هذا کله خر لقوله : بينونة على تقدبر 
أما بدليل الفاء » والعطف في قوله :( ثم لم يطلقها حتى مضت ) أربعة أشهر على 
محذوف معترض › أي قال ذلك ثم م يطلقها حت مضت > وأجاز بعضهم بحيء” 
ثم ابتداءية ( فبيدونة ) بإيلاء إن م يطأها ( وحرمان إن وطنها ) لآنه ممنوع 
من جماعها » لآنه لا جامءها كان غير مطلق » لأن الجاع يناقض الطلاق شرعا » 
فإذا كان غير مطلق وخارجا جزم-) عن الطلاق وقم الطلاق لآنه علق الطلاق 
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وتان لتك زان ساني اران كاك ن طناك 


بعدم وقوع الطلاى » فإذا وق ع الطلاق بماعه حرمت عله ک) قال > فسكون 
قم + قول” : إن طم ن طعنة بغيوب الحشفة فأمسك ل د ا 


بشبود ل تحرم » وقول : إن غابت ونزع ولم بزد لم تحرم » ولكن براجعها » 
لك 


( و ) لزمت ( ب ) قوله ( كاما لم أطلقك فأنت طالق ثلاث من حينها ) 
قلت : بل بعد مضي مقدار ما يتلفظ فيه بثلاث تطلىقات » كذا ظبر لي > ثم 
رأيته والمد لل في « الديوان » » وقد أثبته فبا تقدم » فلو رادم أ رمد مقدار 
واحدة بقمت إثنان» أو بعد مقدار اثنتين بقست واحدة »> وإن بقى أقل من 


فقدازواهدة طلةت لصدقه أنه مضى بعض زمان ولم يطلقها فيه . 


( و ) لزم ( ب ) قوله : ( إن كان في بطنك غلم فأنت طالق ) طلقة 
( واحدة > وإن كاذ ) ت فيه ( جارية ف ) أنت طالق ( اثنتين فولدتهها ثلاث ) 
واحدة بالغلام والأخريان بالجارية » لأنه قال : إن كان فيه » وإن كانت فيه > 
ولا ولدتها فقد ظبر الغيب أنه كان فبه » وأتها كانت فيه » فازمه ما علق إلى 
كونه فيه » وإلى كونها فيه من الطلاق > وقد لزمه قبل ذلك في نفس الأمر » 
ولکن ل يعم حتى ولدت » ولا يجوز له الم حتى تلد » فإن ولدتها فحتی تنكح 
زوجا غيره » وإن ولدته فواحدة فيراجع » أو ولدتها فاثنتان يراجعها » وقي 
لزوم الإيلاء بمفي أربعة » قولان ؛ وسواء ولدتها بمرة أو بمرتين » وإن كان فيه 
خلنثى مشكل انتظر اتضاحه > فإن اتضح أنثى فاثنتان » أو ذكراً فواحدة » 
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وبان کان ما في بطنك إلى آخر ما مر عدم الطلاق وبإن كان ما في 
الحوالق برآ أو ذرة فأنت طالق » فإذا ها فما معا عدمه أيضأ › 


أو م يتضح لم يقم طلاق»وإن كان فيه خنثى وذكر فإن ل يتضح أو اتضح ذكراً 
فوانحدة > وإن اتضح أنثى فثلاث » وإن نوی إن كان فىه ذكر فقط أو أنثى 
فقط فولدت غلاما وجارية فلا طلاق ( و ) ازم ( ب ) قوله :( إن كان في بطنك 
إلى آخر ما مر ”) بذ كر لفظ ما هنا لا هنالك هكذا إن كان ما في بطنك غلاماً 
فأنت طالق واحدة > وإن كان ما فد_ه جارية فاثنتين فولدته) ( عدم الطلاق ) 
برقع عدم على الفاعلية لازم المقدر » وبالفتح على أنه فعل تتعلق يه الباء قبدني 
لمفعول ‏ وإنا لم تطلاق لعدم تحقى المعلق إليه وهو الانحصار في واحد منها لآنه 
إذا كان ما في بطنها ذكر أو أنثى لم يصدق أن الذي في بطنها ذكر » ولا أنه 
أكن تل اها فلك :ضووة أخوئ ‏ لنسى الصزرة إلى حلفا ولا وني" 
ا في المسألة قبل هذه » وفي لزوم الإيلاء بضي الأربعة القولان المذڪوران في 
المسألة قبلا أيضاً . 


( و ) لزم ( ب ) قوله : ( إن كان ما في الجوالق ) - بفتح الجم وكسر 
اللام - جمع جوالى - بكر الجم واللام » وبضم الجم وفتح اللام و كسرها - 
وعاء معروف حمل فمه على الدابة » ولدس مراده المفرد » بدلمل قوله فمبا: 
برأ أو 'ذرة فأنت طالق » فإذا هما فيها معأ » عدمه أيضأ ) وإن قال : إن كان 
فمها برا وذرة فأنت طالق » فإذا.هما فما فطلةة واحدة » وقمل : إثنتان » 
وغير الجوالق كالجوالق مثل سائر الأوعبة » والبدت والموضع» وغير المثر والذرة 
مثلم كسائر الحب »> وغير الحب متاع > وأصل وحموان »> مثل أن يقول : إن 
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وبإن ولدت غلاماً فأنت طالق واحداً وإن جارية فضعْفه فولدتهما واحدة إن 
سبق الغلام وضعفها إن سبقت الجاريةء 2 


كان ما في الموضم الفلاني نخلة » أو إن كان ما فيه جلا > أو إن كانت فيه نخلة 
أو إن كان فيه حمل . 


(و ) لزمت ( ب ) قوله : ١‏ إن ولدت غلامأ فأنت طالق ) طلاقا (واحداً) 
وإن ولدت ( جارية ف ) أنت طالق ( ضعفه ) أي ضعف الطلاق الواحد وهو 
اثنان » ( فولدته) ) تطليقة ( واحدة إن سبق الغلام > وضعفها إن سبقت 
الجارية ) وإن ولدتها بمرة أو في مشيمة واحدة لزمته ثلاث تطليقات والل أعل» 
وله المي في ذلك كله حتى تلد » وإن قال : كاما ولدت ولداً فأنت طالق > وإذا 
ولات كا يع اق 6و ذا ولاك هارن انه طالق #افرلنت أعدها 4 
أو جارية وغلاما من بطن بانث بتطليقتين » وإن ولدت جارية ثم غلاما من بطن 
وقعتا عليه بالجارية » وتنةضي العدة بالغلام » و كذا إن قال : إن ولدت غلاما 
ثم جارية فأنت طالى »> فولدتي) كذلك وقعتا » وإن قال : كلما ولدت فأنت 
طالق » فإن ولدت غلاا فأنت طالى » فولدت أولاً جارية فعلمها تطلىةة » 
وتطليقتان إن ولدت غلاما » وإن ولدته ثم جارية من بطن بانت بها » وإن قال 
ها : كما ولدت غلاما فأنت طالى > فولدته وجارية من بطن » ولا يدرى 
السابى بانت بواحدة > وتعتد بثلاثة قروء » وإن كانت لا تحمض فثلاثة أشهر » 
وتحتاط » وإن ةال لها : إن ولدت فأنت طالق » فقالت : قد ولدت > فالقول 
قوها في وقوع الطلاق عليها » إلا إن ادعته وقتا لا عكن فه » وإن قال : كاما 
ولدت ولدين فأنت طالق » فولدت ثلائنة من بطن خرجت بتطلىقة » وتمتث 
عدتها بالثالث » وإن ولدت ولديئن طلقت واحدة واعتدت بالقروء أو الاشبئر» 


4و4 


انث طالق اشن الطلاق من حه › و٫غداً‏ عند طلوع فجره 1 
وجاز .با قبله » وتوارا إن مات أحدها وإن بثلاث . 


وإن راحعبا فولدت واحداً فلا تطلق بعد حتى تلد آخر فتطلق انا » وٹ 
راجعها أيضا فكذا » وإن ل يراجم حتى اعتدت: وتزوجت غيره فولدت واحداً 
فطلقها شم تزوجها الأول وولدت منه واحداً فلا تطاق به حت تلد آخر أو ولدین 
من بطن »© وقيل : لا يقع عليها طلاق بعدما بانت ولو تزوجہا » وإن قال لها : 
إن كان أل ما تلدينه غلاما » فولدته وجارية من بطن ول يعم السابق > حقق 
ها الطلاى احتماطا » وإن قال : إن وضءت فأنت طالق »> طلقت إن وضعت 
ولو ميتا أو غير مصوكر > و كذا إن قال : إن أسقطلت فأسْقّطت“' مالا 
يذوئبه الماء » و كذا إن قال : إن نفست فولدت أو أسقطت . 


وإن كان عنده أربم فقال : اکن ولدت فبي طالق وصواحبها مىعا » 
فولدت الأولى وقع الطلاق على كل منبن » ثم ولدت الثانبة فوقع على كل ثان إلا 


الثانية في الولادة > فإنها بانت بواحدة فخرجت من المدة بالولادة » وإن ولدت 
الثالثة بانت بتطلمقتين »> وبانت الرابعة والأولى بثلاث . 


( و ) ازم ( ب ) قوله : ( أنت طالق آمْس_ الطلاق من حينه ) كا مر في 
كلامي » إن م تكن زوجته أمنس »> وإلا وقال : قصدت الإنشاء طلقت أيضاً 
منحينه > وإن قال : قصدت الإخبار > فطالق من مس . 

( و ) لزم ( ب ) قوله : أنت طالق ( غدا عند طلوع فجره › وجاز مسها 
قبله ) أي قبل طلوع الفجر > أو قبل الغد » والممنى واحد ( وتوارثا إن مات 
أحدهما ) قبله » ( وإن ) وقم التطليق ( بثلاث ) أو ببائن لموتها أو موته قبل 
وقوع الطلاق > وكذا سائر الحدود » مثل أو يقول : أنت طالق يوم الخخيس 
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الآ تي > أو يوم كذا الآ تي » أو الشهر الآ تي » أو أول السنة الآتبة» أو نحو ذلك 
من الحدود » فلا تطلق حت يأتى ذلك الوقت »2 وله المس حت يأتى » ويتوارثان 
مام يأت » وإن قال : أنت طالق في السموات > أو تحت _سدارة المنتهى * أو 
تخوم الأرض > أو فيا لا تصله الشمس » أو فمها » أو في الدار » أو في ثو'بك » 
وقم في حينه في الحم » وأما عند الله فإلى ننه » وإن قال : في ذهابك إلى 
مكة » أو دخولك دار فلان > أو في لباسك ثوب كذا » فحت تفعل ذلك» وإن 
قال : قبل أنأتزوجك أى أخلى أو 'تخلقي وقم في حمنها» وقبل : ليس بشيء» 
وإن قال : طلقتك في منامي أو طفولق أو عبوديق أو جنونى » وقد كان 
كذلك ©» فكذلك › ولا يقع إن قال : طلقتك أمس * وهو إنما تزوجها البوم > 
وإن قال : أنت طالى وأنت تصلكّين أو مصلة أو مريضة وقعفيالحم» 
وأما عند الله فإلى نيته » وإن قال : في مرضك أو مضجعك أو سفرك إلى كذا» 
أو ذهابك أو مضيك إلبه » أو في صلاتك ل يلزمما إلا إن وجد ذلك . 


وإن طلكى أمة تطليقتين فعتقت في عدتها أو بعدها فلا يتزوجها تى تنكح 
غيره على القول بأن طلاقبا مرتان » وإن قال لها : أنت طالق اثنتين إذا طلمت 
الشمس فأعتقها رها دون الطلوع راجعها » وكانت عنده بواحدة » وإن على 
سمدها عتقها إلى وقت علق إلمه الطلاقؤوقعا معا بانت بتطليقتين»وقمل : لا 
والش أعل . ٠‏ ۰ 
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باب 


من طلق في مرضه ثم مات في عدتها فيه ورثته ولو طلقا 
ثلاثاً» واعتدت عدة الطلاق لا الوفاة > . . 


ياب 


في طلاق المريض وغوه 


( من طلق في مرضه ثم مات في عدتها فيه ) في عدجا يتعلى مات « وفيه 
يتعلى بمحذوف حال من عدة » أو متعلق بها على معنى الاعتداء > ( ورثته ولو 
طلقها ثلاثأ ) أو بائنا» وسواء فى الثلاث إن يكن بعمرة» أو واحدة بعد واحدة» 
وس ع و ل O‏ 
( واعتدت عدة الطلاق لا الوفاة ) أما الإرث فلأنه طلقها إضراراً لها » وآ 
عدة الطلاق فلأنه مات عنما في عدة لا رجعة فمها > فبذا راجم إلى قوله 7 
طلقها ثلاث » أي أو بائنا » ا ‏ ار a‏ 
ولم تتم ثلاث » فإنها ترث وتعتد للوفاة إن ل تنقض عدتها » ولا إرث إن انقضت 
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قبل موته ؛ ولو طلقها ثلاثا أو بائنا في مرضه ٠‏ بنية الإضرار » فلو لم يقصد 
بتطليقها الإضرار لم ترث ولو طلق ثلانا أو بائنا » مثل أن تقول له : طلقني ثلاث 
أو بائنا » أو طلقني واحدة أو اثنتين » أو طلقني فطلق ما قالت » أو ثلا » 
والطلاق قي المرض ضرار حتى يعل أنه غير ضرار كالمثال المذ كور > کا إذا علق 
طلاقبا في الصحة لشيء إن فعلته وهو مريض . 


قال في « الديوان » : إن طلقبا في مرضه ثلاث لثلا ترثه فلا برثہا إن ماتت ©» 
وإن طلقہا ثلاثا في صحته نمرض ومات .وهي فى العدة فلا ترثه » وإرف علق 
الطلاق ثلاثا في صحته إلى معلوم فوقع في مرضه ومات في عدتها فلا ترثه » وإن 
فاداها في مرضه مات في عدتها أو رد لها الخمار فاختارت نفسها أو أمر الطلاق 
فطلقت نفسها > أو طلبته أنيطلقها ثلاث ففعل فلا ترثه» وإن قال : إذا مرضت 
فأنت طالق ثلاث رض وقم عليها الثلاث » وترثه لأنه 'مضار” لما > وإن قال : 
إن أفقت من مرضي فأنت طالق ثلاثا فأفاق » وقعت عليها » وإن مات فيه فلا 
تطلق وترثه » وإن أفاق منه ثم عاوده فمات طلقت ولا ترثه » وإن قال : إن 
مت من ذلك طلقت ثلاث * فهات منه ورثته » وكذا إن على إلى موته » وا 
مات بغير ما علق إليه فلا ترث > وقبل : كل ما ترجع به أفعاله إلى الثلث إن 
طلق فيه فإنه مضار للها » وإن طلى طفلة فيه بائذ أو خالعها أو فاداها فيلغت 
فيه » أو أَمَة فعتقت فبه » أو عب فاختارت نفسبا فيه » أو كان أمرها ببدها 
فخرجت به ٤‏ ثم تزو چېا بحديد في تلك الوجوه > فطلقما قبل المس فهمات › 
ورننه” » وإن طلقا ولو اثنين في مرضه فتمت عدتها فتزوجها فطلقها قبل 
المس لم ترثه » وقبل : ترثه » وإن كان الخمار له فاختارت نفسه في مرضه فلا 
ترثه > وإن قذفها وتلاعنا فيه > أو قذفها في الصحة وتلاعنا فيه ام ترثه . 


مو 


وإن حلف بطلاقبا ثلاثا على أن لا يفعل كذا ول يفعله إلا في مرضه » أو على 
أن يفعل فىه ففءل فمه ورثته » وإن حلف لغيره بطلاقها لا يفعل كذا ففمله في 
مرض الخحالف فلا ترثه » وإن وقم التحرع بينها ورثته إن كان من قبله» وقيل : 
لا » ولا إن كان من قبلما أو من قبل غيرهما » وإن طلقها ثلاثا في مرضه فأقر” لها 
بدن عليه لها فمه » أو أوصى لها بوصمة أو أعطى لما شيئاً من ماله ورثته وله 
ذلك » وقمل : ها الميراث والدين > وإن قال للكتابية أو الآمّة : أنت طالق 
ثلاثا غداً » فأسلات أو عتقت فلا ترثه إن مات > وإن قال لما : إن أساءت الدوم 
أو أعتقت فأنت طالقى ثلاثا» فأسامت أو عتقت فات ورثته لأن ذلك منه فرار 


من الإرث . 


ومن قال لآمته : أذت حرة غداً » فقال لها زوجبا : أنت طالقى غداً ثلاثا 
وهو لا يعم بقول السيد ل ترثه» وإن قال: أنت طالق بعد غد فمات فمه ورثته 
ومن طلق فارتدت فمات فلا ترثه ولو أساست » وكذ! لو ارتدت فبه ثم أسامت 
فيه أو فعلت موجب تحريم أو فعله أو غيرهما ل ترث > وهذا بعدما طلقها ثلاثاء 
وإن اسل هودي مثلا في مرضه فترك زوجته جهودية فطلقها ثلاثا فيه » أو قال 
غداً فمات فی عدتها ورثته » وإن قال : إن أسْلَمئْت فأنت طالى ثلاثا فأسامت 
ورثته » ومن طلدّى أمّة أو يهودية ثلاث بعد عتقها أو إسلامما بلا عامه ل ترث » 
وإن أسامت يهودية فتركت ودا مريضا م توه »> و كذا إن طاحّقها بعدما 
أسامت وهو مريض ل ترثه ولو أسم بعدما طلقا » وإن م يطلقها إلا بعد إسلامها 
ورثته » وإن مرض المبودي فطلق وديته ثلاثا في مرضه ثم أساما م ترثه > 
وإن ارتدة مريض وزوجته ل يتوارة إن مات أحدها » وإن طلقبا ثلاثا ثم 
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ومن طلق على عبده الحرة ثلاثا أو علق طلاقها إلى معلوم أو قدوم فلارتف 
والعبد مريض فعتق في مرضه فهات بعد طلاقها لم ترئه » وإن قال : إن عتقت 
فأنت طالى ثلاثاً وهو مريض فعتى ول بقع عليها الطلاق ورثته إن مات > وإن 
قال لها أو لزوجته الآمّة ذلك وهو مريض فعتى في البوم وعتقت فجاء غداً / 
تطلى وورثته » ومن تزواج لعبده أمته فقال لما : أنتَا حر”ان غداً » فقال هو 
لزوحته : أنت طالق ثلاثا غداً » فلا تطلق » وإن مات ورثته» و كذا إن قال: 
بعد غد أو كان مريضا »> وإن طلقہا في مرضه فإذا هما معتقان ولم يعاما بعتقها | 
ترئه » وإن قال لها : أنت طالى ثلاثا غدا في مرضه فعتى اليوم لم تطلق » وإن 
قال حر لزونجته المديرة أو أم الولد وها لغيره أن طالقان ثلاثا غداً في مرضه 
فإذا سبداهما ماتا قبل وحررتا فیات فلا ترثانه » و كذا إن على طلاقها إلى معلوم 
فخرجا مبتين قبل » أو على طلاقها إلى موت سبد فهات في مرضه أو علقه . 
إلى معلوم فياتا دونه فلا برثانه في ذلك »> وإن قال لزوجته : طلقتك قبل في 
صحتي ثلاث » فقبل : لا ترثه لأنه أصدق ما يكون عند موته إن لم يتهم بإضرار 
ها » وقيل : ترثه » و كذا إن أخبر بذلك ول يخاطبها به » و كذا إن قال لما في 
مرضه : قد طلقتك قبل ه-ذه الساعة بعام أو أقل أو أكثر » أو أخبر بذلك 
ووجدت قد خرجت من العدة في تلك المدة ومات ففي الإرث قولان : أحدها 
أنها ترث إن ل يتبين إضراره » والآخر : لا . 


وإن قال ما أمينان : قد طدَّقَك ثلاثا في صحته لم ترثه » وإن مات 


— © ٠ © سد‎ 


قيل : ليس لبا الميراث إن طلقت ثلاث ولو في المرض» ومن تزوج 
لأنه طلقها ضراراًء ولها نصف الفرض ولا عدة عليهاء 


الزوج فقالت : طلقني مريضاً وارثه» وقال وارثه : طلقك صحيحا "قبل قوله» 
وقىل : قوها. 


وإن ادعى الوارث طلاقها ونفته' قبل قولها» الي 
مش رک بعدما ورثت فإنها ترد . 


ومن مات عن أمّة أو مشرحة فادعت العتق أو الإسلام في حباته وأنكره 
الوارث فمدعبة ولو صدقما سندها » وإرن ادعى الوارث ارتداد مسلمة أو 
حرمتها أو الإيلاء منها أو الظبار أو الفداء أو أنها أمة أو كتابية أو ذات عرم 
من الزوج أو لم يصح ناحا فعليه نة دعواء > وإلا قبل قولها وورثت > 
و ( قيل : ليس ها الميراث إن طلقت ثلاثأ ولو في المرض )» ومذهب أصحاب 
أي حنيفة أن للمطلقة ثلائ) فى المرض بلا طلب منها الإرث في العدة » 
ومذهب مالك أن لها الإرث ولو مات بعد العدة ولو تزوجت » والقولان عن 
الشافمي . 

( ومن تزوج امرأة في مرضه تم اعتل” فطلقها في علته ومات قبل أن يمسها 
ورثته > لأنه طلقها ضرارا ) أي لأجل الضرار أو طلاق ضرار أو مضاراً لها 
أو ذا ضرار > ( وها نصف الفرض ولا عدة عليها ) > وإڼ تزوجها في مرضه 
وا قل الى مصلا عو ایا وی وكاب ات 
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لمطلقة في المرض قبل المس نصف الصداق » وعليها العدة » وها الإرث إت 
حدست نفسها قدر عدة المطلقة > قال أبو عمد الله : ويه نأخذ» وقمل بذلك كله 
ولول حبس نفسها » وقال مومى بن أبي جابر : لها النصف لا الإرث ولاعدة > 
وقمل : كل الصداق ولا إرث ولاعدة > وقبل : الصداق والإرث إن مات في 
عدة مثلبا » وقبل : مات في العدة أو بعدها مالم تتزوج > وإدا تبين عدم 
الإضرار ل ترث إلا إن كانت في العدة »> ويتصور ذلك بأن تطلب أن 
يطلقها أو العبا» وبأن يخسّرها ومرض ليس مما يحذر منه الموت أو غير ذلك > 
قال العماصمي : 


وتنقدك الواقام من سكران مختل_ط كالعتق والاءمهان 


ومن مريض إن صحا من المرض أو" مات للزوحة الإرث مفتركآض 


وإدا مات في مرضه الدي طلقها فيه ورثته ولو تزوجت قبل موته أزواجا» 
و كذا ترث أزواج طلتّقوها في مرضهم » وإن ماتت ل برثہا من طلقها في مرضه 
إضراراً » وروي أن عبد ال رحمن طلق امرأته المتّة وهو مريض فور ثا مله 
عمئان بن عفان بعد انقضاء عدتها . 


وإن صح“ صحة” بينة من مرضه ثم مات لل ترثه إلا إن كان الطلاق غير بائن 
وكانت ف العدة > وإن تزوجبا قبل المرض ثم طلقها فبه ول يمسها فلا عدة ولا 
إرث ؛ وقبل : ترث إن مات قبل مضي مقدار العدة > وإن استراح من مرضه 
تم مرض مات / ترثه في تلك الصور المذ كورة كلها صور ا مس وصور عد م المس 
إن طلى ثلاثا أو بائذ ولو كانت في الءدة » ؛ وقمل : ترثه فى العدة د 
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التي لم تمس فلها نصفه فقط ولو مات وحم بإرثها » وها أيضا نصف الفلة من 
الصداق » ونصف خدمته »© وموّنة الصداق قبل الطلاق علمها > وبعده بيئها “ 
وجنايته علمها » وبعده بدنها » وإن كان الصداق عبداً فحنى فطلقها فقالت : 
ندفعه > وقال : لا > قبل قوها وتضمن نصفه > وإن قتل فقةالت : نقتل قاتل » 
وأبى قبا سواء > وإن استوجبت القطع فقطم خمنت منابه ولا تدرك ما داوته 
به أو افتدت له به»وإن كان مث لجمل وخر فل التخمير بين نضف قيمته صحيحاً 
ونصفها منحوراً ؛ وإن خلا أو غرساً » وأبدلت له مكانا فل نصف قدممته » 
وقدل : نصفه في مكانه » وإن مات الصداق فله نصف القممة . 


وإن كان أرضا فغرستها فله نصفها » وقيل : يخير بينه وبين العوض » و كذا 
إن بنتبا ع وإن ينتبا مسحداً أو حفرتها أو جعلتها مقبرة أو للماكين أو 
أخرجتها من ملكها فله العوض » وقمل : القىمة > وإن باعتها فنصف الثمن إن 
م تحاب » و كذا غيز الأرض > وإن أصدقما ثوبا فصبغته أو زادت فيه رد لما 
نصف ما زادت كالصيغ واشتركا فمه » وإن رهنت الصداق أو استأجرت به 
أجيراً فطلقها انفسخ » وقبل : جاز سهمها إن أمكنت قسمته » وإن استحقه 
الأجير أو باع المرتهن بعضه ردت له نصف قيمة ما تلف والباقي بينها > وقيل : 
له مالم يحاوز النصف > وإن جاوزه فله نصف القممة » وإن استحى الفرض قله 
عليها نصف قيمته » وقيل : برد لها نصفها بناء على أنه وجب لمستحقه قبل أن 
يصدقه الزوج لها » وإن كان الصداى آجلاً فلا تدرك نصفه إن ظلقها قله حى 
يحل © وإن دفع ها الصداق فرداته له في حى“ أو دين أو تصدقت به أدرك 
علا نصفه » إلا إن أعطته إباه لا في ثواب » أو تصدقت به علمه > وقمل : 
مشتركان » ولا تضمن إلا ما أفسدت أو تلفت » وإن افترقا بلعان أو نحوه فاا 
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والمقعد والمفلوج ونحوه| كالصحيح فيه » وطلاق السكران واقع 
ومحكوم عليه به » لا المجنون › 


3 
3-3 
: اک 
ا 


صداقها كاملا » وإن / يمسها » وقيل : نصفه > وإن أصدقبا غير زو جما فطلقها 
زوجها قىل المس أعطت النصف له » وقبل : للذي أصدقها إباه . 


( واالمقْعد' )> أي الذي صير قاعداً لداء أو لقطلم رجلبه› (والمفلوج) 
أي المجعول أحد شقي بدنه مسترخم] لانصباب خلط بلغمي تنسدة منه مسالك 
الروح > وفعله يازم البناء للمفعول > ( ونحوهما ) من الزمني ( كالصحيح فيه ) 
أي في الطلاق » فلو طلق المغلوج مثلاً زوجته ثلاثاً لم تورث ولو مات في العدة > 
( وطلاق السكران واقع وحكوم عليه به ) لان عقال موجود فيه » ولو كان 
مغموراً » ولزم طلاق المعتوه عند جاير بن زيد وخمّام لا أبي عبيدة > وهو 
E‏ #روهو ا قلط الكل اوقد مر 6 إلا إونات المظلق 
حال جنونه » وقيل : يحم بغالب أمره مال يتبين طلاقه (لا) طلاق (المجنون) 
إجاعا » وقيل : إن السكران لا يازم طلاقه كاجنون » قلت” : التجقدى أنه إن 
بقي له بعض تميز لزم »و إلا فلا » وقبل : السكران لدواء شربه لا يازمه طلاق» 
والسكران لشراب نحو المر يازمه » والإيلاء والظهار والمتق كالطلاق في ذلك» 
ولا يصح بیعه وشراؤه وهِمَننه وتزوأجه » وسواء سكر بنفسه أو أكره على 
شرب المسكر فشرب فسّكير » وقال الشافعي : لا يقع إن أكرره بناء على أنه 


معذور عنده 2 


ولا طلاق لولي المجنؤن أو خلمفته » ولا اولي المخالط في عقله أو خلىفته » 
و كذا المعتوه > وقال بعض قومنا : يصح من أوليائهم وخلائفهم » واخْتلفوا 
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ولا ازم ا خولط ف عمله والأصم والابک إذا زشاً فوم 
يعرفون بالإشارة ما يريد إن جاز علييما  .  .‏ .ا . 


أنضاً في عن السكران »> ولا بازمه إقرار ولاعقد » قال ابن عاشر من 
المالكمة : 


ما يلزم السكران إقرار عق ود 
بل ما جنى عتق طلاق وحدود 


( ولا يازم 'مبراسمأ ) - بضم المم وفتح الباء وإسكان الراء وفتح السين - 
أي مصابا بعلة هذي فييب! تسمى البر'سام - بكسر الباء وإشسكان الراء - 
( خو لط في عقله )> ولا طلاق الصبي مالم يبلغ » وفي المراهق قولان » وذلك 
في مذهبنا ومذهب الأ كثر » وبه قال الشافمي > وقال ابن المسيب : إذا عقل 
الصلاة جاز طلاقه » وقيل : إذا عقلها وصام رمضان »> وقيل : إذا عتقل » 
وةل : إذا بلغ اثنتي عشرة سنة وكعقل الصلاة > ولا طلاق العبد إلا إن أمره 
سيده به » أو طلق فأجاز له » ولا تحيز له سسدته» ولا تأذن » بل تأمر أو توكل 
من يطلى عنه » وإن طلقت عنه وأمرته فطلق أو طلق فأجازت لإ يز > 
ولا طلاق بعض الش ركاء دون بعض > إلا إن أجاز » أو أذ نت » ولا المشكل على 
عبده عند من لم يح وز أن يتزوج أنثى » ولا خلمفة الطفل أو الحنون أو 
الغائب على عبده » وجاز طلاق الأب على عبد ابنه » وفي طلاق المغمي عليه 


قولان. 
( والأصم والأبم إذا نشأ مع قوم يعرفون بالإشارة ما يريد إن جاز عليهها 
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ما صنعا من طلاق أو نكاح أو غيرهما كإيلاء » والأعجم إذا 
تلجلج لسانه بالطلاق لا يلزمه إذا لم يثبين بحروف تم بها الكلام 
لأن النتكاح إنما يثبت به » وكذا فسخه » وجوز منه بإيماء إذا 
سمعت منه نغمة » وقيل : لا بقع طلاقه على كل حال» ومن تزوج 
ثم خرس لسانه أو قطع فلا يطلق عنه وليه اتفافاً » واختلف في 
طلاقه بالإشارة » فقيل : يع » وقيل لا »> وقيل : إن فرمت 
في طلاقه ونكاحه جازا › 


ما صنعا من طلاق أو نكاح أو غيرهما كإيلاء ) وظبار وفداء وببم وشراء > 
وقمل : لا طلاق لمم ولو أفهاه بإشارة أو كتاية »2 والصحيح الأول » 
( والأعجم ) في لسانه 'عجلمة وليس المراد خلاف العربية ( إذا تلجلج لسانه 
بالطلاق لا يلزمه » إذ م يتبين جحروف يتم جا الكلام» لأن الدكاح إنما يغبت به ) 
0 و كد سه ادم » ( وجوز منه بإعاء إذا سمعت 


منه نغمة) Ny NOE lg EE‏ 
الخضي (وقيل : لا يقع طلاقه على كل حال ) فتعرف المرأة قل أن لس إلى 
الخروج سبيل . 


( ومن “زواج م خرس لسانه أو 'قطع فلا يطلكق عنه وليه ) أو خليفته 
( اتفاقا > واختلف في طلاقه بالإشارة » فقيل : ٠‏ يقع > وقيل : لا » وقيل : إن 
فيمت في طلاقه ونكاحه ) و تىقتنت ( جازا ) أي الط لای والنكاح “ وإن 
شك فيا بطلت »6 وكذا في الببع والشراء وغيرهما » واختلف في طلاقه 


_ 5ه ع 


ومن بلسانه قل يحبسه عن اتصال الكلام » فقال : امرأته طالق 
فحبس به إلى أن قال : إن فعلت كذا إن صدقته على نيته ولم 
تحا كمه وكان ثقة عندها جاز لما »> وإن حاكمته حك اعليه 
ال د 4 سح جد اخ ص 


بالكتابة » والصحبح الوقوع إذ لا كلام له ( ومن بلسانه ثقل يحبسه عن اتصال 
الكلام فقال : امرأته طالق فحبس به إلى أن قال : إن فعلت ) هي أو فعلت” أنا 
أو فمل فلان ( كذا إن صدقته على نيته ولم تحاكه » وكان ثقة عندها » جاز 
ها » وإن حاكته حك عليها بالطلاق ) و كذا إن وصل الكلام بشيء لا يعقل 
لاحت‌ال أن بريد زيادة في الطلاق . 


ومن كامته امرأته فقال : أنت طالق » طلقت » وإن قال ذلك فقالت : 
إباي عدَيت أم غيري ؟ فقال : عنيت غيرك. صدافثه” » ومن قال : فلانة 
طالق إن فعلت كذا » ففعلت » طلة ت > ويقمل قوله إن قال : ما عنيتها » 
كذا قمل » قلت : لا بقل » ومن تعلقت به زوحته فقالت : طلقنى » فأمسك 
بقرن شاة مثلآً » فقال : أنت طالق » طلقت > ولا يقبل قوله أنه أراد الشاة » 
إلا إن قال : يا شاة” » ومن قال لزوجته : إن تزوتجتك »2 أو إذا تزوجتك > أو 
كاما تزوجتك فأنت طالق .يقم إن عنى إن" تزوجها ثانا غير الأول » وإن 
عنى أنها في عصمته حال ينه طلقت »© ومن قال : أنت طا . . » أو قال : 
أنت طال ... > لم دقع بحتى يتم > إلا إن أراد الام فرخم . 


وإن أراد الطلاق على شرط فذكره فندم قبل ذكر الشرط فسكت لزمه 
الطلاق » وقيل : لا » وفي « الديران » : إن أراد أن يحلف بطلاقها ثلاثا على أن 


— 0۷¥ — 


تفعل كذا » فقال : أنت طالق ثلاثا فهات أحدهما أو فات ما حلف عليه قبل 
أن يتم كلامه طلقت ثلاثا » ولا توارث بينها » وتوارٹا إن كان أقل من ثلاث » 
وإن حلف أن يفعله هو فلا يتوارثان إن مات أحدها قبله »> وقمل : إن ماتت 
هی ورثها إن فعله بعد » و كذا إن قال : إن لم أفمل » و كناية التطليق تغني عن 
التصريح > وإن عنى الطلاق بكلام لا يصح كناية > مثل : ”كلي > أو اشربي » 
أو سبحان الله » أو لا إله إلا الله » لم يقع > وقه_لى : يقم » وإن طلسّى تطليقة 
واحدة فعنى ثلاثا لزمته الثلاث » وقمل : الواحدة » وإن طلق ثلاثا وعنى 
واحدة لزمت الثلاث > وإن خطر الطلاق بباله لم تطلى » وإن قال له الخاطر : 
متی نمت أو استىقظت أو صنت أو صمت أو أكلت أو تحر كت أو حول 
الريح التراب أو سحلت أو هللت أو كبرت أو عظتّمت الله لزمك 
الطلاق > ل يازمه إلا إن عنى ذلك وجزم به > وقيل : لا مطلقا لأنه م ينطق 
بذلك . 


ومن أمسك ثوبها ولو في حال النزاع فقال : طلقتك » وقال : عندت الثوب 


وصداقتته جاز » وإن حاكمته حك عليه » وإن قال : لست زوجتي > م تطلق 
إلا إن عنى الطلاق »> والله أعل . 


— 0۸ سم 


باب 


في اليمين بالطلاق وطلاق الإجبار 


من حلف لامرأته أن لا تدخل دار فلان وهي معينة فأخرجها من ملكه 
طلقت إن دخلتها بعد » وإن حلف بطلاقبا ثلاث لا تدخلبا فطلقها واحدة 
فتزوجت غيره فطاقبها ثم ردها الأول فلا تطلق إن دخلتها » وقمل : تطلق إلا 
إن طلقوا أولاً ثلاثا » وإن قال : إن ذهمت إلى أهلك فأنت طالق فانقلىت 
إليهم ذاهبة طلقت > وإن قال : إن مضبت إلبهم فحت تخطو ثلاث خطوات > 
وإن قال : إن خرجت فحق خرج من بدت هي فيه » وإن قال : إ ن خرجت 
من منزلي بلا إذني » طلقت إذا خرجت بلا إذنه » وقيل : إن أذن لما مرة ثم 
خرجت بلا إذن لم تطلى » ولا تطلی إن خرجت براهما إن قال : إن خرجت 
بلا عامي » وإن قال : لا تخرجي فهو كلا تخرجي بلا إذني » وإن قال : إن 
خرجت فأنت طالق إلا إن أذنت لك أو حت آذن لك > فأذن مرة جاز لها 


ل 04 — 


أجعوا عل أن اليمين واقعة إلا من حلف بها مكرهاً ففيه خلاف › 
فامختار عندنا أنه لا يلزم مقبوراً ومكرهاً طلاق لقوله عليه السلام: 
ليس على مقبور عقد ولا عبد » وفي رواية : لا طلاق عل مغلوب › 
أو قال : مغصوب » 


الخروج بعد ¢ وإن أدخلت رأسها أو يدها أو رخا أو اشرت قفد دات 
أو خرجت ولا طلاق إن لم تدخل الكف إلى الرسغ أو الرجل إلى الكعب . 


و ( وأجمعوا على أن اليمين ) أي التعليق سواء كانت معه يمين الإصطلاح 
أم م تكن معه ( واقعة إلا من حلف ) ضمنه معنى نطق ( بها مكرها ففيه 
خلاف »> فانختار عندنا أنه لا يازم مقبورأ ومكرهاأ ) عطف مراد ف ( طلاق 
تقوله عليه ) للصلاة و ( السلام + « ليس على مقهور عقد ولا عبد » )''') 
أي في شيء ما فلا يازمه ما أكره عليه من طلاق أو عت أو تدب_ير أو بيع أو 
شراء أو نذر أو.وصمة أو صدقة أو ظبار أو إيلاء أو فداء أو غير ذلك» سواء 
كان المكره له على نحو الطلاق امرأته »> وعلى نحو العتق عبده أم غيرهما ( وفي 
رواية ) ذكرها ابو عبد الله بن بركة : ( لا طلاق على مغلوب.» أو قال : 
مغصوب ) أي مقهور شبهه بالشيء المخصوب يجامع أنه لم يلك نفسه » وعلى 
ذلك جابر بن زيد وان عباس وعمر رضي الله عنهم وعلى والزبير وعطاء وأهل 
الحجاز والشافعي »> وقال أهل العراق وجابر ومر في رواية عنما : إن طلاق 
المقبور واقع » وكذاعتقه ونذره وغيرهما » وسواء في ذلك قبر على الطلاق أو 


6 رواه مسل وأبو داود والترمذي . 


عبت 0° — 


أو على تعليقة إلى شيء فوقع > أو على قبل ثم قبر على الحنث > 
وحجة من أوقم ذلك أن زوجة صفوان بن عار الطائي وضعت السكين على 
عنقه فطلق فأتى الني قر فأخبره فقال : لا إقالة في الطلاق » وفي رواية : 
نام معہا فأخذت سكيناً فحملت على صدره ووضعته على حلقه »> وقالت : 
طلقني ثلاثا أو لأذعنك فناشدها الله فأبت عله فطلقہا » فقال عَم : لا إقالة 
في الطلاق » وأجيب بأن الروايتين حكاية حال لا عموم له » بخلاف نحو : لا 
طلاق على مغلوب » وليس على مقبور عقد » واحتجوا أيضا يحديث : « ثلاث 
جهن جد » وهزهن جد » الطلاق والعتانق والنكاح ١١6‏ وأجيب بأن 
امازل غير المكره » ولو سامنا أن طلاق الإكراه هزل لكان جوابنا أن الحديث 
عام » وحديث الإكراه خاص » فالعمل به » وإن كان المقبور لما قهر على الطلاق 
أو غيره فعل واستعمل المعراض في كلامه لم يقم ذلك قطعا » قال الماصمي : 
ومالك ليس له يازرم لمكره في الفعل أو في القسم 

رووا عن مالك أن من أكره على طلاق أو يمين أو ببع أو شراء أو نكاح أو 
عتق أو إقرار > أو غير ذلك وخاف على نفسه أو ولده أو ماله لا يازمه ذلك » 
ومن حلف لا يفعل أو ليفعلن" فأكره لا يحنث > وقيل : يحنث > وقيل : 
يحنث إن قال : لا أفعل » وإن أكره على فعل حرام وقد حلف أن لا يقعل 
حنث > وقيل : لا » وإن كان فيه ظم أحد حنث > وقمل : لايحنث في القول 
إن م يكن فيه ما يؤدي إلى الظل في البدن أو المال » ويحنث إن أدى إلى ذلك» 


. متفق عليه‎ )١( 


لم 


واختلف في حد الإكراه فقال عمر : ليس الرجل أميناً على نفسه 
إن أوجع أو خرن وقال شردحح : إن القند كره» 


وبفعل لآنه يؤثر الفساد كشرب الفر والقتل مخلاف التكلم بالكفر إكراه) > 
لأن المتكل به معظم لربه ناف لذلك بقلبه » ومن حلف بالآيمان اللازمة مثل أن 
قول : تازمني الأعان أو جميع الأعان أو نحو ذلك فقىل: تازمه ثلاث تطليقات» 
وقمل : واحدة رجعمة » وقمل : بائنة » وقسل : عتى من ملك حين الحذث 
والحج وصدقة ثلث ماله و كفارة يمين وكفارة مغلظة وصيام سنة إن اعتاد 
الممين يها » وقال الأهري : بازمه الاستغفار » وقال الطرطوشي وابن العربي 
والسبملى : ثلاث كفارات عبن » لا طلاق ولا عت إلا إن نواه » وةال ابن عبد 
البر : كفارة يمين » قال العاصمي : ْ 


وكل من ينه باللازمة له الثلاث فالأصح لازمه 

وقبل : بل واحدة رجعية مع جيل وفقده للنة 

وقيل: بل بنية» وقيل: بل جميم الإيمان وما به العمل 
والمذهب أنه لا إكراه بإذهاب مال إلا إن كان يؤدى إذهابه إلى الموت > 


أو ذهاب عضو »© وقالت المالكمة : هو إكراه مطلقاً فلا يحنث به » وقال 
يعض المالكية : يحنث » وقال بعض منهم : يحنث إن قل » لا إن كثر . 

( واختلف في حد الإكراه » فقال عمر : ليس الرجل أمينا على نفسه ) 
أي ليس بالك لما ( إن أوجع ) بإخناق أو طمن أو جرح أو نحو ذلك ( أو 
ضرب ) فإدا شرع في الذشرب مثلاً طلى لا قبل ( وقال شريح: إن القيد كره ) 


— ه١‎ 


.والوعيد كره والسجن كره > وقال بعض : إن خاف قتلاً أو قيداً 
أو ضرباً فإنه يعذر ولا يازمه طلاق »> وليس بعد الإيعاد إلا الفعل . 


إسم مصدر يعنى الإكراه » هذا مراده هنا » كأنه قال : القبد : إ كراه» وذكر 
بعض أن الكره بضم الكاف ما أكرهت نفسك عليه» وبالفتح ما أكرهك غيرك 
عليه ( والوعيد كره والسّجن ) بالفتح أي الحيس ( كره ) أشار إلى أنه يعذر 
بالشروع في الإضرار وبالوعدد ( وقال بعض : ) مراده والله أعل أن في الآثر 
كذا و كذا » ولاس قوله مخالفاً لا مضى لآن الوعدد المد كور قبل ذلك شامل له 
( إن خاف قتلاً أو قيدأ أو ضربأ ) ولو ضربة موجمة أو عصر جرحاً لا يقدر 
على عصره أو خاف أو سلب ما يموت يسليه كطمام ولباس » أو بقع به في ضر 
ل » ومثل أن يدلبه عبده أو امرأته في يئر فتقول 
هي أو هو : طلقني أو اعتقني قنى وإلا أرسلتك ( فإنه يعذر ولا يلزمه طلاق او 
عتای أو نحوهم_ا ( وليس بعد الإيعاد إلا الفعل ) ) وإذا شرع القاهر في الفمل 
تمن يكفه ومن يتكفل بقبوله ما طلب وقد شرع ؟ وهذه إشارة إلى الرد 
على من يقول : لا ء_-ذر حت يشير بالسيف ونحوه وهو مستأنف عائد إلى قول 
شريح لا من جملة القول الثالث > لآن الثالث لا يشترط أن يذكر له القاهر 
الإضرار » بل يكفي خوفه منه » وقبل : لا يكفى الخوف بلا ذكر ذلك أو 
رؤية مثله فمل به القاهر ذلك الضر على نحو الطلاق > ويحوز حمل ذلك الثالث 
عليه فيرجع قوله : ولدس بعد الإيعاد إلخ إلبه » و إلى الثاني . 

وفي « الديوان » طلاق الإجبار منها أو من غيرها ليس بشيء » وإن طلى 
بإضرار أو جوع أو عطش أو حريق لزمه إن لم يحد النجاة إلا به اه » وعلى 
الةول بوقوع طلاق الإجمار إن أكره على الطلاق فطلق اثنتين لزمته واحدة › 


) ج ۷ - اليل سس‎ ( — o۳ 


أو ثلاثا لزمته اثنتان » لآنه يتخلص بواحدة» إلا إن أكره على عدد فأوقم العدد 
فقط فإنه لا يازمه شيء منه ».و كذا غير الطلاق إن أكرهه مثلاً على عتق زيد 
فأعتق عمر أو وقم عتى عمرو أو على عتى أحدها فأعتقها وقم العتق عليه » 
وهكذا » وطلاق الغضبان وقع > و كذاعتقه قبل : اجماع] »> ونقل بعضهم 
خلافا فمبها » وهو مشكل > لأنه إن بقى تميزه نمكلف قطعاً » وإن زال فغير 
مكلف قطعا نما حل الخلاف ؟ وبوقوعها قال ابن عباس وعائشة > وأفتى به غير 
واحد من الصحابة » وبه برد على من فس الإغلاق في خبر : لا طلاق ولا عتاق 
في إغلاق بالغضب بل الصواب تفسيره بالإكراه . 


ا0 — 


في ضروب من الطلاق › ٠‏ . . 


٠.‏ ائة 
( في ضروب ) >2 أي صنوف › ( من الطلاق ) 


من قال لزوجته : طلقك الله » حك عليه بالطلاق » وقد_لل : حك عليه بأنه 
دعا علمها حتی يقول : قد طلقك الله » وله ما نوی فما بينه وبين رده > وإن 
قال : أنت طالق إن لم تصعدي إلى السماء ونحو ذلك ما لا تطبقه كحمل جبل » 
طلقت من ساعتها » وقمل : ذلك إيلاء > وقد مر » وإن حاف أنه فعل ذلك 
فما مضى حى عليه الطرد من الجالس © وني الهم عليه بالطلاق قولان » ومن 
كناية التطليق فما قيلقوله: أنت كالمطلقة » وإن قال:إن كامت بني آدمأو الرجال 
أو النساء أو إن دخلت الببوت ونحو ذلك طلقت بواحد » وإن قال : آدممين 
أو نساء أو رجالا أو ببوتا فلا <تى تتم ثلاثة من ذلك > ومن قال لها : با أختاه 
أو با ابنت أو با أهي »> أو نحو ذلك > أو هي أختي أو بنتى أو أمي وغو ذلك 
فظهاراً وحرمت عليه أبداً قولان » وإن قال : أردت كذا ففي تدبينه قولان » 
وإن قال : هي محسرمة عله أبداً ¢ أو تزوجم-_ا في عدة أو عصمة زوج أو رلا 


هام — 


قبل : أمان الغيب كلما حنث والخاطرة ب | حرام » ممن حلف 
طاو عر غير ع م ذا حاف عليه لان للق كن EE‏ 
أن هذه الفسيلة ذكر ولم يعرفها حملت , أم لا > أو قال : إن لم 
تكن أنثى قاله على سبيل اليمين وال جزم لا على سبيل الشرط في 
طالق › أو سمع رجلان كلام أحد فحلف أحدهم) به أنه كلام 
فلان ثم دخلا عليه 


شبود أو جوسية أو نحوها حرمبا على نفسه في الحم > وإن قال ذلك مريضاً 
ورثته ولا تحرم عليه عند الله > وأثم بكلامه . 


واختلف في عين الفيب > ف ( تميل ) : هذه صغة تمريض ( إيمان الفيب 
كلها حنث ٠‏ وانخاطرة ) أي الوقوع في الخطر وهو الإشراف على الحلاك لعدم 
البقين ( بها حرام ) ويجوز أن بريد بالمخاطرة التراهن ( فن حلف بطلاقها على 
غير عام منه بما حلف عليه فإنها تالق»كمن حلف بطلاقها إن هذه الفَس'لة) بفتح 
فإسكان وهو النخل الصغيرة » ويقال لها أيضا : الفسملة » ويستعمل اللفظان 
أيضا في الشجر ( ذكر ) أو أا أنثى ( ولم يعرفها حملت ) فتكون أنثى 
( أم لا ؟ أو قال ) في الجزم بأنها أنثى ( إن لم تكن أنثى قاله على سبيل المثال 
لا على سبيل الشرط فهي طالق ) أو في الجزم بأنها ذكر إن م تكن ذكراً فبى 
طالق » اا ان كر را لد ا 
أو أحدم أو الواحد ( به ) أي بالطلاق ( أنه ) أي هذا الكلام ( كلام فلان ثم 
دخلا ) أو أحدهما أو دخلوا أو أحدم أو أكثر أو الواحد ( عليه ) أو دخل 
هو عليهما أو على من ذكر أو مرا هما أو من ذكر عليه » أو مر عليها أو على من 
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فإذا هو فلان طلقت اءرأته » ولو قال فلان : أنا المتكلم بذلك »> 
ومن حلف به أن الجبل مكانه » وأن البحر ما يبس » فإن كان يراها 
فقد بر وإلا حنث وطلق » لأن الله قادر أن يفعل ذلك › 


( فإذا هو فلان ) ا حلف ( طاقت امرآته ) لآن ذلك حلف على الغسب . 


( ولو قال فلان: أنا المتكام بذلك ) وذلك بناء علىأن الصوت لا يمول علبه» 
فلو ممع إنسان أحداً يتكل با يوجب البراءة لم جز أن يتبرأ منه ولو عرف 
بصوته أنه فلان » لاحتال أنه غيره > و لا أن يتبراً به على الوصف لاحمّال أن 
أن يكون من لا يكلف طفلاً أو يحنون) > ولو عرف بالصوت أنه غيرهما حى 
براه أو يقر أو خبره عدلان أذ فلان » فحمنئذ يتبرأً منه » وعلى هذا تسقط 
البراءة على الأحمى ولو عرف بالصوت » أو أقر له الصائت » وقمل : تكفي 
المعرفة بالصوت فإذا عرفه به المصير أو الأعمى أو أقر للأعمى تبرأ منه . 


( ومن حلف به ) أي بالطلاق ( أن الجبل مكانه » وأن البحر ما يبس ) 
أو نحو ذلك ما يعد عدمه أو يقرب »> مل أن يقول : إن المطر يكون يوم 
كذا وأن الحبلى تلد كذا » أو يوم كذا » حالفا بالطلاق على ذلك »> أو حلف 
مثل أن يحل ف أنه ليس في موضع كذا جيل يشير إلى موضع مخصوص ليس 
فيه جبل ( فإن كان يراهما ) أو نوها حال الحلف ( فقد بر ) لآنه حلف على 
غير غيب ووافى حلفه ما هو الواقع ( وإلا حنث وطلق ) ولو واف حلفه 
الواقع ( لأن الله قادر أن يفعل ذلك ) الذي يخالف حلفه . 


باام — 


فقال لبا : قد عرفتك فقد كلما > وطلقت »© وإن قال : عنيت 
قلا نه ١‏ تشفعه إذا كارف هي المح رة لااب » 


( وقيل : لا تطلق ) إن خالف حلغه الواة قم 6 وهو الصضيح حيدق ي 
توصل إلى حاله بعد » لأن المدار على الحدث > ولاس حانة) بالفسب > وأماما 
لا يعم حاله من الغيب فالطلاق من حين التكلم » وإن قال : إن ل أكن 
الجنة أو من أهل النار أو أنت أو فلان فأنت طالق > طلقت في حينها » و 
قال خالف لموافقة : إن ل أكن على الحق وإن كنت 0 
فإنها في وسم لحلفه على عامه > وقبل : وقم الطلاى کا مر > وإن نظر إلى طائر 
فقال : إن م يكن غراباً أو كذا فأنت طالق فخرج خلافه طلقت ؛ وقيل : لا 
لحلفه على عامه > وإن طار قبل أن يعمل ما هو ما احتاط » وإن قعد رجلان في 
مكان يحرسان غنذا فحلف أحدها بطلاق إنك نمت > وحلف الآخر به إني ل أنم 
لزم الذي قال إنك نمت في الحم » ويرجم الآخر الآخر إلى نيته » وإلى مادو 
الواقع منه . 


ومن تزوج له أبوه أو غيره غائب) لا يعم فقال : امرآتي طالق ل بقع طلاق 
ولو عم بعد > وقبل النكاح إد ليست بزوجته حتى يقبل > وقيل : و 
( وإن حلف به لا يكامها فدخلت منزلاً ) أو خرجت مذ-ه ( أو غلقت بابا ) 
أو فتحته أو نحو ذلك ( فقال لها : قد عر فتك › فقد كامها وطلقت ) إن كان في 
مكن أن تسمعه » وإن لم تسمعه » وإن كانت صماء فم تسممع لصمم طلقت » 
وقيل : لا ( وإن قال عنيت فلانة لم ينفعه إذا كانت هي المحركة للباب ) أو 
الداخلة مثلا > وقبل : ينفعه کا يع ما مر . 
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وإن قال : إن كلمت زيداً فأنك:ظالق فكامته في ممكن أن يسمعبا 
حنث وإن لم يسمع لا إن كلمته میتاً > ولا إن کامته حيث لا 
يسمع لبعد المسافة » وإن كامت أصم في مسافة لو كان عدا لسع 
فقيل : يحنث » وقيل : لا » وإن حلف به لا تكل فلانا فقالت 
لغيره : إنه حلف بطلاي إن كلمت قلاناً وهر حاضر لم سمع 


قولها هذاء وهي تريد أن يسمع , فصل : لا تطلق › 


( وان قال : إن كامت زيداً ) بكر التاء» وإن قال : إن كامتئه بالضم أو 
إن كامه فلان » أو إن كامك أو فلانا أو إباي نمثل ذلك فا يأتى كله وفاقا 
وخلافا ( فأنت طالق فكامته في ) موضع ( بمكن أن يسمعها ) منه زيد ( حنث 
وإن لم يسمه ) ہا وإن كامت ول تقصد أن يسمع ولا أرادت خطابه و مم كلامها 
م بحنث » ولو عامت أنه امم ( لا إن كامته ميتأ ) وقيل : محنث إن كلمته 
متا يا بعلم من الكتاب السابع ( ولا إن كامته حيث لا يسمع لبعد المسافة ) 
أو لخفض صوم-ا ولو قرب ( وإن كلمت أصم ) وقد.حلف زوجبا بطلاقها إن 
كلمته » أو لا تکل أحداً أو رجلا ( في مسافة لو كان سميعاً لسمه ( ہا منبا 
( فقيل : يحنث > وقول : لا » ) وإن كلدت لا ليسمع ل يحنث ( وإن حلف لا 
تكلم فلانأ فقالت لغيره ) أي لغير فلان ( إنه ) أي زوجي ( حلف بطلاقٍ إن 
كلمت فلانأ وهو حاضر لم يسمع قوها هذا »> وهي تريد أن يسمع فقيل : لا 
تطلق ) وقيل : تطلق » وإن سمم طلقت قطعا » وإن ل ترد سماعه وسمعبها لم 
تطلق لأنه لا یصدق عليها أنها كامته إذ لم ترده بكلام . 
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ومن د قح رعلا عدا قال لدع لآ دك .ته ادا + 
فقال له : إن خد تق وة اذ :قا 0 طالق » فحداث رجلا 
ببعضه ثم لقي آخراً فحدثه يبقيته » فقيل : لا تطلق » وإن أخير به 
التق جح فل ا 


( ومن حدث رجلا حديثأ فقال له ه لا تحدث به أحدأ » فقال ) الرحل 
( له : إن حدثت به أحدأ فامرأتي طالق » فحدث رجلا ببعضه ثم لقي آخر 
فحدثه ببقيته » فقيل : لا تطلق ) لأنه م يكامه کله لواحد بل كلم بعضه له 
وبعضه لغيره » وقبل.: تطلق > وإن لم يحدث إلا رجلا واحداً ببءضه لم تطلق» 
وإن قال لزوجته إن حدثت بهذا الحديث أحداً فأنت طالق طلقت إن حدثت 
أحداً به لا إن حدثته ببعضه» وإن حدثت أحداً ببعض وآخر بسقمته فالقولان» 
وإن حدثت هي في هذه الصورة أو الرجل في صورة المصنف إثنين أو أ كثر كل 
واحد ببعضه وم يتم فلا طلاى “و فشسحكل : إدا وقع التحدث بالبعض وقم 
الطلاى . 


( وان أخير ) الرجل ( به الذي حدثه ) وهو القائل لا تحدث به أحداً 
( فقيل : تطلق امرأته » وقيل : لا ) وهو الصحيح » قال ابن حجر : إرف 
كثيرين أو الأ كثرين من الأصو لين على أن المتكل لا يدخل في عموم كلامه » 
وخرج عليه قوله من لحاس الكش جمد 1 رجن ره عد قائل 
الجبارين يوم الجعة > فا أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منم 
ويدخل الست ا و ا اسمن عن ر 
قتالهم وذلك على أن المراد على أحد غيري ١ه‏ . قلت : بل تارة لا يدخل كمسألة 


— ۰ن — 


المصنف لآن المراد السر » والمتكلم بذلك عام با اسر للرجل > فلا حنث بذ كر 
الرجل له ذلك »> و كقولك : لا أطعم أحداً ولا أسقي أح دا > وتارة يدخل 
کہذا الحديث » فهو قال ذلك قبل أن تقف له الشمس علا . 


و كذا من قال ازوجته : لا تحدثي به فحدثته هو به . 


ومن أخذه الظتّلمة فضربوه أو سلبوه و حلكّفوه بالطلاق لا خبر أحدا ثم قدر 
عليهم فإن سثل فإن ل بحضر معهم من سئل عنه فليقل: لا » وإن حضر سككت» 
فستدل يسكوته على أنه حضر » وقد مر أن بعضا نقول : طلاق الإكراء لا 
بقع » وعلمه فلو أخبر بهم م يقم طلاق على حد ما مر » ومن قال ازوجته : قال 
فلان لزوحجته : أنت طالق > أو قال : ماذا على لو قلت إنك طالق > أو 
ماذا على لو قلت : أنت لأهلك قد طلقتك » أو قال : أغضبتني حق. أردت أن 
أقول لك : أنت طالق » أو لو قلت : أنت أو فلانة طالق لكان ذلك لى » أو 
أقرأ كتاباً فبه امرأق طالق أو لا تنتبين عن الدخول على بنى فلان أو عن كذا 
حت يقال لك »> أو حتى يقول لك أحد أنت طالق ل تطلق » وأن لا تنتين عن 
الدخول على بنى فلان أو عن كذا حقى أقول لك إنك أو أنت طالق طلقت من 
حينما » قلت : لا تطلق إن ل ينو إنشاء الطلاق > وإن رأى في منامه أنه طلقا 
وأعاد لها أو لغيرها الرؤيا لم تطلق » وإن قال : رأيت في منامي أني طلقتك أو 
قال لغيرها : رأيت أني طلقتبا وهو كاذب م تطلق » وقيل : تطلى > وقبل : 
إن رأى وسأل هو عن رجل رأى كذا أو عمن رأى كذام تطلى ؛ وإن قال : 
رأيت كذا طلقت » وبه قال أبو زياد وجابر في ما روي عنه » وخالفه الفقباء » 
واختاره بعض » قلت : لا طلاق في ذلك . 


) ۳٤ (ج#7-الشيل‎ - o۲۷ 


ومن حلف لا يتكلم رجلاً فكتب إليه كتاباً فلا بأس عليه » وإن 
كتب بطلاق امرأته طلقت » وإن لم يصلها الكتاب لأنه قبل : 
الكتاب كلام » وإن كتب إليبا : إذا بلغك كتابي فأنت طالق » 
: لم تطلق حتى يبلغبا » عند من قال : لا تطلق به » ومن كتب 
طلاقبا في الأرض » أو في غيرها , 


( ومن حلف لا يكام رجلا فكتب إليه كتابأ فلا بأس عليه ) وقيل : حنث 
إن قرأه أو قرىء عليه » فمن حلف بطلاقما أن لا يكل هو أو هي أو فلان 
فلانا وكان الكلام بالكتابة لا بنطى لم يقع طلاى > وقيل : وقع ( وإن كتب 
بطلاق امرأته ) إلبها أو إلى غيرها أو كتبه أو كتبه ولم برسله ( طلقت > وإن 
م يصلها الكتاب ) أي المكتوب أو المكتوب فيه ( لأنه قيل + الكتاب ) أي 
الكتابة ( كلام ) وقيل : تطلى بكتابة الممنوع من الكلام لا بكتابة غيره . 


( وإن كتب إليها : إذا بلغك كتابي فأنت طالق لم تطلق حتى يبلغها عند 
من قال : لا تطلق به ) أي بالكتاب » ومن قال : تطلق به قال : طلقت 
بالكتاب أولاً » وإذا يلغبا طلقت ثانا لأنه علق طلاقما ببلوغه إياها » وى 
النسخة عند من قال : تطلق به بإسقاط لا » والمعنى عليها م تطلق مرة ثانية 
حت يبلغہا > ومن طلى في نفسه لا بلسانه لزمه الطلاق عند بعض » وقمل : لا 
ولزمه في الحم إن لفظ به ول ينوه لا عند الله لما ذكر عن ابن عباس وجابر بن 
زيد رضي الله عنهم : لا غلط ولا غلت على مسل فيا أخطأ به ول يتعمداه” . 


( ومن كتب طلاقها في الأرض ) ) بإصبع أو يد أو عود أو غيرهما بشت فما 
أو غيره ( أو ) ) كتبه ( في غيرها ) كبدنه أو لوحه أو بدن غيره أو لوح غيره 
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فقيل : إنه طلاق ولو محاه إذا عرف ما کت « وقمل : إذا فريء › 
ول تطلق يدنك عون قالطا ]ذا ل ظا 
فإن كانت في فريضة فحتى تتما » وإن كانت في نافلة فحتى تصلىي 


ركعتين › 


ونحو ذلك بريق أو مداد أو غيره كتأثير خطوط بيض ف البدن بحر عود مثلآ 
عليه وم ينطى به ( فقيل : إنه طلاق ولو محاه إذا عرف ما كتب ) ببناء عرف 
لمفعول أي إذا عرفه هو أو غيره بأن كانت كتاية متبينة ( وقيل : ) تطلق 
( إذا قرىء ) بالبناء للمفعول أي إذا قرأه هو أو غيره لآأنه يخرج إلى جنس 
الكلام بقراءته ولو قراءة غير الزوج » ( وقيل لا تطلق بذلك ) المذكور من 
الكتابة ولو تميزت وقرأها الزوج أو غيره إلا إن نطى بالطلاق معها » أو قبل 
أو بعد » أو قرأها على نبة إيقاع الطلاق لا على بحرد التلفظ بالمكتوب > وإن 
كتبه في الماء أو في المواء أو كتبه كتابة لا تتميز في الورقة أو اللوح أو الأرض 
أو غيرهن أو بغر بلل ول ينطق ففي وقوعه قولان > وقيل : إذا كتب 
طلاقاً وقع ولو لم ينوه . 

( وإن قال ها : إذا صليت فأنت طالق > فإن كانت في فريضة ) أو لم تكن 
في الصلاة ثم دخلت الفريضة ( ف ) لا تطلى ( حتى تتمها ) بتسلم » وقيل : 
إذا م يبق إلا التسلم وقم الطلاق قبل . 

( وإن كانت في ) سنة مر كبة من ركعتين كسنة المغفرب وسنة الفجر وسنة 
الخسوف ونحو ذلك فكذلك » وإن كانت فى ( نافلة ) أو سنة غير حصورة في 
عدد كصلاة الضحى وصلاة الوتر » أو لم تكن في ذلك ثم دخلت فيه ( ف) لا 
تطلق ( حتى تصلي ركعتين ) يتسلم » وقبل : وقع قبل التسلم وبعد الفراغ من 
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وإن قال : إذا نمت فحتى تتم صيام يوم » وإن قال : إذا صمت 
رمضان فحت تكمله » وإن تنعمدت ترك صومه لم تطلق » 


التحمات إن دخلت الصلاة على التسلم من ركعتين > وإن دخلتها على أن تسم من 
ثلاث أو من أربع على جواز ذلك فلا تطلق حت تم الثلاث أو الأربع بتسلم 
أو قبله وبعد الفراغ » قولان كذلك > وإن كانت في الوتر أو دخلته بعد فإن 
سامت من اثنتين أو أربع أو ست أو نحو ذلك فكذلك > وإن ل تتمه بالر كعة 
المنفردة » وإن نوى ر كمتين طلقت لتامها ولو لم تسم إلا:من ثلاث أو أربع قي 
تلك الصور > وإن نوى إذا فرغت من صلاتها كلها فحتى تفرغ منها ولو أطالت 
بتسلم من صلاة ودخول في أخرى › وإن أحرمت على ٠ر‏ كعة واعحيةة ووا ار 
نفلا فحت تفرغ منها . E‏ 

( وإن قال ) : إذا صلبت أن أو فلان فكذلك في تلك الصور والتفاصل 
كلا » وإن قال : ( إذا صمت ) أنت أو ”صمت“ أنا أو صام فلان ( ف ) لا 
تطلق ( حتى تتم ) هي أو هو أو فلان ( صيام يوم ) > وإن تكن فيه 
فحتى تكون فيه وتتمه > وإن نوى الفراغ فحق يكون الفراغ منه ولو طال » 
( وإن قال : إذا صمت رمضان ) أنت أو آنا أو فلان ( فحتى تكمله ) أو هو أو 
فلان » وإن لم یکن رمضان فحتى يكون » ويككون الفراغ منه > وإن نى إذا 
أفطرت أنت أو أنا أو فلان وقع بتام الغروب ولو / يتم رمضان . 

( وإن تعمدت ) هي أو هو أو فلان ( ترك صومه ) أو بعضه و كفرت إذا 
فطرت بلا عذر » وإن سافرت وأفطرت ل تطلق » وعصت إن سافرت بلا إذن 
منه ( لم تطلق ) ولو فضته أو قضاه > أو قضاه فلان بعد أن عنى الأداء كل أو 
أرسل > وإن عنى : إذا صمت ولو بعضه أو إذا صمت أداء أو قضاء على ما نوى 
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وإن صامت منه يوماً فولدت فلم تطبر حتى انقضى لم تطلق » وإن 
قال لا : إن خرجت من منزلي بغير أمري إلى غير طاعة الله فأنت 
طالق » فخرجت إلى عيادة مريض طلقت » لا إن خرجت إلى 
طلب الماء للصلاة » لأن طلبه فريضة » 


( وإن صامت منه بومأ ) أو أكثر ولو كله إلا يوماً واحداً ( فولدت فام تطبر 
حتى انقضى ) أو حاضت فل تطہر حت انقضى بأن تأخر الحيض حت ل ببق ها 
إلا ما أخذته وقتا أو أقل ( لم تطلق ) و كذا إن علق الطلاق لصوم غيرهما من 
النساء فكان الحيض أو النفاس وإن طهرت وأفطرت ل تطلق > وإرت طبرت 
وصامت طلقت »> وكذا إن حاضت أو نفست أول رمضان » فإن صامت بعد 
طبرها حت تم طلقت . 


( وإن قال ها : إن خرجت من منزلي بغير أمري إلى غير طاعة الله فأنت 
طالق فخ رجت إلى عيادة مريض ) أو إلى زيارة ملم أو رم قد وصلته قبل 
ولو بسلام » أو يمكنها أن تصله بلا زيارة ولو بإرسال سلام أو إلى مجلس علْم 
أو عام في غير مسألة مضيقة ل تحد مفتيها لها في منز لما أو نحو ذلك مما هو في 
املة طاعة ( طلقت ) لأن ذلك الخروج بلا إذن منه معصمة لا طاعة » ( لا إن 
خرجت إلى طلب الماء ) ونحوه ( للصلاة» لأن طلبه فريضة ) ولا إن خرجت 
في مسألة مضيقه لا تحدها في منزها » ولا إن خرجت فى تنجية نفس ونحو ذلك 
جايو غلبا او ی وا كانت ااا ی درا اا ا أن 
تستأجر فلها الخروج إن كانت مضيقة » وإن أذن لما أن تستأجر من ماله فلا 
بجوم 
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والغيافة ةروراق ق ع فال + 
ولو حجة يخروجبا بلا إذنه » ومن حلف به لا يشتري 


( والعيادة ) والزيارة ( نافلة وخروجها في النوافل عاصية ) خبر جار على 
غير ماهو له » ول يبرز الضمير لمن ع اللّئْس > أو خبر محذوف > والملة خير 
أي هي عاصية به ( فيه لله تعالى ولو ) كانت النافلة ( حجة ) جمل الحجة غاية 
بالنظر إلى عظم الثواب في الملة على الحج » وإلا معصيتما في الخروج لحج النفل 
أعظم لطول الغيبة عن التزول ( بخروجها ) متعلق بعاصية ( بلا إذنه ) 
فخروج خروج في معصية ولو في طاعة لأنطاعة النتّفل بلا إذن منه معصية فقد 
خرجت في غير طاعة فطلقت »> وهذا مشكل لآنه قال : ,ن خرجت إلى طاعة 
بلا إذن والعيادة عبادة خرجت إليها بلا إذن » وإن قبل : ذلك الخروج غير 
طاعة» قلت : هو طاعة لانه بإذنه إذ قال: إلىغير طاعة»فأفاد الجواز في العمادة 
لأنها طاعة » وقد يقال : لما قال : بغير أمري انصرف ذلك إلى الواجب بناء على 
قول بأنه لا يقال : النفل مأمور به وهو قول ضعيف فلم يشمل كلامه طاعة غير 


( ومن حلف به ) أي بالطلاق ( لا يشتري عبد ) ما أو عبداً معينا أو 
أمة أي دارا أو تل أو يقرة أو خد ار غر نحو دلك ( فاشترى جزءأ منه فقيل : 
لا يحنث حتى يشغريه كله ) وقمل : يحنث لأنه شروع في شرائه » والأول 
أصم » وإن كان له نية فله نيته فما بينه وبين الله ( (وأما النُواب إن اشترى جزءا 


= ۲ه ل 


منه يتكون لباساً لحر فإنه يحنث إلا إن حلف عن ثوب معين فإنه 
إن اشترى جزءاً منه لم يحنث حتى يشتريه كله » وإن قال : هي 
طالق إن باع غلامه » فقال ارجل : يِحْتَكَهُ بكذا وكذا ولم 
فلن تل أن ا ا ل زان ققد 
باعه ولو لم يتساوما , فبو بيع » وليس شراء من الآخر » 


منه يكون لباسأ لحر ) أو برد أو كليها واقتصر على الحر لن غيره من باب 
أولى ( فإنه يحنث إلا إن حلف عن توب معين »> فإنه إن اشترى جزءا منه لم 
يحنث حتى يشثريه كله ) وقيل : تحنث بالبعض . 


( وإن قال : هي طالق إن باع غلامه » فقال لرجل : بعتئكه” ) أي بعتئه” 
لك » فحذف الجار وأو صل الكاف وقدمها على الحاء لآنها أخص » أو عدّى باع 
لإثنين لتضمنه معنى ناول » أو أعطى »> لأنه إعطاء' بعوض ( بكذا وكذا » ولم 
يل : قبلت» أو قاله ) انعقد الببع أو لم ينعقد ( فإنها تطلق لأنه إذا قال: بعتك 
إياه ) هو بمءنى _بعتلكة » لكن وصل هناك وفصل هنا إشارة لجواز الوجبين 
لأنهعن باب سنه ( فقد باعه ولو لم يتساوما ف ) قوله :بتك ( هو 
بيع) ولو م يسبقه تساوم ولا عقبه' قبول ( وليس ) هناك (شراء من الآخر) 
أراد أن الببع يتصور بلا شراء » فكأنه قال : هو بيم > والحال أنه لا شراء 
هنالا أو مع الآخر » وحذف خير لبس »© ويحوز کون خبرما هو قوله : من 
الآخر » وظاهره أن الشراء أيضاً يتصور بلا بيع بأن يقول : اشتريته منك 
بکذا ولو م يبع له» فلو حلف به لا يشتري ذلك فقال: اشتريته بكذا لطلقت . 


بالام — 


وإن قال : قد بتك دون بكذا من الثمن فليس بيعاً حتى يعن 
الثمن » وإن حلف لا به لتقبضن منه 'صرّة فأبت فجعلها في ثوب 
ملفوف ودفعه إليها » فإن عنى أن تقبضها من يده ببدها فإنها تطلق » 
لا إن أطلق القول » لأن القبض له احتالات » وإبن حلفت لا 
تقبض هذة الصرة فجعلبا في صرر 


( وإن قال : قد بعتك ) ه أو اشتريته منك ( دون ) أن يقول : ( بكذا من 
الثمن فليس ) ذلك منه ( بيعأ ) أو اشتراءً ولو قبل المثتري ( حتى يعيئن 
الثمن ) إذ لا بيع بدونه > وقيل : لا حنث حت ينعقد البسع » وإنخلف عن 
اليم فولا”ه فالتولية بيع أو على الشراء فولي له فقبول التولية شراء” » وأما 
الإقالة ففسخ بم على ما بأتي في محله إن شاء الله ( وإن حلف ها به لتقبضن منه 
صيرة ) بضم الصاد » وهي خريطة الدراهم ونحوهن > أو لتقبضَن منه سواراً 
أو خلخالاً أو طعاما أو غير ذلك ( فأبت فجعلها ) أو وها مما حلف علمه 
( في ثوب ملفوف ) أي مطوي > و كذا غير الملفوف» أو في حى“ أو في مبان 
أو غير ذلك (ودفعه) أو نحوه ما جمل ذلك فيه ( إليها فإن عنى أن تقبضها ) 
أو تحوها عا حلف عليه ( من يده بيدها فإنها تطلق ) لأا ل تقبضه منه بل 
قبضت الثوب ( لا إن أطلق القول ) ولم يعيّن شيئاً أو أراد مطلق الأخذ » 
وأحضر في قلبه أنه سواء أخذتها بيدها أو أخذت غيرها وهي فيه ( لأنالقبش 
له احتالات ) أن تقبض بيدها من يده » وأن تقبض من يده الشىء مستتراً فى 
غيره غير عالمة به أو غير مستتر > وأن تقبضه في غيره عالمة به إلى غير ذلك ٠.‏ 


( وإن حلفت لا تقب هذه الصرة ) أو غيرها ( فجعلها في صرر ) أو 
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وجعلبا في حقة ودفعها إليبا وقبضتها منه لم تحنث » وإن حلفت 
لا تقبضہا مما فا فعند من يرى القبض ما کان عوزآً وقد حازتها 
عنه » فإنها حائثة » وإن أخذت درها من دراهمه وسلمته إلى 
تاجر فقال لما : إن لم تردّيد فأنت طالق » فذهبت إلى التاجر 
لتسترده وقد خلطه فأعطاها درهماً 


غيرها بضم الصاد وفتح الراء ( وجعلها في حقّة ) بضم الحاء > وعاء من عود أو 
في غيرها ( ودفعها ) أو نحوها مما جعلبا فبه ( إليها وقبضتها منه لم تحنث ) 
إن عنت لا تقمضها نفسرا بمدها » وإن أطلقت أو عنت لا تقبضها ببدها ولا في 
غيرها حنث »> وقيل : إن أطلقت ل تحنث » و كذا إن حلف لا تقبضها أو مثلبا 
فقبضت في ذلك ( وإن حلفت لا تقبضها ) أي الحقّة ( مما فيا ) أي ممما 
فيها ( ) أما الحم ( عند مر يرى القبض ما كان حوزا ) أي تناول ما كان 
محوزاً بالذات ونفسه أو بالعرض والتبع كحوزه في الحقة فحذف المضاف > أو 
يجعل القبض مصدرا بمعنى اسم مفعول فلا يقدر مضاف »> أو تحرك القاف والباء 
جميما بالفتح قيكون إسما بعنى المقبوض فلا يقدر مضاف أيض) » وعوز بفتح 
الم وضم الحاء وإسكان الواو إسم مفعول حاز ( وقد حازتها ) أي الصرة مثلاً 
( عنه ) في الحقة مثلا ( فإنها حانثة ) وعند من برى القبض تناول نفس الشيء 
لم بقل حنثها » و كذا إن حلف هو . 


( وإن أخذت درهما من دراهمه ) أو ديناراً أو غيره ( وسلمته إلى تاجر ) 
. أو غيره ( فقال لها : إن لم تردیه فأنت طالق فذهبت إلى التاجر ) مشلا 
( لتسترده ) أي تطلب منه الرد ( وقد خلطه فأعطاها درهما ) أو ما أسامت 


-— »هلاق 


فدفعته إليه » فإنها تطلق إذ لم ترده بعينه » وقيل : لا »> لأنها قد 
ردته » والأحسن أن يدفع التاجر إليها الكيس الذي فيه الدرم . 
فتأخذه وتدفعه إلى الزوج » وتقول له : خذ منه درهمك » فإني 
لا أعرفه » فإذا أخذ منه درهاً لم تطلق » . 7 5 


إلبه ( فدفعته إليه إنها تطلق إذ لم ترده بعينه ) بل ردت غيره أو محتملآ له 
ولغيره ( وقيل : لا » لأنها قد ردته ) وهو ضعبف إن / ترده بعينه » إلا بث 
عنى أن ترد درها مثلاً مطلقا سواء كان الذي أخذت أو غيره > فإذا ردت 
درهما مثلا لم تطلق » وهذا الخلاف لا بحسن لأنه إن عنى أن ترد مطلق الدرهم 
لم تطلى » وإن م بعين طلقت . 

( والأحسن أن يدفع التاجر إليها الكيس ) أو غيره ما خلط فيه ذلك 
الدرهم أو غيره وهو خريطة الدراهم ونحوها ( الذي فيه الدرهم ) مثلا ( فتأخذه 
وتدفعه إلى الزوج وتقول له : خذ منه درهمك فإني لا أعرفه > فإذا أخذ منه 
درمماأ لم تطلق ) ولو / يكن درهمه بعبنه »“والظاهر عندي أنه إن وص ل الكيس 
مثلاً يده م تطلتی ولو لم يأخذ منه أو لم تقل له خذ منه » وقد عرف أنه فيه إذ 
حلف أن ترده وقد ردته وهذه مجاراة على الظاهر > وإلا فالتحقيق أنه أراد 
رده معينا > وهذا لم يقع فبي طالى » ولو أخذ الكيس >2 وإن دفمته للصائغ 
وأذابه وخلطه بغيره ودفعت إليه مثله طلقت > وقيل: لا » والأحسن أن تدفع 
إلبه ما خلط فيه فيكون قد وصل يده فير" » سواء أخذ منه قدره وأخذ 
مثله أم' لا » وإن عنى أن ترده معينا مشخصا ل بر" في الصورتين » ومن حلف 
بطلاقها لا تخرج من باب بيته فأرادت الخروج فلينقب لها بابا آخر أو تنزل من 
جارها أو من أعلى الحائط بسكم أو غيره » وإن حلف أو حلفت ا 
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أو لا تفعل كذا يصّدّقة ماله أو مالها أو عتق عبيده أو عبيدها أخرج ذلك من 
ملكه > أو أخرجته من ملكا بتولمج » ثم يتزوجان أو يفعل أو تفعل كذا » 
وإن حلف بطلاقها ولو ثلاثا لا تفعل كذا افتدت منه ثم فعلت ثم براجعها وتفعل 
بعد ذلك ولا يضرها الفعل » وإن قال : إن ابتدأتك بالكلام فأنت طالق > 
فقالت : إن ابتدأتك به فعبيدي أحرار TS‏ 
بقوها : إن ابتدأتك به فعسدي أحرار »2 فإن كلمته بعد قولها ذلك عتق العسيد > 
وإنة أ عارك علا كداز عرى :عل لافنا إن أحلت #رحلت زوب الأخرى 
بطلاقبا أن ترده > قال أبو عبمدة : ترد هذه ولا تأخذ المعيرة » ومن طلب مثلاً 
مائة درم فحلف بطلاق لا يأخذها فحلف الرجل به أن يدفعها أجبر على الأخذ 
والحبة أن يدفعها ولا يأخذها صاحببها . 


وإن حلف أن نما* اا ل اي جاوزا الأممال للا ونويا 
إفطاراً أ وجامعبا » وإن أصبح في الأضر طلقت ول يتوصل لماعبا على ما مر في 
باب الصوم من الخلاف متى يفطر > وهل لا يفطر إلا بنيّة اللبل ؟ 

وإن حلف بطلاقبا لا تغتسل من جنابة إلى أربعة أشبر فكان يجامعها ولا 
تغتسل لعذر أو بلا عذر لم تطلق » وإن أمسك عن وطئها إلى آخر يوم من 
الأربعة جامعها بعد العصر ما م تغب الشمس ثم تغتسل بعد الغروب > ولا بأس 
عليه » وإن أتته بماء فحلف بطلاقها إن وضعته أو أراقته أو شربته أو سَقَتْه 
أحداً شربه أحد من يدها » أو يوضم فيه ما يشسربه كتراب . 

ومن حلف بطلاقها أن يشتري جارية » قال أبو يوسف : اشترى سفينة > 
وهذا على أن البمين تحري على اللفظ > أو م يعن الحالف الآمّة بل أرسل > 
وإلا فلا يبر بالسفينة على الصحبح » وهو أن الممين على القصد » وإن قال : 


ل إنيرو ‏ 


وإن قال لها: إن عملت شيئاً بغير رأبي فأنت طالق » فخيزت أو 
أ كلت أو برزت من البيت أو ذهبت إلى أهلبا بلا رأيه » فإذا 
خبزت طلقت » وسائر ذلك ليس بعمل » إلا إن نوى شيئاً , 
وقال بعض المشايخ : من حلف لا يعمل شيئاً حنث إذا عمل أمراً 
من الدنيا » قال : لأن المعروف عند النأس أن العمل ما كان من 


أنت طالق إن أكلت كذا أو تركته أو فملت أو ل تفملى فأ كلت بعضا > 
وتر کت بعضا » أو فعلت بعضا » ول تفعل بعضا »> رت لآنها ۾ تأكل كله » وم 
تتركه کله » ول تفعله كله » ول تتركه کله » وإن أكلته أو فعلته كله طلقت › 
وإن تر کته کله لم تطلق حت يأتي وقت يفوتها به أكله أو فعله » وإن لي ينو 
طلقت حين تر كته كله » واختار بعض أن يقع الطلاق إذا تر كته إن لم ينو . 


وإن حلف بطلاقها إن / تطبخ هذا اللحم فأ كله ستكوار” أو كلب فطبخت 
ذلك الستور أو اکت وذلك اللحم في جوفه طلقت . 


( وإن قال ها : إن عملت شيئا بغير رأيي فأنت طالق > فخيزت أو أكلت 
أو برزت من البيت أو ذهبت إلى أهلها بلا رأيه » فإذا خبزت طلقت : وسائر 
ذلك ليس بعمل ) يشمله كلامه ي العرف والعادة » بل عمل لا يشمله» فإن العمل 
فيها مثل أن تصدق من ماله أو تقرض أو تديم أو تشتري أو تأذن لأحد في 
ماله » أو تعطيه الدين » أو تبني أو تهدم ونحو ذلك » ( إلا إن نوى شيشا » 
وقال بعض المشايخ ) وهو جمد بن حبوب : ( من حلف لا يعمل شينا حنث 
إذا عمل أمرأ من الدنيا » قال : لأن المعروف عند الناس أن العمل ما كان من 
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الأعمال المعروفة » وليس الأكل والشرب منبا » ولا البروز من 
البيت » ولا الوصول إلى الأهل »› إلا إن قصد فله وعليه فيه ما 
نوی » وكذا إن بالت أو تغوطت أو توضأت أو فاك لذ إذنه 
لا تطلق » وأعمال الآخرة لا يجب عليه بها حنث » وإن حلف 
بطلاقها لا تدخل مأتم فلان » فرت على جنازته » فإنه يحنث في 
ثلاثة أيام » وإن دخلت بعد مضيهالم يحنث » ولیس كل ما بكاء" 


الأعمال المعروفة ) التي تقصد بالإرادة في العادة» ( وليس الأكل والشرب منهاء 
ولا البروز من البيت » ولا الوسول إلى الأهل ) ولااغير ذلك مالا يعتني 
بتسميته عملا » ولا بنببها » ( إلا إن قصد شيئأ > فله وعليه فيه ما نوی > وكذا 
إن بالت أو تغوتطت أو توضأت » أو صلدّت ) أو فملت طاعة ما ( بلا إذنه لا 
تطلق > وأعمال الآخرة لا يجب عليه بها حنث ) إلا ما يعظم > ويتبادر منه أن 
يقبح بلا إذن كسفر للحج أو لزيارة رحم في بعبد » وإن قال : إن أ كلت عيش 
PORNO AE‏ إن كل ترات :* رطقت : 
وإن أمرت من يعمل لم تطلق إن نوى ما تعمل يبدها » وإن لم ينو يل أرسل 
طلقت لأن أمرها فملها » وقيل : لا 

( وإن حلف بطلاقها لا تدخل مأتم فلان فرت على جنازته ) فدخلت أو 
على أثرها وما يقع بها من اجتاع وبكاء ( فإنه يحنث في ثلاثة أيام ) » وإن مرت 
وم تدخل ل تطلق إلا إن كان ال أتم في صحراء فاتصلت ين فيه » فإن ذلك 
دخول . 


( وإن دخلت بعد مضيها لم يحنث ولیس کل ما بكاء ) برفع كل على أن 


— o۳ — 


الاختصار . 


إسم ليس » و « ما» مصدرية > ويقدر مضاف أي كل زمان بكاء » أو إسم» أي 
ليس كل زمان يكوا فيه » أو ليس كل الزمان الذي بكوا فيه أو الموضم الذي 
بكوا فيه ماتا أي موضم اجتاع لحزن يسمى ماتا > ( والمأتم ) إنما هو ( ثلاثة 
أيام ) » وقد مر كلام في لفظ ال اتم » وإن حلف بطلاقها لااتدخل. ماقا حتت 
في ثلاثة أيام بكل مأتم إن دخلته » وإن حلف به لا تأتي جنازة نمضت إلى 
أهلما فوجدتها عندم طلقت » لا إن قال لها : لا تذهي إلبها فذهبت إلى أمبها 
فوجدتها عندها »> وغير الجنازة مثلها » وغير الأهل والآم مثلهم > وإن حلف به 
لا تحضر لآخيبا فرحا ولا حزنا نمات أبوها فحضرت جنازته م يحنث > وإن 
حلف به أن لا تفعل فقالت : قد فملت فارقها للشببة » وإن قالت : ل أفمل » 
فلىصدقها إن كانت أممنة » وإلا احتاط » وقمل إن صدقها أجزاه » وإن حلف 
ها به أن تفعل فقالت : فعلت » صدقبها إن أمنها» وإلا أمرها أن تفعله يحضرته 
إن أمكن » وإلا احتاط » وقيل : يحزيه إنصدقبها . ظ 


وإن ادعت المرأة أن زوجها طلقا ثلاثا وشهبد الشاهدان أنه طلقا واحدة» 
أو اثنتين فشبادتها جائزة » و كذا في العكس > ( ومسائل الكتاب ) كتاب 


= 04م — 


من شرح النيل 
: في الرضاع 


: في الفقد » وهو انقطاع خبر الإنسان مع إمكان الكشف عنه 
فصل : ”حك على مفقود بموت إذا مضت عليه أربع سنين 


1 : في التخمير للمفقود وغير ذلك 


فصل : من 'فقد عن زوجة ثم تزوجت غبره 
: في أنواع من مسائل الفقد 


فصل : صح عتق لمعتق أربع عن أريع 

: في الصوم عن الظبهار 

: في الإطعام عن الظبار 

: في الإيلاء 

: من الإبلاء 
فصل : من حلف بالطلاق أن يأ كل ما في وعاء معين 
فصل : من حلف الله لغير زوجته لا يمسها إلخ 


ان 9م — 


باب : في الفداء 
بإب : في الخلم 
باب : في مراجعة الفداء 
باب : فى مراجمة الطلاق 
باب : في الإحصان 
باب : فى اللعان 
اتا اقول مظلةه ارا و عرو م فزن 
باب : في المتعة 
باب : فى نفقة المطلقة 
باب : في العدة 
فائدة : تتزين الرجعية لزوجها ولا تخرج من بيتها 
إلا لما لا بد منه 
فصل : ندب لمتحرج أن لا يأخذ إرثه من مطلقة حائض 
باب : ي الطلاى 
باب : في إفراد من الطلاق 
باب : إن قال : أنت طالق إن كامت فلانا وفلانا وفلانا 
يأب : 2 طلاى المريض و نحوه 
باب : في الممين بالطلاق وطلاق الإجمار 
خائمة : في ضروب من الطلاق 
محتويات الكتاب 


— o 


